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سیما بعد حدوث ضیع المهمة في الوقت الراهن، ولایعد الدستور وتعدیلاته من الموا
ات سیاسیة واسعة، والتي الدول العربیة والتي فرضت إصلاحما یسمى بریاح التغییر في

ارتبطت إلى حد كبیر بضرورة الاهتمام الحقیقي والفعلي بالدستور على اعتباره القانون 
والذي عن طریقه یتحدد النظام السیاسي القائم والأسس العامة التي . الأعلى في الدولة

. تدار على أساسها الدولة ویضع الإطار السیاسي والاجتماعي والاقتصادي لها

الرغم من مختلف التطورات العمیقة التي عرفها الدستور في علاقته بنظام الحكم بو 
یتقلص إلى مجرد في النظم السیاسیة الدیمقراطیة فإن الاهتمام بهذه العلاقة لم یخبو، ولم

ن رصد هذه العلاقة مازال إمتحف الفكر السیاسي الغربي، بل فيإشكال تاریخي طوي
الواقعة الدستوریة، على اعتبار أن قیمة الدساتیر را عن أهمیةروحا بحیویة كبیرة، معبمط

، فهو مصدر نیةكأسمى قانون في البلد یعتبر من القضایا الكلاسیكیة لكنها تظل دائما آ
كل القرارات شرعیة شرعیة ومشروعیة مختلف المؤسسات السیاسیة، مثلما هو مصدر 

.سم الدولةإبات السیاسیة والإداریة الفاعلةالصادرة عن الهیئ

تختلف الأنظمة السیاسیة فیما بینها حول كیفیة تشكیل مؤسساتها الدستوریة وطریقة و 
كما تتباین بشأن مدى أولویة سلطة على باقي . بعضهابعملها واختصاصاتها وعلاقتها 

. السلطات وطبیعة إشراك الشعب في ممارسة السلطة

منذ ظهوره حتى غدا الأساس عند وقد احتل مبدأ الفصل بین السلطات مكانة مهمة 
الدستوریین في تصنیف الأنظمة السیاسیة، وذلك أنه لكي تسیر مصالح وإدارات الدولة 
سیرا حسنا، وتصان الحریات، ویمنع استبداد الحكام، فإنه یكون من اللازم ألا تركز 

.السلطة كلها في ید هیئة واحدة فقط
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ا، فتمارس السلطة التشریعیة لذلك یجب أن تمارس كل سلطة وظیفة خاصة به
وظیفة سن القوانین، وتمارس السلطة التنفیذیة مهمة تنفیذ القوانین، على أن تكون وظیفة 

.السلطة القضائیة هي الفصل في النزاعات التي قد تحصل بسبب تطبیق القوانین

وقد أصبحت السلطة التنفیذیة بموجب هذا المبدأ تتولى بالأساس، مهمة تنفیذ 
ین الصادرة عن السلطة التشریعیة، وذلك من خلال الإجراءات القانونیة والإداریة القوان

.التي تتخذها من أجل السماح بوضع هذه القوانین موضع التطبیق

ولقد شكلت السلطة التنفیذیة مجالا خصبا للعدید من الأبحاث والأطروحات 
التي تناولتها هذه الأخیرة، والدراسات الأكادیمیة، حیث تنوعت المقاربات وتعددت الزوایا

تنظمها مواد لكن لا أحد یمكنه أن یدعي أنه قد أحاط بجمیع جوانب السلطة التنفیذیة التي 
.ر كلما اقتضى الأمر ذلكدستوریة تتسم بالتغی

ویتصل موضوع البحث في معرفة الأسس الدستوریة والسیاسیة في دول المغرب 
التي أعطت للسلطة التنفیذیة مكان -المغربالجزائر، تونس، –محل الدراسة العربي

الصدارة بین المؤسسات الأخرى، على ضوء ما ورد من تعدیلات دستوریة بدءا بالدستور 
ستور ، ثم د2016مارس ، وفقا للتعدیلات الواردة علیه في1996الجزائري لسنة

لآخر تعدیل وفقا1996، ودستور المملكة المغربیة لسنة2014الجمهوریة التونسیة لسنة
.2011له سنة

وسوف نركز في دراستنا لبحث المقاربات والتباین في السلطة التنفیذیة للدول 
دستوري كل من الجزائر التي مستالمغاربیة على ضوء التعدیلات الدستوریة الجدیدة،

.ضع دستور جدید في تونسوالمغرب و
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أهمیة البحث: أولا
محاولة معرفة تفاصیل قانونیة ودستوریة عن السلطة تتجلى أهمیة موضوع البحث في 

وذلك . التنفیذیة التي تعتبر العمود الفقري إن صح التعبیر لكل نظام دستوري وسیاسي
بدراسة هذه المؤسسة في كل نظام من الأنظمة الدستوریة المغاربیة بدءا بالجمهوریة 

.ذیة في المملكة المغربیةالمؤسسة التنفی، ثم الجمهوریة التونسیة، تلیها الجزائریة

في دول المغرببصفة خاصةحصرهاو أهمیة البحث في هذا الموضوعكما تكمن 
سنة الدولتین الجزائرتعدیلات الدستوریة فيوالمغرب، جراء الوتونس،العربي الجزائر 

وضع دستور و تونس في 1959إلغاء دستور ، و 2011سنة والمملكة المغربیة،2016
سنة أواخر، نتیجة ما سمي بالربیع العربي الذي انطلقت تداعیاته 2014سنة جدید

حتى یتسنى لنا .، وذلك بهدف تكریس دولة القانون وقیام أنظمة دیمقراطیة متوازنة2010
معرفة أسباب التعدیلات الدستوریة عموما وبحث خصوصیة التعدیلات الجدیدة التي 

. المتعلقة بالسلطة التنفیذیةمست نصوص دساتیر الدول المغاربیة و 

الموضوعإشكالیة: ثانیا
لاحیاتها المنوطهتتصل مشكلة الدراسة في تحلیل أبعاد تكوین السلطة التنفیذیة وص

لها وما ینتج عنها من اختلاف وتباین في الأنظمة الدستوریة في الدول المغاربیة على 
.محل الدراسةضوء ما ورد من تعدیل في كل دستور من دساتیر المغرب العربي

كذلك التفكیر في دراسة السلطة التنفیذیة یدفعنا إلى معرفة كیفیة تشكیلها وأهم 
مغاربیة، فإذا كانت متقاربة في كل بلدان المغرب خصائصها ووضعها في أنظمة الدول ال

سواء من حیث منبعها أو من -مع خصوصیة الوضع في المملكة المغربیة- العربي
ناحیة اختصاصاتها أو بالنظر إلى علاقتها بباقي السلطات، 
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فما مدى انعكاس التعدیلات الدستوریة الجدیدة على تكوین السلطة التنفیذیة 
رف رئیس الدولة أو الحكومة في الأنظمة اختصاصاتها من طومجالات ممارسة 

.الدستوریة المغاربیة؟

:منهاعدة تساؤلات فرعیةالإشكالویرتبط بهذا 

.لمقصود بتعدیل الدستور؟ وما هي أسبابه؟اما.1

محل ما هي الإجراءات والضوابط التي تحكم تعدیل الدستور في الدول المغاربیة.2
.؟الدراسة

.السلطة التنفیذیة في الدول المغاربیة؟كیفیة تكوین .3

.ما هي الوظائف الموكلة لرئیس الدول والحكومة في الدولة المغاربیة؟.4

أسباب اختیار البحث: ثالثا

:تتمثل في مجموعة أسباب موضوعیة و ذاتیة و علمیة هي

:ةـــموضوعی.1
 والتي جسدتها تراكم مجموعة من التجارب الدستوریة لدى أنظمة الدول المغاربیة

أكادیمیة لمضامینها، تأثیراتها، ونتائجها وریة، والتي تحتاج متابعة علمیة التعدیلات الدست
.على صیرورة المؤسسة التنفیذیة في دول المغرب العربي

 قات المتعلقة بالسلطة التنفیذیة في الدول المغاربیة السعي إلى رصد المقاربات والفرو
مع محاولة معرفة خصوصیة وتفرد المؤسسة . أدائها لمهامهاسواء كان متعلق بتكوینها أو

.التنفیذیة في كل بلد من بلدان المغرب العربي
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 راهنیة الموضوع وقابلیته لمزید من البحث والتمحیص سیما أن الكتابات الأكادیمیة
ي ملتبقى قلیلة على حد عفي ظل الدساتیر القائمة الرصینة المتعلقة بموضوع البحث 

.الأقلعلى 

:ةـــعلمی.2
تتمثل في السعي إلى تحقیق تحلیل قانوني دستوري مقارن وممنهج لموضوع السلطة 
التنفیذیة في الدول المغاربیة على ضوء المستجدات السیاسیة والتعدیلات الدستوریة 

. الراهنة

: ــةــذاتی.3

البحث انتمائنا الدراسي والوظیفي للقانون الدستوري عموما، وجاذبیة موضوع 
خصوصا على إثر ما ورد من تعدیلات دستوریة وتغییرات في الأنظمة السیاسیة لدول 

.المغرب العربي أحد أسباب اختیار هذا الموضوع للدراسة

ثـحـداف البــأه: رابعا
ه في أبحاث أكادیمیة متنوعة إلا إن موضوع السلطة التنفیذیة وعلى الرغم من تداول

، لما له من خصوصیة في مختلف الدساتیر المغاربیة، الأغوارنه یبقى موضوع متسع أ
إلاوالتي تظهر جلیا في الصلاحیات المنوطة لها، حیث كللت بدراسات معمقة ومكثفة، 

ووضع دستور جدید في ) الجزائر، المغرب(التعدیلات التي مست الدساتیر المغاربیة أن
ن التوفیق ظل هذه التعدیلات محاولیتونس كان هدفا وراء إعادة البحث عما هو جدید في 

ضع لها كل الدساتیر في مختلف تخلة جوهریة دیل كمسألة التعفي هذه الدراسة بین مسأ
ین السلطة التنفیذیة بالتركیز على مكوناتها لقاء الضوء علیها، وبجدیرة بإالدول وهي 

سومة في وصلاحیاتها وكذا مسئولیتها أمام البرلمان على أن تكون أهداف البحث مر 
:النقاط التالیة
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.الإجابة عن إشكالیة البحث.1
دراسة موضوع المراجعة الدستوریة التي تطرأ على مختلف الدساتیر ما عن توافرت .2

.أسبابها والإجراءات الناظمة لها وفقا للدساتیر المغاربیة محل الدراسة
التنفیذیة في دراسة وتحلیل آخر مستجدات التعدیلات الدستوریة التي مست المؤسسة .3

.الدول المغاربیة
.تدعیم المكتبة الجامعیة بأطروحة متخصصة في الموضوع.4

منهج البحث: خامسا
باستقراء عتمد على المناهج، الاستقرائي التحلیلي والمقارنسنبحكم طبیعة الموضوع

وجمع كل ما كتب في موضوع السلطات التنفیذیة بشكل عام، ثم العمد إلى تحلیل 
ستوریة المعدلة في كل الأنظمة السیاسیة للبلدان المغاربیة والمتعلقة بالسلطة النصوص الد

التنفیذیة، من أجل الوصول إلى مضمون وجوهر الموضوع وإبراز مركز السلطة التنفیذیة 
. في المغرب العربي واقعا وقانونا

ستعین ببعض المناهج الأخرى التي قد تفرضها عناصر في الموضوع، سیما كما سن
. لتاریخي، دون إغفال آلیتي النقد والترجیح بین الآراء المختلفة عند الضرورةا

الدراسات السابقة: سادسا

تناول البحث جزئیتین مختلفتین تتعلق الأولى بتعدیل الدساتیر، أما الجزئیة الثانیة 
:تناولت السلطة التنفیذیة وعلیه تمثلت الدراسات السابقة للموضوع في

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في النظام السیاسي الجزائريتعدیل الدستور .1
بوهنتالة عبد القادر، . العلوم في القانون العام، للطالب أحمد بیطام، تحت إشراف د

.2015-2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة -باتنة-جامعة الحاج لخضر
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الباب الأول الدساتیر، أصلها، تناول في . وقسم الطالب موضوع البحث إلى بابین
أسالیب نشأتها، أنواعها وتعدیلاتها وتضمن فصلین تناول الفصل التمهیدي منه أصل 
الدستور والعقد السیاسي، والفصل الأول تناول فیه أسالیب نشأة الدساتیر وتعدیلها، أما 

.الفصل الثاني فتناول فیه الطالب أنواع الدساتیر

نوان الدساتیر في الأنظمة السیاسیة الجزائریة وتعدیلها، أما الباب الثاني جاء بع
ثم تناول تضمن فصلین، تناول الفصل الأول الدساتیر وتعدیلها في النظام الاشتراكي،

الطالب الدساتیر وتعدیلها في ظل النظام اللیبرالي والرقابة على التعدیلات الدستوریة في 
.الفصل الثاني

أطروحة لنیل -دراسة مقارنة–دول المغرب العربي تقویة السلطة التنفیذیة في .2
، "غاوتي سعاد"د.، تحت إشراف أ"بن زاغو نزیهة"شهادة الدكتوراه في القانون العام للطالبة 

.2009-2008سنة 

بابین رئیسیین، تناولت في الباب الأول الأسس إلىوقد قسمت الطالبة الموضوع 
الدستوریة والقانونیة لتقویة السلطة التنفیذیة والذي قسم إلى أربعة فصول، الفصل الأول 

صاحبها الفعلي، والفصل الثاني اختیارتضمن تدعیم السلطة التنفیذیة من خلال طریقة 
لعسكري، والفصل الثالث تضمن إستئثار السلطة التنفیذیة للمجالین الدبلوماسي وانتض

محوریة السلطة التنفیذیة في ظل الأزمات السیاسیة، والفصل الرابع تضمن تحكم مؤسسة 
.الرئاسة في آلیتي الاستفتاء والتعدیل الدستور

وفي الباب الثاني تناولت تقویة السلطة التنفیذیة في البنیة المؤسساتیة وتضمن أربعة 
فصول، في الفصل الأول تناولت ثنائیة السلطة التنفیذیة مجرد مفهوم شكلي ولیس 
حقیقي، والفصل الثاني تناول استمراریة عقلنة البرلمان والفصل الثالث تناول نسبیة 
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بین الطرح الدستوري والواقع السیاسي، والفصل الرابع تناول استقلالیة السلطة القضائیة
.سیطرة السلطة التنفیذیة على مؤسسات الرقابة

أطروحة ،السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة.3
د بوكرا . تحت إشراف أللطالب بورایو محمد، لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، 

.2012، كلیة الحقوق بن عكنون، جوان سف بن خده، ین یو 1ریس، جامعة الجزائرإد

وقد تمت معالجة الموضوع بتقسیم الى بابین، تناول الباب الأول النظام الدستوري 
في الجزائر بین الثنائیة والأحادیة، تضمن ثلاث فصول، تناول الفصل الأول تكریس 

وجاء .الثنائیة والتخلي عن أحادیة السلطة التنفیذیةالأحادیة، وفي الفصل الثاني تكریس 
للسلطة 1996ودستور 1989الأدوات التي یمنحها دستور الفصل الثالث لیبین

.التنفیذیة

والتراجع عن الثنائیة وتضمن 2008أما الباب الثاني تناول التعدیل الدستوري لسنة 
تناول مبررات التراجع عن الثنائیة، أما الفصل الثاني فتناول آثار الأولفصلین، الفصل 

التعدیلات الدستوریة على ممارسات السلطة التنفیذیة وعلى المؤسسات الدستوریة للدولة 
.الجزائریة

صعوبات البحث : سابعا
سیما مع ما والتي تحتاج إلى تحیین، الهامةیعتبر موضوع البحث من الموضوعات 

وكأي بحث .طرأ من ظروف في الدول العربیة بشكل عام والدول المغاربیة بشكل خاص
:علمي یعتریه صعوبات فإن صعوبات بحثنا هذا تمثلت إجمالا في

والأسبابإحداها أویلات الدستوریة في الدول المغاربیة عدقلة المراجع التي تناولت الت.1
.جدت لا تخدم البحث وفقا للخطة المتبعة في الدراسةالتي حتى وإن و ذلك، إلىالداعیة 
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ذ

سیما في الجزائر فإن  هذه وبالرغم من الدراسات التي تناولت السلطة التنفیذیة.2
وفقا للدستور التونسي الجدید و الدراسة وفقا للتعدیلات الدستوریة في الجزائر والمغرب، 

. تكاد تكون معدومة في حدود إطلاعي على الأقل
تحصیل المراجع والمصادر سیما في ك عن الصعوبات التي واجهتني في ناهی

.الجامعات المغربیة

ولكن كل ذلك لم یكن مانعا في إتمام البحث والوصول إلى مجموعة من النتائج التي 
نأمل أن تساعد في بناء دساتیر مغاربیة مستقرة ولو نسبیا مع ما یحیط الدول من ظروف 

. الأصعدةعلى كافة 

خطة البحث: ناثام

بعد الاطلاع على مختلف المصادر والمراجع المتحصل عنها، وبعد المناقشة مع 
إلىبابین وكل باب قسم إلىالدكتور المشرف على البحث، قسمنا البحث الأستاذ
.، وتم تقسیم كل فصل إلى مجموعة من المباحثفصلین

لتعدیل الدستور في الدول الأسس النظریة والفكریة حیث جاء الباب الأول بعنوان 
المغاربیة، وقسم بدوره إلى فصلین، تناول الفصل الأول الإطار المفاهیمي للتعدیل 

.الدستوري، ثم إجراءات تعدیل الدستور والقیود الواردة علیها في الفصل الثاني

والذي - محل الدراسة–أما الباب الثاني فتناول السلطة التنفیذیة في الدول المغاربیة 
بعنوان رئیس الدولة في الدول المغاربیة سواءا كان ملكا في الأولضمن فصلین، الفصل ت

المغرب أو رئیسا للجمهوریة في كل من الجزائر وتونس، والفصل الثاني تناولنا فیه 
.الحكومة في الدول المغاربیة

.ت أهم النتائج المتوصل إلیهاتضمنخاتمةوانهینا البحث ب
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یمثل موضوع تعدیل الدستور أهمیة كبیرة لدى فقهاء القانون الدستوري، لأنه یجسد 
.ضرورة قانونیة وسیاسیة في جمیع الأنظمة الدستوریة

القانون الذي یرتكز علیه نظام الحكم وینظم یعد الدستور بمثابةفمن الناحیة القانونیة 
. وكیفیة حمایة الحقوق والحریاتهیئات الدولة المختلفة وفقًا لمبدأ المشروعیة العلاقة بین

یخلو من سمات وممیزات شكلیة وموضوعیة تمیزه عن غیره من الدساتیردستور لاوكل
ختیار الاشعب الدولة التي تریدوتضع الدول هذه السمات بما یتوافق وطبیعة وعادات وتاریخ

أثر هذه جراء تعدیلات دستوریة فتظهر هناإلأنسب لها ولمجتمعها لذلك تقوم بالأمثل وا
.التعدیلات على هذه الخصائص أو السمات التي یتضمنها الدستور

، فلا یتخیل وجود دولة حدیثة بدونتیر أساس الحیاة القانونیة للدولكما تعد الدسا
ل من الدو ن خلت دولة منإ، فقواعده وأعماله وأنشطته المختلفةشؤون الحكم و دستور ینظم

..الدستور عمت الفوضى والفساد

الدستور من أرقى ما وصل إلیه النظام الإنساني في تنظیم شئون الحیاة إنشاءإن فكرة 
وفق إطار توافقي محدد یعبر عن أهدافه ومصالحه المشتركة، ولذلك دائماً ما تحرص 

من خلال همها بالأفراد وحمایة حریاتالمجتمعات على تنظیم شئون الحكم وتنظیم علاقات
لة هو مرآة نظامها والفیصل بین الحكام والمحكومین قواعد دستوریة، ومن ثم فإن دستور الدو 

والانعكاس البلیغ للضمیر الجماعي لأي أمة، ولهذا فإن الدستور هو سید القوانین وقمة 
نه یتضمن مجموعة المبادئ القانونیة العامة والقواعد الأساسیة الكلیة التي أهرمها حیث 

والخاصة فیها وتعتبر الوثیقة الدستوریة تخضع لها القواعد العادیة المنظمة للحیاة العامة
عن مدى التأصل صورة صادقة عن مدى وعى القوي السیاسیة والشعبیة في الدولة و 

.1مستقبل لدیها جمیعاللالحضاري والتطلع 

محمد محمود خلف وآخرون، المحاور العلمیة للبناء الدستوري دراسة مقارنة، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، -1
. 14،  ص2012القاهرة 
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فیأتي دور الدستور الذي هو بمثابة القانون الأساسي الذي أما من الناحیة السیاسیة 
بوضع القواعد ویرسم الحدود فیما بین السلطات الثلاث یرتكز علیه نظام الحكم، فیقوم 

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وفقًا لمبدأ المشروعیة، ویبین كیفیة ممارسة الحقوق والحریات 
.وفق نصوص الدستور بلا إفراط ولا تفریط 

تونس، ائر،الجز (وقد عرفت الدول المغاربیة واقعا استعماریا له آثاره في البلدان الثلاثة 
المجال الدستوري، حیث تأثرت الدول الثلاث إلى حد بعید بالطبیعة بما في ذلك) المغرب

السیاسیة لنظام الحكم بالنسبة للدولة التي استعمرتها حیث اقتبست بعض الأحكام والإجراءات 
من القانونیة من دساتیر تلك الدولة إذ تأثرت هذه البلدان بالدستور الفرنسي في هذه المسألة 

الناحیة النظریة حیث أن الواقع السیاسي والظروف التاریخیة التي عاشتها هذه البلدان من 
الأسباب التي رسخت الدور المحوري للسلطة التنفیذیة في شخص رئیس الدولة بالرغم من 

1.وجود اختلاف في دسترة هذه الأنظمة

دولة فلن یكتب لها النصوص الدستوریة وإن كانت أسمى القواعد القانونیة في الإن
فسنة التطور تفرض تعدیلها أو إجراء بعض التعدیلات . الخلود والبقاء على حالها أبد الدهر

وعلى هذا الأساس فإن هذه النصوص شأنها شأن سائر القواعد القانونیة التي ترتبط .علیها
ع السائدة في بالأوضاع الأیدیولوجیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وغیرها من الأوضا

. الدولة

إذ أن هذه الأوضاع تؤثر فیها وتتأثر بها، فلا بد للقواعد الدستوریة من مواكبتها عن 
2.طریق قیام المشرع الدستوري بإجراء التعدیلات اللازمة لذلك

أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون " دور المؤسسة الملكیة في إحلال التوازن السیاسي في المغرب"بكور عبد اللطیف -1
. 21، ص 2002/2001حقوق اكدال، الرباط، المملكة المغربیة ، كلیة ال،العام

على مسیرة الإصلاح في الأردن، مجلة الشریعة 2011أسامة أحمد الحناینة، أثر التعدیلات الدستوریة في عام -2
.126، ص 2014، 57، العدد 28والقانون، جامعة الإمارات العربیة، السنة 
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على السلطة المختصة بالتعدیل -محل الدراسة-كما تنص دساتیر الدول المغاربیة 
وباعتبار . المخول لها صلاحیة الدستور بإتباع إجراءات معینة محددة سلفا في نفس الدستور

دة نسبیا عن تلك معقتتسم بإتباع إجراءات . أن دساتیر المغاربیة هي دساتیر جامدة
الشروط مع ضرورة توافر مجموعة من . المتبعة لتعدیل القوانین العادیةالإجراءات 

.والتي تسمى بقیود تعدیل الدستورالموضوعیة والشكلیة
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استقلالها في تواریخ متقاربة وهذا بعد أن كانت -محل الدراسة–عرفت الدول المغاربیة 
جمیعها خاضعة للاستعمار الفرنسي، ما جعلها تتأثر بالدستور الفرنسي بحیث أنها كانت في 
غالب الأحیان تستقي من التجربة الدستوریة الفرنسیة وتحاول تكییفها مع طبیعة أنظمتها 

عكفت هذه الدول فور حصولها على الاستقلال على صیاغة دساتیرها وقد. السیاسیة
الوطنیة وكانت في كل مرة تعمل على تطویر نظمها الدستوریة من أجل إیجاد آلیات 

واتسمت هذه التجارب بالتعدد من ناحیة تعدیلها، ما . دستوریة لتنظیم المؤسسات السیاسیة
الأولىقوانین العادیة سیما في المراحل جعلها تكتسب المرونة، شأنها في ذلك شأن ال

.للاستقلال

تعتبر الجزائر ذلك القطر المغاربي الأكبر من حیث المساحة، الذي لم یعرف حكما و 
، وقد سن أول دستور للبلاد عام 1962عن فرنسا سنة استقلمركزیا حقیقیا إلا بعد أن 

هذا ونظم عناوین) 10(موزعة على عشرةقانونیةمادة77ة ویشتمل على مقدم1963
الدستور المؤسسة التنفیذیة تحت تسمیة الوظیفة التنفیذیة وتمارس في شخص رئیس 

.من الدستور125إلى 104الجمهوریة منظمة ما بین المواد 

وتعد الجزائر ذات نظام جمهوري دیمقراطي شعبي، وهذا ما أقرته وأكدته الدساتیر 
إلى دستور 1976تور ثم دس1963التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال بدءا بدستور 

ن كل دستور على التوالي تشترك ، ومن خلال المادة الأولى م1996دستور وصولا ل1989
. 1"جمهوریة دیمقراطیة شعبیةالجزائر: " العبارة التالیةفي

وكان أول عهد لها بالحیاة الدستوریة 1958سنةالجمهوریة التونسیة فقد استقلت أما 
حین أصدرت أول دستور للبلاد أسس لنظام رئاسي ینتخب فیه رئیس 1959جوان 01في

الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام، وسلطة تشریعیة تمارس عن طریق مجلس وطني 

.47، ص 2008، الجزائر، نشرالدستوري ودساتیر الجمهوریة الجزائریة، دار الهدى للعبد االله بوقفة، القانون -1
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الدستور حقوق الإنسان والحریات العامة وكذا استقلالیة یضمن هذا. خب في اقتراع عاممنت
.السلطة القضائیة

اسي على عهد الجمهوریة ونشیر إلى أن النظام التونسي تمیز بنوع من الاستقرار السی
مین والباحثین في الشأن المغاربيصطلح على تسمیتها من قبل بعض المهتأفیماالأولى 

. 1957إلى سنة البورقیبيویربطها هؤلاء بالعهد 

وتتمیز المرحلة الممتدة من العهود الأولى للاستقلال حتى تغییر السابع من نوفمبر 
بنوع من الجمود، فعلى الرغم من أن الانتخابات كانت تجري بكیفیة دوریة ومنظمة، فإن 

أي تكریس : سي المتفشي آنذاكعكس الوضع السیاالمؤسسات التمثیلیة التي أفرزتها كانت ت
على الرغم من أن الدستور لا یتعارض –الحزب الاشتراكي الدستور –هیمنة الحزب الواحد 

.وقیام أحزاب سیاسیة أخرى

وبعد التغییر السیاسي الذي عرفته تونس في یوم السابع من نوفمبر، استحوذ الرئیس 
الحبیب بورقیبةعلى السلطة، مؤكد أحقیته في تنحیه الرئیس السابق العابدین بن عليزین

مهامه الدستوریة، استنادا عن أداءالرئیس بورقیبةبناء على تقریر طبي مفصل یثبت عجز 
ل محل رئیس الجمهوریة یحیفي أنالذي یعطي الحق للوزیر الأولالدستور التونسيالى 

1.خرفي حالة وفاة أو العجز أو أي عائق آ

وعلى إثر الحركات الاحتجاجیة الضخمة التي انطلقت في بعض البلدان العربیة خلال 
، حیث شهدت انطلاقتها الأولى في تونس جراء حرق 2011وبدایة عام 2010أواخر عام 
وضع حة بالرئیس زین العابدین بن علي أدى إلى نفسه، مما أدى إلى الإطاالبوعزیزي

.2014دستور جدید سنة 

عمر بن سعد االله، شغور منصب الرئیس في الأنظمة الجمهوریة المغاربیة، رسالة ماجستیر  في القانون الدستوري، -1
.وما یلیها17، ص 2009-2008جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق ،
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سعت الدولة المغربیة بعد حصولها على الاستقلال إلى بناء دولة الحق والمؤسسات و 
منذ أواسط الخمسینات، فالمغرب منذ انتقاله إلى عهد الحریة والسیادة لم یدخر جهدا في 
إیجاد الإطار المؤسساتي الأمثل لممارسة الدیمقراطیة، فسار على النهج الفرنسي باختیاره 

. طیة، أي الدیمقراطیة النیابیة والدیمقراطیة شبه المباشرة عبر الاستفتاءاتلنمطین من الدیمقرا

فبحصول المغرب على الاستقلال كان من أولویاته وضع القواعد الدستوریة المؤطرة 
لنظام الحكم والمؤسسات السیاسیة وكیفیة تشكیلها لكن وضع هذه القواعد لم یكن سهلا 

المؤسسة الملكیة والحركة الوطنیة فرز صراع كبیر بین عن الاستقلال أخاصة وأن الإعلان 
حول طبیعة النظام السیاسي الذي یجب إتباعه، كان هذا الصراع هو السبب الرئیسي في 

1.ودام هذا التأخر سبع سنوات1962تأخیر وضع أول دستور مكتوب للبلاد حتى سنة 

القاضي 1962مبر دیس14بمقتضى مرسوم ملكي بتاریخ 1962وقد صدر دستور 
بابا ومائة )12(عشرا تقدیم واثناء الشعبي الذي صوت لحسابه وتضمنبتنفیذه بعد الاستفت

.فصول) 110(وعشر 

نص الدستور في التقدیم على هویة المغرب الإسلامیة والاستقلال والسیادة الكاملة و 
هو تحقیق الوحدة ولغة البلاد الرسمیة هي العربیة، وهو جزء من المغرب الكبیر وهدفه 

.2الإفریقیة، وأكد على عضویته في المنظمات الدولیة

، ص 2008الدستور تعریفه أنواعه أسالیب وضعه مراجعته إنهاءه وزواله، دار الجیل، بیروت، عبد الحق الإدریسي، -1
.وما یلیها02

،  ص 2000، الدار البیضاء، المغرب، 1977إلى 1908التطور الدستوري والنیابي بالمغرب بین : لاب عبد الكریمغ-2
55.
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خلال مسیرتها السیاسیة لمجموعة من التطورات ذات المغاربیةوقد خضعت الدول
الطابع الاقتصادي والاجتماعي فتستقر نتیجة هذا التطور على النظام الذي یلائم مستوى 

المغاربیةفخلال مراحل هذا التطور تشهد الدول. نضجها الفكري ویلبي طموحها السیاسي
التي كانت تحیط به، وحیث یسود نظاما دستوریا مختلفا نتیجة اختلاف الظروف والعوامل 

.في كل مرحلة نظام معین تماشیا مع واقع البلاد السائد

تناول في هذا الفصل كل ما یتعلق بالدساتیر المغاربیة سواء من نسوفیهوبناءا عل
الدساتیر الحالیة للدول نشأةسوف نتناول بشيء من التفصیل حیث نشأتها أو تعدیلها و 

في الدول إجراءات تعدیل الدساتیرطبیعة التعدیل الدستوري، ثم، ثمالمغاربیة محل الدراسة
:المغاربیة وفقا لثلاث مباحث

نشأة الدساتیر الحالیة للدول المغاربیة: المبحث الأول

طبیعة التعدیل الدستوري: المبحث الثاني

.إجراءات تعدیل دساتیر المغاربیة: المبحث الثالث
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الدساتیر الحالیة للدول المغاربیة نشأة: الأولبحثالم
ظهر أهمیة وضع تعملیة إعداد الدستور والمصادقة علیه، و بتتولى هیئة مختصة 

الدستور في حالة وجود فراغ قانوني، وسواء تعلق الأمر بمیلاد دولة جدیدة أو بسلطة قامت 
أو أي قانوني غیاب أي نص مبالانقلاب على المؤسسات القدیمة، ففي هذه الحالة وأما

.عرف فإن صاحب سلطة وضع الدستور یكون غیر معروف

. فعند قیام دولة جدیدة فإن وضع الدستور تتولاه هیئة تسمى السلطة التأسیسیة الأصلیة
.1سواء كانت هذه السلطة جمعیة تأسیسیة أو الشعب أو الملك

ثم في المطلب الثاني نتناول وتأسیسا على ذلك نتناول السلطة التأسیسیة كمطلب أول،
-محل الدراسة-كیفیة وضع الدساتیر الحالیة في الدول المغاربیة 

السلطة التأسیسیة : المطلب الأول
یعتبر الدستور في أغلب الدول مكتوب وإن كان عرفیا في بعض الدول مثل بریطانیا، 

اختصاص السلطة في الدولة تكون عملا منوعملیة إعداد ومراجعة القوانین الأساسیة 
.2التأسیسیة

، هناك أمر ینبغي إیضاحهالمختلفةرض للسلطة التأسیسیة في صورهانتعأنقبل و 
كسلطة متمیزة عن السلطة التشریعیة والسلطات –فإذا تحدثنا عن السلطة التأسیسیة 

وذلك لأن هذه . واجه إلا نوعا واحدا من الدساتیر وهي الدساتیر الجامدةتلا-الأخرى
لدساتیر هي التي تتطلب في وضعها وتعدیلها إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع ا

. التشریعات العادیة التي نسمیها بالقوانین

، ص 2003، 1ون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، طبوكرا إدریس، الوجیز في القان-1
77.

2 - Grilles Champagne, l’essentiel de droit constitutionnel, 1 théorie général du droit
constutionnel, Gualino, Éditeur, 6 Edition, Paris, 2007, p 43.
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فإنه یوضع ویعدل -وهو ما یسمى بالدساتیر المرنة–أما النوع الآخر من الدساتیر 
یتطلب وجود سلطة فالأمر بالنسبة لهذه الدساتیر لا. بنفس الإجراءات التشریعیة العادیة

.1أعلى من السلطة التشریعیة

ویمكن تعریف السلطة التأسیسیة بصفة عامة، بأنها تلك السلطة التي لها الصلاحیة 
.2وضع دستور جدید أو تعدیل دستور موجود سلفافي وبموجب الدستور 

نجد أن النصوص الدستوریة لا -المغاربیةدساتیر الدولإلى–د ذلك وإذا نظرنا بع
. تضعها دائما نفس السلطة التأسیسیة

في الحالة الأولى نجد السلطة . فوضع دستور جدید یختلف عن تعدیل الدستور القائم
الفرع (، والحالة الثانیة نجد السلطة التأسیسیة المنشأة)الفرع الأول(التأسیسیة الأصلیة 

).الثاني

، 2006السیاسیة والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، مصطفى أبو زید فهمي، النظم -1
.144ص 

2 - Duhamel ety. Menty, Dictionnaire constitutinnel, Puf, Paris, 1992, p 777.
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السلطة التأسیسیة الأصلیة: الفرع الأول

السلطة التأسیسیة الأصلیة هي السلطة التي تضع الدستور وتتدخل السلطة التأسیسیة 
:الأصلیة في الحالات التالیة

تظهر السلطة التأسیسیة الأصلیة عند میلاد دولة حدیثة ویراد وضع أول دستور لها، .1
الفرنسیة والإنجلیزیة أو بعض ةالاستعماریومثال ذلك جل الدول التي كانت تحت الهیمنة 

.اتحادیةبعض الإمبراطوریات أو تفكك دولة انحلالالدول التي نشأت إثر 
إذ تتولى السلطة اتحادیةالتأسیسیة حتمیا عند إحداث دولة ویغدو تدخل السلطة.2

ودولة الإمارات 1787التأسیسیة وضع دستور جدید ومثاله الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 
.1971ربیة المتحدة سنة الع
كما أن تدخل السلطة التأسیسیة یظهر كذلك إذا كان للدولة دستورا وسقط نتیجة لقیام .3

فیها تبطل العمل بالدستور القائم وتصدر دستورا جدیدا ومثال ذلك ما حدث في روسیا ثورة 
د سقوط وفي إیران بع1976وفي البرتغال بعد الإطاحة بنظام سلازار سنة 1917بعد ثورة 

، وإفریقیا 1988وفي البرازیل بعد إنهیار الحكم العسكري وإصدار دستور 1979الشاه سنة 
وفي مصر بعد . 19971الجنوبیة بعد القضاء على نظام التمییز العنصري وإصدار دستور 

2012ومیلاد دستورحسني مباركالتي أدت إلى تنحي الرئیس 2011جانفي 25أحداث 
، وفي تونس إثر أحداث جانفي بعد انقلاب عسكري2014الذي ألغي و وضع دستور

.كما سیأتي بیانه2014دستور وإصدار2011

، ص 2016، 03محمد رضا بن حماد، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، مركز النشر الجامعي، منوبة، تونس، ط-1
.258، 257ص 
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السلطة التأسیسیة الأصلیة هي من تتولى سن الدستور دون التقید بأیة شروط، كما أن 
على السلطة وعند قیامها بهذه المهمة فإنها تضع بعض القیود الشكلیة والموضوعیة

.1، والتي یمكن عن طریقها تغییر بعض قواعد الدستور التي تضعهالتأسیسیة المنشأة

وتكون الإرادة بمعزل عن ،یة الأصلیة من إرادة سیاسیة محضةوتنشأ السلطة التأسیس
إذا ما تزامنت مع الخلق الفعلي للدولة أو إذا تمت على أنقاض دستور انتهى أي دستور

وفي كلتا الحالتین تعتبر عملیة الإنشاء فعلیة، لا . لمقررة لنهایة الدساتیربإحدى الطرق ا
یمكن الجزم .وا بإنشائهالكن فقط إلى شرعیة أولئك الذین أمر تستند إلى مرجعیة قانونیة،

. مصدر السلطة التأسیسیة الأصلیة ذو طابع سیاسي بحتعندئذ أن

. انقطاع الشرعیة أو عند مولد دولة جدیدةوتتكون السلطة التأسیسیة إما على أعقاب 
ویعد قیام هذه . یعني ذلك أنها تنشأ في سیاق وضع یفتقد إلى أسس الشرعیة والقانونیة

.2السلطة بالضبط هو مولد الشرعیة

تتمتع السلطة التأسیسیة الأصلیة بحریة مطلقة في التشریع الدستوري، فهي حرة كذلك 
فهي تستطیع . شاءت من التعدیلات الجوهریةي القائم مافي أن تحدث في التنظیم الدستور 

النظام المباشر إلىأن تعدل عن النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، ومن النظام النیابي 
.إلخ...النظام الرئاسيإلىأو شبه المباشر ومن النظام المجلسي

أو حتى –الاشتراكيالسیاسیة تستطیع أن تفرض النظام الإیدیولوجیةومن حیث 
نفس إلىبدلا من النظام الرأسمالي، وهي في جمیع الأحوال حرة في أن تعود -الشیوعي

.النظام بعد العدول عنه

خاموش عمر عبد االله، الإطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعدیل الدستور، منشورات الحلبي، بیروت، لبنان، -1
.36، ص 2013

.05، ص 2011إكرام بن عمر، السلطة التأسیسیة بین وضع الدستور وتعدیله، دار محمد علي للنشر، تونس، -2
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وهي –ها تتمتع إنالأصلیة ففالقاعدة تكمن في أن الأمر إذا آل إلى السلطة التأسیسیة 
القدیمة بسلطة مطلقة في إحداث ما شاءت من التعدیلات على النظم-تضع الدستور

. وإدخال ما شاءت من النظم الجدیدة

ل إلیها الأمر تستطیع أن تذهب إلى أقصى المدى فتغیر الدستور كله ؤو وهي عندما ی
.1في سائر مبادئه إن وجدت أن ذلك أنسب لظروف المجتمع

عندما تسعى الدولة القائمة إلى إبطال العمل وتنشأ السلطة التأسیسیة الأصلیة
، حیث شكلت الثورة بالدستور القائم وإعلان دستور جدید وذلك في حالة الثورة والانقلاب 

، ووضع دستور جدید 1956تونس سقوط دستورفي 2011جانفي 11التي اندلعت في 
ي المغرب العربي كما تنشأ مع إحداث الدولة كحال المستعمرات الفرنسیة ف،2014سنة 

.التي حصلت على استقلالها في الستینات

من اختصاص المجلس التأسیسي المنتخب في الجزائر،1963فكان وضع دستور 
الذي أسندت له " إیفیان"، وذلك بحكم اتفاقیة "فرحات عباس"برئاسة 1962سبتمبر 20في 

داخل المجلس لجنة مهمة وضع مشروع الدستور وتعدیله والتصویت علیه، وقد أنشأت
بغرض الشروع في تلك المهمة، وعقدت اجتماعات وجرت " رلجنة الدستو "رلمانیة سمیت ب

مناقشات أكادیمیة مطولة حول الموضوع، لكنها لم تحقق تقدما ملحوظا، وبعد شهور عدیدة 
ى كانت اللجنة لا تزال تراوح مكانها، بینما كان المكتب السیاسي لجبهة التحریر الوطني یر 

أحمد بن "منذ البدایة أن الأمر أهم من أن تضطلع به لجنة برلمانیة، فأعطى رئیس الحكومة 
لن أن شهر أوت ، والذي أعمكتب السیاسي للتكفل بهذه المهمةالضوء الأخضر لل" بلة

كلف لجنة بإعداد مشروع الدستور، فأعدت مشروعا تمهیدیا عرض ف.سیكون شهر الدستور
.وقسنطینة من أجل مناقشته وتقییمهي كل من وهران والجزائر على ندوات الإطارات ف

.145مرجع سابق، ص مصطفى أبو زید فهمي، -1
.و مابعدها37خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص : للاستزادة
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جویلیة، شارك فیها عدد من 31ثم أحیل النص على ندوة وطنیة لإطارات الحزب یوم 
النواب والموظفون السامون في الإدارة والجیش ومسئولون عن فدرالیات الحزب والمنظمات 

) الأطلس حالیا(الوطنیة، وفي الیوم نفسه أقرت تلك الندوة المنعقدة في سینما الماجستیك 
ر، الذي عرض على المجلس التأسیسي للتصویت علیه، ثم طرحه مسودة مشروع الدستو 

1963.1سبتمبر10، ثم إصداره في 1963سبتمبر 8على الشعب للاستفتاء في 

ارتبط تاریخ الحركة الوطنیة بفكرة الدستور، فقد حیث ،تونسفي 1959ودستور 
ستور كان یرمز لأن الد1861أفریل 26استمد الحزب الحر الدستوري تسمیته من دستور 

. للحریة وللحكم المقید بالقانون

رمز 1934مارس 02وقد أصبح الدستور بعد انبعاث الحزب الدستوري الجدید في 
وقد تبلورت فكرة بعث مجلس تأسیسي بوضوح في المذكرة المتضمنة . للسیادة والاستقلال

بصفته عندما طالب1950أفریل 14في " بةلحبیب بورقی"لسبع نقاط كان قد قدمها الزعیم 
رئیسا للحزب الحر الدستوري التونسي آنذاك، بدستور دیمقراطي تضعه جمعیة قومیة منتخبة 

. عن طریق الاقتراع العام

ووردت عبارة المجلس التأسیسي لأول مرة في اللائحة السیاسیة العامة الصادرة عن 
18، 17، 16، 15المؤتمر الخامس للحزب الحر الدستوري الذي انعقد بصفاقس أیام

، 1956مارس 25، والذي تناط له مهمة وضع الدستور وتم انتخابه یوم 1955نوفمبر 
1956أفریل 17ووفقا لنظامه الداخلي انتخب المجلس التأسیسي في جلسته المنعقدة بتاریخ 

نیطت لها مهمة أو .على القائمة لكل لجنة على حدهخمس لجان لوضع الدستور بالتصویت 
.التعمق لمحاور الدستور ووضعهالبحث و 

43، ص 2010ج، . م. صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، د-1
.وما بعدها
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والتي انتهت بعد قراءات متعددة لوضع الدستور في جلسته المنعقدة في غرة جوان 
1.ختم فیها الرئیس لحبیب بورقیبة الدستور وأصبح بذلك أول دستور لتونس المستقلة1959

عرض الملك الحسن الثاني في یوم حیث .في المملكة المغربیة1962دستور وكذا 
على شعبه أول مشروع دستور، ناهجا لهذا الغرض مسطرة جدیدة وسریة 1961نوفمبر 18

حیث استبعد . تختلف عن المسطرة التي سبق وأن شرع فیها والده الملك محمد الخامس
الملك محمد الحسن الثاني تقنیة الجمعیة التأسیسیة لیعوضها بتقنیة الاستفتاء الشعبي، و

حمد رضا أكدیرة لیترك مسألة صیاغته لفقهاء دستوریین أستشارهرسم خطوطه العریضة مع م
جانب بعض إلىفرنسیین من بینهم موریس دوفیرجیه، جورج فیدیل، میشیل روسي، 

الشخصیات السیاسیة المغربیة كأحمد رضا أكدیرة وعبد الهادي بوطالب، لیناقشوا محتواه مع 
، 1961یونیه 2الحسن الثاني بتاریخ قد شكلها جلالة الملكضاء من الحكومة الثانیةأع

.2%95، ولاقى قبولا بنسبة 1962دجنبر 7وتم عرض الدستور على الاستفتاء یوم الجمعة 

وتختلف طبیعة نشأة السلطة التأسیسیة من وضع إلى آخر، فهي عند قیام دولة جدیدة 
تنشأ بمعزل عن أي وجود مؤسساتي وبعیدا عن أي إرادة سیاسیة أو إداریة أو نظامیة بل 

أما عند تغییر النظام السیاسي سلمیا أو عن طریق العنف فإن قیامها .اجتماعیةبمجرد إرادة 
س متمثل في الدولة القائمة أو السلطة القائمة والتي أمرت بالتغییر یكون ضمن وجود مؤس
.3وإن كانت غیر شرعیة

صداره، مركز البحوث والدراسات البرلمانیة، المجلد زهیر المظفر، دستور الجمهوریة التونسیة في ذكرى الخمسین لإ-1
.وما بعدها27، ص 2009الأول، تونس، جوان 

.وما بعدها67محمد زین الدین، الدستور ونظام الحكم بالمغرب، مرجع سابق، ص -2
.06، 05إكرام بن عمر، مرجع سابق، ص ص -3

ر الوطني والذي وافقت على الندوة الوطنیة على مشروعه المقترح من طرف حزب جبهة التحری1976كدستور الجزائر - 
الذي تم بمبادرة من رئیس الجمهوریة 1989، وكذا دستور 1976نوفمبر 19نوفمبر، وتم الاستفتاء علیه بتاریخ 6بتاریخ 

.اءفتالخبراء وطرحه على الاست، بعد استشارة فریق من "الشاذلي بن جدید"
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:خصائصمن الوتتمیز السلطة التأسیسیة الأصلیة بمجموعة 

الأخرى، فهي تضع الدستور الذي ینشئ اتإذ تعتبر السلطة الأولى التي تسبق السلط.1
.كل السلطات في الدولة أي تلك السلطات التي تسمى سلطات مؤسسة

سلطة مطلقة إذ تتمتع بحریة تامة وغیر مشروطة في مجال ضبط محتوى أنها .2
فهي سلطة غیر مقیدة، تستطیع أن تختار نظام الحكم الذي تراه صالحا، . الدستور الجدید
.ة التي تتلاءم مع اتجاهاتهاوالفلسفة السیاسی

أخیرا تعتبر السلطة التأسیسیة الأصلیة متعددة الاختصاصات إذ لیس لها وضع .3
الدستور فقط ولها أن تتعدى في بعض الأحیان هذه المهمة الدستوریة البحتة، ویمتد نشاطها 

الجزائر كالمجلس الوطني التأسیسي في . 1إلى میادین أخرى، تشریعیة وتنظیمیة وتنفیذیة
والذي تولى غداة الاستقلال ممارسة السلطة العلیا في البلاد حیث تلقى بعد انتخابه كافة 

كما أسندت له مهمة تعیین حكومة . السلطات التي كانت بحوزة السلطة التنفیذیة المؤقتة
.2مؤقتة، والتشریع باسم الشعب الجزائري، وإعداد الدستور والتصویت علیه

2011دیسمبر 16المؤرخ في 2011لسنة 6التأسیسي عدد كما أسند القانون 
، إلى المجلس الوطني التأسیسي الذي في تونسالعمومیةاتالمتعلق بالتنظیم المؤقت للسلط

، ممارسة السلطة التشریعیة، وانتخاب رئیس 2011أكتوبر 23تم انتخاب أعضائه في 
. 3مة وضع الدستورالجمهوریة والرقابة على عمل الحكومة بالإضافة إلى مه

. 259، 258محمد رضا بن حماد، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، مرجع سابق، ص ص -1
.24، 22صالح بلحاج، مرجع سابق، ص ص -2
. 260محمد رضا بن حماد، مرجع سابق، ص -3

: سي، فيتوفیق الغناي، مهام المجلس الوطني التأسی: ولأكثر تفاصیل بشأن اختصاصات المجلس الوطني التأسیسي أنظر
، ص 2016مجموعة أعمال مهداة لفرج القصیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سوسة، مجمع الأطرش للكتاب، 

.وما بعدها47
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ریخیة أهم مرتكزات التصور ویختلف الأمر في المغرب إذ شكلت المشروعیة الدینیة والتا
وتعد . لنظام الحكم، إلا أن تثبیت تصوره اصطدم بمعارضة ومنافسة الحركة الوطنیةالملكي

فانطلاقا من سمو سلطته تشبث . السلطة التأسیسیة أهم وأول محك واجهه التصور الملكي
الملك الحسن الثاني بحقه في وضع الدستور، ورفض انتخاب جمعیة تأسیسیة لوضع 

وقد حسم الملك . سلطة الملكیة وأولویة المشروعیة الدینیةالدستور، لأنها تتناقض مع سمو ال
، 1961یونیو 2الحسن الثاني في مسألة السلطة التأسیسیة بإصداره لقانون أساسي في 

تین یفالملك واعتمادا على المشروع. وبتبنیه وضع الدستور بنفسه، وعرضه على الاستفتاء
ائم على ملكیة دستوریة حاكمة وفاعلة، ومكنه الدینیة والتاریخیة، دافع على مفهومه للحكم الق

احتكار السلطة التأسیسیة منذ بدایة الستینیات من فرض تصوره للحكم القائم بین ما هو 
. 1تقلیدي وما هو حدیث

السلطة التأسیسیة المنشأة: الفرع الثاني

وحدد هناك دستورا نافذا في الدولة قد نظمهاأنة تفترض إن السلطة التأسیسیة المنشأ
. دستور قائم یمنحها حق الحیاةإلا في ظل یمكن أن تتدخل لاسلطةفیها كل السلطات فهي

فإن الأمر یحتم الالتجاء إلى -كما هو الحال في حالة الثورة–أما إذا سقط هذا الدستور كلیة 
بسقوط وذلك لأن السلطة التأسیسیة المنشأة قد فقدت حق الحیاة . السلطة التأسیسیة الأصلیة

.2النصوص الدستوریة التي خلقتها

السلطة المكلفة من طرف السلطة التأسیسیة وتعتبر السلطة التأسیسیة المنشأة،
. 3بمراجعة أحكام الوثیقة الدستوریةالأصلیة 

.36، ، ص 2011، 1محمد الرضواني، التنمیة السیاسیة في المغرب، مطبعة الأصالة، الرباط، المغرب ط-1
.145مصطفى أبو زید فهمي، مرجع سابق، ص -2

3-Ferdinand Mélin-soucramanien, Droit constitutionnel, 33 ed , mise à jour Out 2014, p 65.
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إذ تتضمن الدساتیر شروط وكیفیات تعدیلها، وعندما یحدد الدستور الجهة التي تتولى 
.1تعدیل نكون بصدد سلطة تأسیسیة مشتقة أو فرعیةعملیة تبني والمصادقة على ال

وتحدد الدساتیر الهیئة التي تتمتع بممارسة السلطة التأسیسیة المنشأة وهي في ذلك لا 
:وتتراوح مواقفها بین ثلاثة. تسلك نفس المسلك

الاجتماعين الدستور هو العقد اء القانون الطبیعي الذي یجزم بأانطلاقا من موقف فقه.1
والذي بواسطته أنشأ الأفراد الجماعة السیاسیة ،الذي وضع بموافقة المجموعة وإجماعهم

والسلطة السیاسیة التي تحكم هذه الجماعة فإن إدخال أي تعدیل على أحكام الدستور لا 
یمكن أن یتم إلا بموافقة الشعب ولأن هذا التصور العقدي قد یمثل حاجزا أمام التعدیل فإن 

على تكلیف البرلمان أو جمعیة تأسیسیة بإعداد مشروع التعدیل ثم تقدیمه الخیار انصب 
. للشعب للموافقة علیه عن طریق استفتاء دستوري

إلى جمعیة تأسیسیة تنتخب السلطة التأسیسیة المنشأةتذهب بعض الدساتیر إلى منح.2
ونفس هذه الطریقة 1848وقد أقر الدستور الفرنسي لسنة . خصیصا لإجراء التعدیل

والكثیر من دساتیر الأمریكیةالأسلوب الذي اعتمدته دساتیر معظم دویلات الولایات المتحدة 
.اللاتینیةأمریكادول 

وهو في ذلك . ة للبرلمانالمنشأالتأسیسیةتذهب الدساتیر نحو منح السلطة كثیرا ما.3
جراءات رورة إوهي بالض،تعدیل القوانین العادیةیخضع لإجراءات خاصة مغایرة لإجراءات

إذ تشترط أغلبیة خاصة تختلف عن الأغلبیة المطلوبة لتعدیل ، معقدة ومطولة مقارنة بها
، كان البرلمان یتكون من مجلس واحد فإنه یشترط أغلبیة خاصةوإذا. التشریعات العادیة

.وفي حالة تكونه من مجلسین فیشترط أغلبیة خاصة في كل مجلس

.168، ص 2016ج، الجزائر، . م. بوكرا إدریس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، د-1
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المجلسین في هیئة باجتماعوقد یشترط الدستور تغییر شكل السلطة التشریعیة 
إلى اشتراط حل البرلمان وانتخاب برلمان جدید مهمته تعدیل تذهببعض الدساتیرو مؤتمر

.1الدستور

جان"لتأسیسیة المنشأة إلى الفیسلوف لجعل التعدیل منوطا بالسلطة اویرجع الفضل 
الأمة تفرض على نفسها قوانین ولا تستطیع أن تسحب هذه حیث قرر أن " جاك روسو

.القوانین أو أن تعدلها إلا طبقا لنفس الشكل الرسمي الذي أصدرتها فیه

عن هذا الرأي عند مناقشة الدستور الفرنسي في الجمعیة " فروكو"ولقد دافع الفقیه 
بالإجراءات والأشكال ، وتغلبت بذلك فكرة إلزام التعدیل في المستقبل1789التأسیسیة سنة 

.2التي یقررها الدستور

للدول المغاربیةالدساتیر الحالیةملامح: المطلب الثاني
لا تعتبر الهندسة الدستوریة مجرد تنظیم تقني لأبواب الدستور، وترتیب غني لمواده 
وفصوله، بل هي ذات صلة بالتصورات الفكریة والأبعاد السیاسیة التي یروم المؤسس 
الدستوري ترسیمها في الدستور، لتصبح بذلك قواعد ثابتة ومستقرة لتنظیم السلطة وتوزیع 

في هذا . سسات، ولإقرار الحقوق والحریات وضمان ممارستهاممارستها بین مختلف المؤ 
هذا المطلب ووفقا لثلاث فروع متتالیة لبسط البحث على الدساتیر القائمة في یأتيالسیاق 

ة نت الواردة علیه، ودستور تونس لسبالتعدیلا1996الدول المغاربیة آلا وهي دستور 
.الواردة علیهمع التعدیلات 1996ودستور المغرب لسنة ، 2014

.20، 19إكرام بن عمر، مرجع سابق، ص ص-1
.148زید فهمي، مرجع سابق، ص مصطفي أبو: أنظرللاستزادة

.34خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -2
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دستور الجزائر: الفرع الأول
دستورا جدیدا، بل مجرد تعدیل لدستور 1996مبدئیا لا یعتبر دستور في الجزائر، 

لكن هذا التجمید تعلق 1992من مطلع سنة ابتدءا، هذا الأخیر الذي تم تجمیده 1989
بنفس المرتبطة بالأزمة السیاسیة والدستوریة التي شهدتها البلاد آنذاك، واحتفظ بالأحكامفقط 

.أحكام الدستور السابق فیما یخص المسائل التي لم تتأثر بها الأزمة السیاسیة

في جمیع الوثائق السیاسیة الأساسیة 1989والدلیل على ذلك النص على دستور 
ة، مما یعني أنه مزال ساري المفعول من الناحیة الصادرة من خلال هذه المرحلة الانتقالی

، كما أنه 1989یفید إلغاء دستور لم یتضمن ما1996الموضوعیة، حتى بالنسبة لدستور 
جاء هو تدعیم السلطات القائمة لم یهدم الأساس الذي بني علیه ذلك الدستور، وكل ما
.1التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة بصلاحیات وهیئات جدیدة

حیز الوجود السیاسي والقانوني على شكل جاء إلى1996دستور الجزائر فوبالتالي
تفصح عن صدور 1989تعدیل دستوري، وإن كانت في حقیقة الأمر مراجعة دستور 

.2مهد منشأها1989، تولدت عنه الجمهوریة الثانیة، ویعتبر دستور دستور جدید

لسیاسي الجزائري یعاني مشكلة الشرعیة في النصف الأول من التسعینیات كان النظام ا
حكمت البلاد سلطة فعلیة أنشأتها 1991منذ إیقاف المسار الانتخابي في نهایة . بشكل حاد

یستمر حكم البلاد بذلك الأسلوب نه لا یمكن أن كانت السلطة تعلم أ. سسة العسكریةالمؤ 
نه لا بد من العودة إلى الحیاة الدستوریة والانتخابات، فأخذت تعمل لكي تكون تلك العودة أو 

في ظروف ملائمة، خالیة من الأخطار التي أوشكت أن تعصف بالنظام عندما بدأ تطبیق 
. القواعد التأسیسیة المرافقة للانفتاح والتعددیة

.372، ص 2014، 02رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، دار هومة، الجزائر، ط-1
ائر، ط ، دار الهدى، عین ملیلة، الجز )تاریخ ودساتیر الجمهوریة الجزائریة(عبد االله بوقفة، القانون الدستوري الجزائري -2

.348، ص 2010
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، والتي 1995نوفمبر 16بتاریخ ة وتمثلت الخطوة الأولى في تنظیم الانتخابات الرئاسی
.إلى رئیس جمهوریة"الیمین زروال" السید حولت 

في حوار مع الأحزاب ومنظمات "الیمین زروال"انطلق الرئیس 1996في ربیع 
كان القصد من ذلك إقناع محدثیه بالنهج الذي یراه ضروریا وملائما للعودة . المجتمع المدني

وفي شهر ماي من تلك السنة ذاتها أرسلت إلى مختلف . خاباتالحیاة الدستوریة والانتإلى
المشاركین في الحوار مذكرة رئاسیة تضمنت فیها تهیئة الظروف الملائمة لعقد ندوة وطنیة 

.1، وكان من بینها تعدیل الدستورالمقترحة من قبل السلطةالإصلاحاتتنظر في 

، أسلوب الجمعیة التأسیسیة في إعداد "الیمین زروال"وقد اعتمد رئیس الدولة السید 
عرض مشروع قانون الدستور و . 2نیابیةهیئةإلى، بدلا من إناطة هذه المهمة 1996دستور 

ونشر 1996نوفمبر 23بالموافقة الشعبیة یوم 1996، وحضي دستور على استفتاء شعبي
عدة إلى1996وقد خضع دستور 94.3في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 

:تعدیلات

رئیس طرفمشروع منبتقدیم مبادرة التعدیل وكانت ، 2002التعدیل الأول كان سنة 
من الدستور، وهذا )176(الشعبي، وفقا لنص المادة الاستفتاءالجمهوریة، دون عرضه على 

.2002ریل فأ08بعد أخذ رأي المجلس الدستوري ومصادقة البرلمان بغرفتیه بتاریخ 

.169صالح بلحاج، مرجع سابق، ص -1
أسلوب الجمعیة التأسیسیة هو أسلوب یقوم فیه الشعب بانتخاب هیئة تمثله، تنحصر مهمتها في وضع الدستور الذي -2

ویترتب على هذا . یصبح نافذا بمجرد إقرار صیغته النهائیة وإعلانه من قبل الجمعیة، دون أن یتوقف ذلك على موافقة أحد
فلا یجوز مثلا أن . الأسلوب الدیمقراطي في وضع الدستور أن یكون أعضاء الجمعیة التأسیسیة منتخبین من قبل الشعب

وأن تنتهي مهمة الجمعیة . عیین من قبل أي سلطة في الدولةتتولى مهمة وضع الدستور لجنة مشكلة عن طریق الت
محمد رضا بن حماد، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، : أنظر. ستور وإقرارهالتأسیسیة بمجرد انتهائها من صیاغة الد

242، ص 2007محمد كاظم المشهداني، القانون الدستوري، المكتب العربي الحدیث، ط : أیضا. 267مرجع سابق، ص 
.وما بعدها

.349عبد االله بوقفة، القانون الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص -3
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106-02بغرفتیه، بموجب المرسوم الرئاسي رقم للانعقادحیث تم استدعاء البرلمان 
.1، والمتضمن مشروع تعدیل الدستور2002أفریل 3المؤرخ في 

مكرر من 3موجب المادة وتم بموجبه تكریس اللغة الأمازیغیة واعتبارها لغة وطنیة، ب
تعمل الدولة لترقیتها وتطویرها . لغة وطنیةتمازیغت هي كذلك ":حیث نصت علىالدستور

-02وتم التعدیل بموجب القانون رقم ".بكل تنوعاتها اللسانیة المستعملة عبر التراب الوطني
.20022أفریل 10المؤرخ في 03

المتضمن تعدیل 19-08بموجب القانون رقم 2008أما التعدیل الثاني كان سنة 
، أیضارئیس الجمهوریةطرف تعدیل الدستور جاءت من الدستور، وكانت المبادرة بمشروع

من الدستور، وهذا بعد أخذ رأي )176(دون عرضه على الاستفتاء الشعبي، طبقا للمادة 
، حیث 2008نوفمبر 12البرلمان المنعقد بغرفتیه بتاریخالمجلس الدستوري وبمصادقة من

المؤرخ في 357-08م الرئاسي رقم تم استدعاء البرلمان للانعقاد بغرفتیه، بموجب المرسو 
.2008نوفمبر 08

وبموجبه تم التأكید على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في 
، وإعادة تنظیم السلطة التنفیذیة بتحویل مركز رئیس )مكرر31المادة (المجالس المنتخبة 

إمكانیة تجدید إلىبالإضافةوتقلیص صلاحیاته، ) 77المادة (الحكومة إلى وزیر أول 
.3)74المادة (انتخاب رئیس الجمهوریة 

ج، عدد . ج.ر. یتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتیه، ج2002أبریل 03مؤرخ في 106- 02رئاسي رقم مرسوم-1
.05، ص 2002، سنة 22

، 2002، سنة 22ج عدد .ج.ر.، یتعلق بمشروع الدستور، ج2002أبریل 3مؤرخ في ال01رأي المجلس الدستور رقم -2
.04ص 

، 2002، سنة 25ج، عدد .ج.ر.، یتضمن تعدیل الدستور، ج2002أبریل 10المؤرخ في 03- 02قانون رقم : أیضا
.13ص 

، سنة 63ج، عدد .ج.ر.، والمتضمن تعدیل الدستور، ج2008نوفمبر سنة 15المؤرخ في 19-08قانون رقم -3
.و ما یلیها08، ص 2008
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أعلن رئیس الجمهوریة عن الشروع في تعدیل الدستور من 2011أبریل 15وبتاریخ 
جدید بعد الدعوات العدیدة للمطالبة بإصلاح النظام السیاسي في الجزائر، وتماشیا مع 

2011عامو مطلع 2010عامأواخر بیةلتي شهدتها المنطقة العر التحولات السیاسیة ا
.2014وكان مقررا إجراؤه قبل الانتخابات الرئاسیة المقررة في أبریل 

وتمت المبادرة 2016مارس 06المؤرخ في 01-16التعدیل الثالث تم بموجب القانون 
رئیس الجمهوریة ، دون عرضه على الاستفتاء، طبقا لنص المادة طرفبمشروع منكذلك 
بغرفتیه من الدستور، وهذا بعد أخذ رأي المجلس الدستوري ومصادقة البرلمان المنعقد176

، حیث تم استدعاء البرلمان للانعقاد بغرفتیه، 2016فبرایر 03المجتمعتین معا بتاریخ 
وتم التعدیل بموجب .20161ینایر 30رخ في المؤ 46-16بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.20162مارس 06المؤرخ في 01-16القانون رقم 

دستور تونس: الفرع الثاني
على وقع حراك سیاسي 2010عاشت تونس نهایة الدستور التونسي الحالي فقد أما

وكان عام غیر مسبوق و وضعا مجتمعیا استثنائیا بكافة المعاییر وعلى جمیع المستویات، 
ذلك نتاج لمناخ احتجاجي متصاعد تطور نحو ثورة تفردت بطبیعتها ومضامینها، وتراكمت 

.محصلاتها لتنتهي بسقوط النظام القائم وتبلور نظام سیاسي جدید

.32، ص2016فبرایر3المؤرخة في 06ج، عدد.ج.ر.، ج2016ینایر 30خ في المؤر 46-16المرسوم الرئاسي رقم -1
، یتعلق بمشروع قانون المتضمن التعدیل الدستوري، 2016ینایر 28المؤرخ في 01/16رأي المجلس الدستور رقم : أنظر

.03، ص 2016فبرایر 03، مؤرخة في 06ج ، عدد .ج.ر.ج
.بعدهاوما02، ص 14ج عدد .ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 6مؤرخ في 01-16قانون رقم -2
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ـمغاربیا وإقلیمیا فیما عبر عنه ب2011جانفي 14وقد تردد صدى تداعیات ثورة 
.1ا سیاسیا وساخنا قانونیا ودستوریا، وإن كان في جوهره حار )الربیع العربي(

واعتبار الوزیر 56بتطبیق الفصل وذلك، 19592حیث تم الرجوع إلى أحكام دستور 
،الأول مفوضا من قبل رئیس الجمهوریة ثم العدول بعد سویعات قلیلة عن هذا الاختیار

من نفس الدستور في إطار الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة والذي أقره 57والرجوع للفصل 
. المجلس الدستوري

أحمد السوسي، في الانتقال الدیمقراطي والإصلاح الدستوري في البلدان : في،عبد الرزاق المختار، الدستور والانتقال-1
.91، ص 2015المغاربیة، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 

وصدر عن الحزب . نیة تعمقت المطالبة بالاستقلال وفي نفس الوقت بالإصلاحات السیاسیةبانتهاء الحرب العالمیة الثا-2
. الحر الدستوري التونسي الجدید جاءت تحدد المبادئ العامة للدستور التونسي

وأدى تعمیق الحركة الوطنیة إلى اعتراف الباي بأنه أصبح من حق الشعب أن یستنشق نسیم الحریة وأن یرتوي من مناهل
.العدل وأن یتمتع بحقوقه الفردیة والجماعیة واستنتج من ذلك وجوب إدخال الإصلاحات الجوهریة المتأكدة على نظام الحكم

وإثر الاستقلال الداخلي أصدر الباي أمرا یقضي بتنظیم السلط العمومیة بصورة وقتیة ریثما تتم المصادقة على دستور یعین 
فانفسح المجال لمسایرة العصر وزالت القیود الحاجزة دون إنشاء . بادئ حكم الدولةحقوق المواطنین وواجباتهم ویحدد م

وهو ما أدى إلى إحداث المجلس القومي التأسیسي . النظم التأسیسیة الكفیلة بضمان الحقوق السیاسیة والرقي الاجتماعي
حدد نظام السلط ویسیر مختلف دوالیب الذي أنبنى على أن الوقت قد حان لمنح مملكتنا دستورا ی1955دیسمبر 29بأمر 

.الدولة وحقوق المواطنین وواجباتهم
انتخاب المجلس القومي التأسیسي حسب الاقتراع العام، المباشر والسري وقد ضبط 1955دیسمبر 29وقد أقتضى أمر 

خمسة أیام من حصول أي بعد 1956مارس 25وتم إجراء الانتخابات یوم . القانون الانتخابي نظام الاقتراع وطریقته
وبعد أن أعد مشروعا أولیا لدستور . 8/4/1956تونس على استقلالها وعقد المجلس القومي التأسیسي أول اجتماع له یوم 

النظام الملكي وأعلن الجمهوریة 1957جویلیة 25یقوم على نظام شكله ملكي وطبیعته برلمانیة، ألغي المجلس في 
أدى بعد قراءات ثلاث إلى إصدار 1958رى تجسمت في إعداد مشروع للدستور سنة واتخذت أعماله اثر ذلك وجهة أخ

الجمعیة التونسیة للقانون الدستوري، دراسات في القانون الدستوري، : انظر. 1959جوان 1دستور الجمهوریة التونسیة یوم 
.وما بعدها171، ص 1999مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة، تونس، 
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في الحالتین كان الباعث على التمسك بالشرعیة الدستوریة تأمین استمراریة الدولة 
یه من وتفسیر ذلك قد یعود لسوء فهم المرحلة وما تقتض،ومعها استمراریة النظام السیاسي

أو كذلك ومفهوم الثورة ،تغییر جذري أو سوء تكییف لما حصل والخلط بین مفهوم الانتفاضة
یكتاتوریة التي محاولة لإجهاض الثورة واستعادة النفوذ السیاسي في إطار نفس المشروعیة الد

.1959أطرها دستور 

ع النظام القطع مإلا أن الشعب تمسك بمنطق الثورة والمشروعیة الثوریة التي تقتضي 
الانتقال بموجب خطاب رئیس إستراتیجیة، وتم التحول الجوهري على مستوى 1السیاسي

الوعاء السیاسي حول بامتیازالذي شكل 2011مارس 03الجمهوریة المؤقت یوم الخمیس 
المجلس الوطني انتخابالاستحقاقات الدستوریة والمؤسساتیة للمرحلة الانتقالیة إلى حدود 

بالأساس وقد تمحورت خارطة الطریق الانتقالیة 2011جویلیة 24یسي المقترحة في التأس
.19592حول تعلیق دستور 

.48، 47فرج القصیر، مرجع سابق، ص ص : توفیق الغناي، مهام المجلس الوطني التأسیسي، في-1
، حیث ورد ضمن 23/03/2011المؤرخ في 2011لسنة 14بموجب المرسوم عدد 1959تم إنهاء العمل بدستور -2

ا وسریا حسب مقتضیات نظام إلى حین مباشرة مجلس وطني تأسیسي منتخب انتخابا عاما، حرا مباشر "..فصله الأول 
".انتخابي یصدر للغرض یتم تنظیم السلط العمومیة بالجمهوریة التونسیة تنظیما مؤقتا وفقا لأحكام هذا المرسوم

المرسوم الصادر في الظروف الى تعقب الثورات بالمرسوم الثوري الذي یكون صادرا عن " جون سوبیرول"وقد وصف 
یة  لتمییزه عن المرسوم المتخذ بناء على التأهل في ظل دستور قائم لیضیف أن التاریخ حكومة الواقع أو الحكومة الفعل

ینا أن النصوص التي عقبت الانقلابات بقبل ذلك إلى ذات الفكرة م" موریس هوریو"وقد أشار . الفرنسي مكلل بتلك الأعمال
فعلیة والذي ظهر وتقدم تاریخیا على المرسوم أو الثورات حملت اسم مرسوم الذي یعد سلیل حكومة الواقع أو الحكومة ال

مروان الدیماسي، المراسیم المتخذة في المرحلة الانتقالیة، : أنظر. قائمالدستور العلى التأهل المسند في ظل االمتخذ بناء
،176ص ص مرجع سابق، أحمد السوسي، في الانتقال الدیمقراطي والإصلاح الدستوري في البلدان المغاربیة، : في

177.
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وتنظیم انتخابات مجلس وطني تأسیسي ، 1ونیة إصدار تنظیم وقتي للسلط العمومیة
.2یهتم بوضع دستور جدید، وهو ثاني دستور في تاریخ تونس

لتنظیم 2011وأحدثت هیئة الانتخابات، الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات، في أفریل 
أول انتخابات تنافسیة في تونس، وكانت صلاحیات الهیئة تتمثل في إعداد ومراقبة انتخابات 

یكون دیمقراطیا أنالمجلس الوطني التأسیسي والإشراف على المسار الانتخابي وضمان 
.3شفافاوتعددیا ونزیها و 

2011ماي 10مؤرخ في ال2011لسنة 35من المرسوم عدد 32وكرس الفصل 
المجلس الوطني التأسیسي طریقة الاقتراع على القائمات في دورة واحدة بانتخابالمتعلق 
التمثیل النسبي مع الأخذ بأكبر البقایا بعد أن وقع العدول عن طریقة أكبر باعتماد

المتوسطات باعتباره یوفر أكثر حظوظا للأحزاب الصغرى والقوائم المستقلة والتي تمثل الكم 
الأكبر من القوائم المترشحة وتؤدي هذه الطریقة إلى انتخاب مجلس وطني تأسیسي تعددي 

جعل الانتخابات تنافسیة إلىسیاسیة والفكریة التونسیة وتؤدي أیضا وشامل لكافة الطوائف ال
.4تتساوى فیها جمیع حظوظ المترشحین

، أي بعد 2011مارس 23المتعلق بالتنظیم المؤقت للسلط العمومیة بتاریخ 2011لسنة 14صدر المرسوم عدد -1
وذلك حتى لا یصدر في ظل شرعیته بل ضمن الشرعیة 1959من دستور 57تجاوز فترة الشهرین المضمنة بالفصل 

19ونص الفصل . بین الفترتین بمعنى تفادي البقاء خارج القانونولإبقاء الخیط الرابط قانونا ومؤسساتیا. الشعبیة والثوریة
المرسوم عدد ". 2011مارس 15ینشر المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة ویدخل حیز التنفیذ بدایة من " منه أنه 

، المؤرخ 20عدد ت، .ج.ر.المتعلق بالتنظیم المؤقت للسلط العمومیة، ر2011مارس 23المؤرخ في 2011لسنة 14
.363، ص 2011مارس 25في 

.108عبد الرزاق المختار، مرجع سابق، ص -2
.24، ص 2014-2011تقریر حول الدستور، مركز كارتر، عملیة صیاغة الدستور في تونس، التقریر النهائي، - 3
، 2014للكتاب المختص، تونس، منعم برهومي، المؤسسات السیاسیة في المرحلة الانتقالیة التونسیة، مجمع الأطرش -4

.63ص 
.179مروان الدیماسي، المراسیم المتخذة في المرحلة الانتقالیة، مرجع سابق، ص : أیضا
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ویعود . في مناخ سلمي ومنظم2011أكتوبر23في یوم الانتخاباتوقد أجریت
إلى جهود التوعیة المحدودة وثقافة المواطنة الناقصة %)50(نسبة المشاركة إلىانخفاض

فقد كانوا الاقتراعبالإضافة للمعرفة المحدودة للأحزاب والمترشحین، أما الذین توجهوا لمراكز 
.على ممارسة حقهم في التصویت في أول انتخابات تنافسیة في البلادحریصین 

2011أكتوبر 27ائج الأولیة یوم وأعلنت الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات عن النت
. 2011نوفمبر 14وعن النتائج النهائیة یوم 

قائمة مستقلة على تمثیل في المجلس الوطني )16(حزبا وائتلافا و)11(حیث تحصل 
مقعد )89(التأسیسي، وفاز حزب حركة النهضة الإسلامي بأكثر عدد من المقاعد بنسبة 

.1لتأسیسيفي المجلس الوطني ا)217(من جملة 

ویعتبر المجلس الوطني التأسیسي عنوان السلطة التأسیسیة الأصلیة المكلفة مبدئیا 
والذي یمثل التجربة الثانیة في التاریخ الدستوري التونسي بعد . 2وأصلیا بوضع الدستور للدولة

.1956تجربة المجلس القومي التأسیسي المنتخب سنة 

بالمبادرة بمشروع الدستور، وهذا یعود لسببین، الأول واحتفظ المجلس التأسیسي لنفسه 
أن الدستور الانتقالي منح السلطة التنفیذیة حق المبادرة بمشاریع القوانین دون أن یشمل ذلك 
مشروع الدستور، والسبب الثاني وهو سیاسي مفاده تحیید السلطة التنفیذیة منعا لتأثیر 

ا یمكن أن یثیره ذلك لاحقا من شبهة احتكار التجاذبات السیاسیة على مشروع الدستور وم
.3السلطة واحتواء المجلس الوطني التأسیسي من قبل السلطة التنفیذیة

.24مركز كارتر، عملیة صیاغة الدستور في تونس، مرجع سابق، ص -1
.49توفیق الغناي، مهام المجلس الوطني التأسیسي، مرجع سابق، ص -2
.53المرجع نفسه، ص توفیق الغناي، -3
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وساهمت عدة هیاكل بالمجلس الوطني التأسیسي في عملیة صیاغة الدستور، ولعب كل 
عضاءأوشرع .من مكتب المجلس والجلسة العامة وندوة الرؤساء دورا هاما في العملیة

اللجان عدة ، وأجریت2012فیفري 13لدستور في المجلس التأسیسي في عملیة صیاغة ا
. جلسات استماع لخبراء تونسیین ودولیین ولممثلي الحكومة والمجتمع المدني والأكادیمیین

صوت من بین )200(حصل على تعلى الدستور بأغلبیة قیاسیة إذ وتمت المصادقة
27وفي .صوتا كان كافیا لإقرار الدستور)145(مجموع نائبا حاضرا، في حین أن 216

" منصف المرزوقيمحمد"تم ختم الدستور من قبل رئیس الجمهوریة السید 2014جانفي 
، ورئیس حكومة تلك الفترة السید "مصطفى بن جعفر"ورئیس المجلس الوطني التأسیسي 

عند نشره في عدد خاص 2014فیفري 10ودخل الدستور حیز النفاذ یوم ". علي العریض"
.1للرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة

دستور المغرب: الفرع الثالث
إصلاحات، واكبتها تطورات متعددةفیهاشهدت الحیاة السیاسیة فقد أما في المغرب

. دستوریة تعبر عن طبیعة تلك التحولات

بالتغییر في ظل ویأتي الدستور السادس لدولة الاستقلال، لیكرس هذا المسار المتسم 
العربیة التي أفرزت التي شهدتها الدولسي، ورغم شدة التحولاتلاستقرار السیااالاستمرار و 

تحولات جذریة في بعض الأنظمة السیاسیة، فإن النظام السیاسي والحراك الاجتماعي، 
دیلات والنخبة المغربیة، استطاعوا الإبقاء على قاعدة التغییر في ظل الاستمراریة، رغم التع

.المهمة التي أدخلت على طریقة فرض هذه القاعدة داخل الحقل السیاسي المغربي

.وما بعدها42مركز كارتر، عملیة صیاغة الدستور، مرجع سابق، ص -1
.316، ص 10، عدد 157، سنة 2014فیفري 4ت، المتضمن الدستور التونسي، المؤرخ یوم الثلاثاء .ج.ر.ر: أنظر
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بحكم ما أفرزه السیاق الإقلیمي العربي، من تحولات للفعالیة الشعبیة وقوة تأثیرها على 
استمراریة الدولة، فقد اتجهت إرادة النظام السیاسي المغربي نحو بناء قواعد دستوریة تؤهل 

. ول الدیمقراطي، وتحقق الإصلاح الشاملالمغرب للتح

فلأول مرة في تاریخ المغرب المعاصر، قبلت المؤسسة الملكیة وضع دستور بمعیة 
شركاء متعددین، أفضى إلى دسترة تقسیما ملموسا للصلاحیات بین الملكیة التنفیذیة، ورئیس 

.1الحكومة

إلى البحث عن توافقات دستوریة مكثفة قادت هذه اللجنة حمأةتمیز هذا النقاش بو 
سیاسیة صعبة، لیضاف إلیها إجراء هذه المشاورات في ظرفیة سیاسیة حرجة، فقد برز هذا 

مدینة مغربیة 53فبرایر في 20المشروع الدستوري، إبان خروج الآلاف من مشاركي حركة 
.2مطالبین بالإصلاح الشامل للمؤسسات ومحاربة الفساد

یر بالمغرب الأثر الكبیر في إخراج موضوع الإصلاح فبرا20وكان لاحتجاجات حركة 
نقاش مفتوح شاركت فیه مختلف مكونات المجتمع من إلىالدستوري من طابعه النخبوي 

كما أن التعدیل الدستوري بصیغته . وفعالیات المجتمع المدنيوأكادیمیینأحزاب ونقابات 
التي طرحت على الاستفتاء لم یكن لیتأتى بنفس السرعة ونفس الصیغة لولا الظروف 

والحراك الذي انطلق مع میلاد هذه الحركة، والتجاوب الملكي الذي تجسد في الإقلیمیة
.20113مارس 09خطاب 

أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون خالد یایموت، الحداثة السیاسیة بین عالمیة المفهوم وخصوصیة التطبیق عربیا،-1
.375، ص 2013العام، جامعة محمد الخامس السویسي،  سنة 

.155محمد زین الدین، الدستور ونظام الحكم في المغرب، مرجع سابق، ص -2
3- Mimoune Kharett, séries des études constitutionnelles et politiques, édition 1, 2013, p 16.
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، أن جلالة 2011مارس 09تشریفات الملكیة، یوم الأربعاء وقد أعلنت وزارة القصور وال
الشعب على أمواج الإذاعة وشاشة إلىسادس سیلقي خطابا سامیا، یوجه الملك محمد ال

.1التلفزة على الساعة الثامنة مساءا

استشاریة معینة أمر لجنة إلىوتضمن الخطاب الخطوط العامة لمراجعة الدستور، وعهد 
حزاب والنقابات، والهیئات الجمعویة والشبابیة، مع جعل باب الاجتهاد تلقي مذكرات الأ

.2مفتوحا في وجه أعضاء اللجنة

:وقد استند التعدیل الدستوري المقترح في الخطاب الملكي على سبعة مرتكزات أساسیة

.التكریس الدستوري للطابع التعددي للهویة المغربیة الموحدة.1
وتوسیع مجال الحریات الفردیة والجماعیة، وضمان ترسیخ دولة الحق والمؤسسات، .2

دسترة توصیات هیئة الإنصاف سان، ولاسیما ممارستها، وتعزیز منظومة حقوق الإن
.الدولیة للمغربوالالتزاماتوالمصالحة، 

الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزیز صلاحیات المجلس الدستوري، توطیدا .3
.ون، والمساواة أمامهلسمو الدستور، ولسیادة القان

توطید مبدأ فصل السلطات وتوازنها، وتعمیق دمقرطة وتحدیث المؤسسات وعقلنتها من .4
:خلال

برلمان نابع من انتخابات نزیهة حرة، یتبوأ فیه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع -
توسیع مجال القانون، وتخویله اختصاصات جدیدة، كفیلة بنهوضه بمهامه التمثیلیة 

.والتشریعیة والرقابیة

.37ن ، ص .س.، مكتبة دار السلام، دیور الجامع ، الرباط، ب2011سعید بناني، دستور محمد-1
رضوان زهرو، من یحكم المغرب؟ الدستور وحقیقة :تأملات وإشكالات، في2011عبد الرحمان علال، دستور -2

لجدیدة، الدار البیضاء، ، مطبعة النجاح ا20/2012- 19التغییر، مسالك في الفكر والسیاسة والاقتصاد، عدد مزدوج 
.37المغرب، ص 
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، الاقتراععن الإرادة الشعبیة، المعبر عنها من خلال صنادیق بانبثاقهاحكومة منتخبة -
.وتحظى بثقة أغلبیة مجلس النواب

تكریس تعیین الوزیر الأول من الحزب السیاسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، -
.وعلى أساس نتائجها

یس لسلطة تنفیذیة فعلیة، مع دسترة مؤسسة مجلس تقویة مكانة الوزیر الأول، كرئ-
.اختصاصاتهالحكومة، وتوضیح 

تعزیز الآلیات الدستوریة لتأطیر المواطنین، بتقویة دور الأحزاب السیاسیة، في نطاق .5
.تعددیة حقیقیة، وتكریس مكانة المعارضة البرلمانیة، والمجتمع المدني

ارسة السلطة والمسئولیة العمومیة بالمراقبة تقویة آلیات تخلیق الحیاة العامة، وربط مم.6
.والمحاسبة

.دسترة هیئات الحكامة الجیدة، وحقوق الإنسان، وحمایة الحریات.7

بالرباط، اللجنة 2011مارس 10یوم "محمد السادس"الملكوبالفعل نصب 
القانون الدستوري، حیث أستاذ" اللطیف المانونيعبد"الاستشاریة لمراجعة الدستور برئاسة 

صلاح معنیین، الذین قدموا تصوراتهم للإوالتشاور مع جمیع الفاعلین الالإصغاءمنهج اعتمد
.الوثیقة الدستوریةإعدادوالنقابات في جمیع مراحل الأحزابولضمان مشاركة . اللجنةأمام

تم إحداث آلیة سیاسیة للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور، ترأسها و 
، وضمت رؤساء الهیئات السیاسیة والنقابیة فضلا عن "المعتصممحمد"مستشار الملك 

.1رئیس اللجنة الاستشاریة لمراجعة الدستور

، 2012، 01السلطة والشرعیة بالمغرب، مطبعة النجاح الجدیدة، المغرب، ط: سعید خمري، روح الدستور الإصلاح-1
.199ص 

.37عبد الرحمان علال، مرجع سابق، ص : أیضا
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الدستوري صادق المجلس الدستوري على نتائج الاستفتاء2011یولیو 30في یوم و 
٪ من مجموع 72.65من مجموع ٪98.49بنسبة ناهزت 2011یولیو 01لیوم 

.1تخابیةالمسجلین في اللوائح الان

نه مر في إطار نقاش سیاسي غیر مسبوق أما یمیز هذا الاستحقاق الدستوري أنبید 
یادياعتغیر " قلق دستوري"مرة عن لأولعلى مستوى العالم العربي، فقد عبر المغاربة 

بشكل مكثف في هذا النقاش الدستوري بین انخرطواأنهمترجموه بحمأة دستوریة لدرجة 
واسع من بقبولمساند ومعارض لمقتضیات هذا المشروع الدستوري لیتوج في نهایة المطاف 

قبل الشعب المغربي، ولیلج المغرب الراهن سادس محطة دستوریة بتاریخه المستقبل لكنها 
.مغایرة شكلا ومضمونا عن سابقتهامحطة

ة مع بمقتضیات جدیدة ومتجددة مقارن2011المغربي لسنة يالدستور التعدیل فقد أتى 
مستجیبا للعدید من المطالب السیاسیة والمجتمعیة التي عبر عنها الحراك 1996دستور 

لم ایمر منها العفبرایر، ومستحضرا طبیعة المرحلة السیاسیة التي كان 20السیاسي لحركة 
.2العربي

1- Omar Bendourou, la nouvelle constitution marocaine du 29 juillet 2011, la changement entre mythe et
réalité, les limites de la reforme parlementaire, R.D.P.P.F, N 3. RPD 2012 . P 641.

.159مرجع سابق، ص الدستور ونظام الحكم في المغرب، محمد زین الدین، -2
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طبیعة التعدیل الدستوري:المبحث الثاني
إن التعدیل الدستوري مسألة تفرض نفسها في بعض الأحیان، لأن الدستور وإن كان قانونا 

ن المستجدات، وتغیر الظروف المحیطة بالمجتمع هذا لا یعني أنه خالد لا یتغیر لأسامیا ف
.تكییفه وملائمته مع تلك الظروف والمستجداتتقتضي تعدیل الدستور من أجل

ولكي تكون الدساتیر فعالة، فلا بد لها من أن تسایر التطور وأن تتغیر بتغیر الظروف، 
.1ولا یأتي هذا إلا بتضمینها نصوصا تسمح بمراجعتها من حین إلى أخر

، ویعتبر دساتیر مرنة ودساتیر جامدةإلىتنقسم الدساتیر من حیث إمكانیة تعدیلها و 
الدستور جامدا طالما أنه یتطلب إجراءات وأسلوب غیر ذلك المتبع لتعدیل القوانین العادیة، 

كل ذلك بهدف المحافظة .. كان حظرا كلیا، أو جزئیا أو زمنیاسواءحظر تعدیله إمكانیةمع 
.على استقرار الدولة وحمایة حقوق وحریات الفرد

وم التعدیل الدستوري وفقا لدستور، ثم مفهلمسألة تعدیل اسوف نتناول التأصیل التاریخي و 
:لمایلي

ة التعدیل الدستورينشأ: وللأاالمطلب

مفھوم التعدیل الدستوري: المطلب الثاني

، مجلة )قراءة في تعدیلات الدستور المصري(أسامة عبد العلي خلف، الدستور والتعدیل الدستوري في الدول العربیة،- 1
.662، ص 2012، سنة 200الأستاذ، جامعة بغداد، كلیة تربیة ابن رشد، عدد 
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نشأة التعدیل الدستوري:المطلب الأول

بعد اقترن مبدأ تعدیل الدستور بنشأة الدستور المدون، ومن هنا یتبین أن تعدیل الدستور 
فترة وجیزة من نفاذه لا یعني قصوره لكنه یعبر عن فكر وممارسة دیمقراطیة تضیف للدستور 

لإدراك هأو تنتقص منه، وبخلاف إلغاء الدستور فإن الدساتیر تنص على آلیة وسلطة تعدیل
.یله عاجلا أم آجلاالمشرع الدستوري سلفا أن ما من دستور إلا وتبرز الحاجة إلى تعد

في الدول العربیة، ي الدول الغربیة ثم نشأتهفالتعدیل الدستوري ة وسوف نتناول نشأ
-محل الدراسة-في الدول المغاربیة وأخیرا نشأة التعدیل الدستوري

نشأة التعدیل في الدول الغربیة: الفرع الأول
في فرنسا، ثم التعدیل الدستوري في التعدينشأة على الفرعسوف نقتصر الدراسة في هذا

:وفقا للنقاط التالیةكیةالولایات المتحدة الأمری

في فرنسا: أولا
، أن السلطات التي "siyes"هو أول دستور مكتوب في فرنسا، ویرى 1791كان دستور 

بینها الدستور لا بد وأن تتمتع بنوع من الثبات والاستقرار أما مسألة تعدیل الدستور فإنها 
للأمةالتي لها هذا الحق في كل وقت ولهذا قررت الثورة في أولى دساتیرها أن بالأمةتناط 
. یسقط بمضي المدة في تغییر دستورهاحقا لا

للأمة، بأن الدستور عمل تشریعي یعمل على تنظیم القوى هذا الحق " بارتملي"ویؤید 
السیاسیة في فترة معینة ولا ینشئ الدولة، بما أن هذه القوى السیاسیة هي لیست ثابتة للأبد 

والنصوص الجامدة تكون مجرد . یمكن أن یكون ثابتا ومستقرا على الدوامفإن الدستور لا
.1رغبات

، منشورات الدائرة الإعلامیة )2005دراسة في ضوء الدستور العراقي النافذ لسنة (محمد أحمد محمود، تعدیل الدستور -1
.16، ص 2010، 1في مجلس النواب، العراق، ط
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أن "على 1791الفرنسي لسنةدستورالالأولى من مادة وعلى هذا الأساس فقد نصت ال
".كامل الحق، الذي لا یتقادم ولا یتغیر بتغیر دستورهاللأمةالجمعیة التأسیسیة تقرر أن 

للشعب دائما الحق "على أن 1793دستور فرنسا لعام أیضا من)28(كما نصت المادة 
التالیة بقوانینه الأجیالیستطیع أن یلزم في أن یعدل وأن یغیر الدستور لأن جیلا معینا لا

.1"وأنظمته الدستوریة

في الولایات المتحدة الأمریكیة:ثالثا
ومن الحقائق الثابتة أنه ما من . ترتبط نشأة التعدیل الدستوري بنشأة الدساتیر المكتوبة

ومتجاوبا دستور مكتوب یجري وضعه إلا ویكون منطویا على العوامل التي أثرت في نشوئه 
وهي حالة مابرحت –همع التیارات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي دفعته إلى صدور 

–في التاریخ الأولىالتعدیلات الدستوریة أنومن الثابت تاریخیا -ظاهرة الدساتیر المعاصرة
كانت من ضمن هذه العوامل والتیارات التي كانت وراء صدور الدستور -وقبل صدورها

.من الدساتیر الحدیثة وهو دستور الولایات المتحدة الأمریكیةلأولا

، 1787سنة ) فیلادلفیا(الحركة الاتحادیة، تم عقد مؤتمر أنصارفبناءا على دعوة من 
وقد قبلت الدول الأمریكیة بإرسال مندوبیها إلى هذا المؤتمر على أساس أنه سیقتصر البحث 

ولكن الذي ول جدیدة لمشكلة الدولة والاتحادوضع حلفیه على إجراء إصلاحات للتحالف و 
مادیسون جورج واشنطن، رئیس المؤتمر، و(أقطاب الحركة الاتحادیة أنحصل هو 

تمكنوا من السیطرة على الأكثریة في المؤتمر ) الملقب بأبي الدستور، والحاكم موریس
.2وتوجیه الآراء نحو الإتحاد

.17المرجع نفسه، ص . محمد أحمد محمود-1
.20، ص 2006، 1، الوراق للنشر، عمان، ط)دراسة مقارنة(أحمد العزي النقشبندي، تعدیل الدستور : أیضا

.36،  ص2015نبراس المعموري، محنة الدستور وإشكالیات التعدیل، العربي للنشر والتوزیع، مصر، -2
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وقد حصلت في المؤتمر مناقشات طویلة وعنیفة، وظهرت خلافات عمیقة بین مندوبي 
ل الصغرى مثل لهذه الخلافات تعود على خشیة الدو الأساسیةهذه الدول، والأسباب 

فیرجینیا وبنسلفانیا (من سیطرة الدول الكبرى مثل ) ودیلاورنیوجرسي، وماریلاند، (
في أمورها الداخلیة، وضمان حقوق وحریات وقلقها على استقلالها)وماساتشوستس

.مواطنیها

یتم تقسیم العدد أنیرغبون في ) فیرجینیا(لقد كان مندوبو الدول الكبیرة وفي مقدمتهم 
مجلس النواب بین الدول حسب تعداد سكان كل أعضاءالإجمالي لأعضاء مجلس الشیوخ و 

تتحكم أنوخشیتهم من ) نیوجرسي(حفیظة الدول الصغرى وفي مقدمتهم أثاروهذا ما .دولة
الدول ذات العدد الكبیر من السكان في الكونغرس، وتعمل على تشریع قوانین لا تروقها مما 

.یهدد مصالحها بالأخطار الجسیمة

وبعد مناقشات طویلة وحامیة داخل المؤتمر استطاعت الدول الكبیرة والصغیرة الوصول 
:1، فقد تم الاتفاق على مایلي)التسویة الكبرى(ما یسمى إلى

.لكل دولة عدد في مقاعد مجلس النواب یتناسب وعدد سكانها.1
لكل دولة مهما كان عدد سكانها عضوان فقط في مجلس الشیوخ، وبشرط ألا یجرى .2

أي تعدیل دستوري یقضي بحرمان أیة ولایة في أن یكون لها هذا العدد، مالم توافق هذه
.الولایة على ذلك

یعطي المؤتمر وعدا للدول المترددة والقلقة بإدخال تعدیلات عاجلة على الدستور بعد .3
.إصداره تضمن حقوق وحریات مواطنیها واستقلالها في إدارة أمورها الداخلیة

.21سابق، ص أحمد العزي النقشبندي، مرجع -1
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التعدیلات الدستوریة نشأت مع نشأة الدستور في رحم واحد، وولدت مع أنوهكذا نجد 
خاوف المترددین مو قومع ذلك ونتیجة لقل.ولادته، وكانت عاملا مهما وحاسما في إصداره

من عدم تنفیذ الوعود التي قطعت لهم بإجراء التعدیلات فقد فاز مشروع الدستور بأغلبیة 
بدأ ) 1789(وفي أول كانون الثاني سنة ).55صوتا من أصل39(بعیدة عن الإجماع 

ونتیجة للضغوط المستمرة لإجراء التعدیلات الدستوریة فقد تبنى . تطبیق الدستور الجدید
بعد أن صادقت 1791سنة تعدیلات أصبحت نافذة)10(الكونغرس في نفس السنة عشرة

.علیها أغلبیة الولایات

بقانون ااقتداءها الدستوریة بقانون الحقوق، وقد وصفت هذه التعدیلات بالنظر لأهمیت
وهذه ).إعلان الحقوق(ویطلق علیها البعض الآخر اسم . الحقوق المماثل في انجلترا

الأخیران یتعلقان والاثنانالتعدیلات العشرة تتعلق ثمانیة منها بضمانات الحقوق الشخصیة 
.1ن تدخلات الدول الاتحادیةعلیها مبحقوق الولایات في أمورها الداخلیة مع المحافظة 

الأولىة نشأة التعدیل الدستوري في الدساتیر العربی:الثانيرعالف

إن المغزى التاریخي لكلمة دستور في الوطن العربي لا یعادل ذلك المغزى التاریخي لها، 
فقد نشأت الفكرة الدستوریة . ساعة إنشاء الولایات المتحدة الأمریكیة، أو غداة الثورة الفرنسیة

العربیة في وقت متأخر إلى حد ما عن مثیلاتها في الغرب وتزامنت مع هرم السلطة 
لذلك فإن أوساطا تقلیدیة واسعة .بدایات تأثر المثقفین العرب بالأفكار الغربیةالعثمانیة و 

نظرت إلى هذه الأفكار نظرة شك وریبة في مصادرها والأهداف الكامنة خلفها، ومدى 
.تطابقها مع الأصالة

، 01، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، ط)دراسة مقارنة(محمد علي سویلم، مبادئ الإصلاح الدستوري -1
.28، ص 2015
.22أحمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص : أیضا

.17محمد أحمد محمود، مرجع سابق، ص 
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معارضة صریحة للظاهرة الدستوریة، بوصفها طورت مواقف الأصولیین هذه، على تولقد 
ولم یكن ).ا بمؤسسات الغرب المسیحيهتشبه(أو ) حلا مستوردا(أو ) مستعارةفكرة (

) الدسترة(ن حقهم القومیون أیضا، لاعتقادهم بأالأصولیین وحدهم الرافضین لذلك، وإنما ل
.سائرة إلى الزوالأنهالا شك ) قطریة ومصطنعة(تكرس كیانات 

-وكان صوتهم عالیا–الأوربیةبالثقافة المتأثرینوهناك تیار ثالث من الإصلاحیین 
، و وجدوا في الدستور الوسیلة المثلى 1908رحبوا بعودة السلطة العثمانیة إلى الدستور عام 

.لتنظیم السلطات العامة في الدولة المنتظرة

) 1876(روفة لدى العرب، فعندما أعلن دستور فكرة التعدیل الدستوري لم تكن معإن
وقد تأثرت هذه الأقطار بالحركة . ار العربیة خاضعة للدولة العثمانیةكانت معظم الأقط

الذي أعید العمل به عام ) 1876(دستور وقد نص).مدحت باشا(الدستوریة التي قادها 
في حالة الضرورة المثبتة بشكل ) "116(المادة في على مسألة التعدیل الدستوري1908

:نصوصه ویخضع هذا التعدیل للشروط الآتیةأصولي، یجوز تعدیل الدستور في بعض 

ب أولا أن یقدم إلى كل مقترح للتعدیل، سواء طرحه الوزیر أو أي من المجلسین، یج
.لمناقشته) النواب(ن و مجلس المبعوث

إذا وافق على المقترح ثلثا أعضاء المجلس وجب تقدیمه إلى مجلس الأعیان.
عدیل المقترح بأكثریة الثلثین وجب تقدیمه في حالة موافقة مجلس الأعیان أیضا على الت

.إلى جلالة السلطان للموافقة علیه
إذا وافق على التعدیل المقترح بإرادة سلطانیة كانت للتعدیل قوة القانون.

تبقى مواد الدستور، المقترح تعدیلها نافذة المفعول إلى أن یوافق على التعدیل بإرادة 
1"سلطانیة

.24زي النقشبندي، المرجع نفسه، ص أحمد الع-1
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التعدیلات الدستوریة في الدول المغاربیةنشأة : الفرع الثالث
لقد عرفت الجزائر نصوص دستوریة، ولو بالمفهوم المادي إبان الاحتلال سواء من 

شؤون، والذي وضعته السلطة الاستعماریة لتنظیم 1947خلال ما سمي بدستور الجزائر 
لتي أقرها الجزائر والذي یمكن تصنیفه في خانة الدساتیر الممنوحة، أو عبر النصوص ا

، كما كان لجزائریةالمجلس الوطني للثورة قصد تنظیم العلاقة بین المؤسسات المؤقتة للثورة ا
تزوید البلاد بدستور من بین المهام الرئیسیة التي كلف المجلس الوطني التأسیسي الذي تم 

وتعیین الشعب الجزائري باسمضافة إلى سلطته في التشریع انتخابه بعد الاستقلال مباشرة، إ
.حكومة البلاد

، والذي وافق علیه 1963وبالفعل فقد صادق المجلس التأسیسي على مشروع دستور 
كان أول وأقصر دستور في الجزائر، حیث علق العمل به بعد الشعب بالاستفتاء غیر أنه

وتم النص صراحة على تعدیل الدستور بموجب نصوص . 1أیام قلیلة من دخوله حیز التنفیذ
.2منه74، 73، 72، 71المواد

عباس عمار، التعدیلات الدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري الشامل دراسة للتعدیل - 1
مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم القانونیة والاقتصادیة، جامعة حسیبة بن الالقادم ومضمونه، 

.98ص 2014جوان -12بوعلي، الشلف،  العدد 
ترجع المبادرة بتنقیح الدستور إلى كل من رئیس الجمهوریة والأغلبیة : "على1963من دستور 71المادة تنص-2

"المطلقة للمجلس الوطني معا
یتضمن إجراء تنقیح الدستور، تلاوتین وتصویتین بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي : "على72تنص المادة 
"بینهما أجل شهرینالوطني یفصل 
"یعرض مشروع القانون على مصادقة الشعب عن طریق الاستفتاء الشعبي: "على73تنص المادة 
في حالة مصادقة الشعب على مشروع تنقیح الدستور یتم إصدار هذا الأخیر من طرف رئیس : "على74تنص المادة 

سبتمبر 10دستور : أنظر" الأولى الموالیة لتاریخ الاستفتاءالجمهوریة باعتباره قانونا دستوریا خلال مدة ثمانیة الأیام 
1963.
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وقد نص على ست  1976نوفمبر 22أبرزها دستورثم تلته نصوص دستوریة أخرى
.1وكیفیة تعدیل الدستورإجراءاتتناولت 196، 195، 194، 193، 192، 191مواد 

، حیث جاء الباب الرابع تحت عنوان التعدیل الدستوري، 1989فیفري 23ودستور 
.2تناولت كیفیة تعدیل الدستور167، 166، 165، 164، 163ویحتوي على خمس مواد 

، 174یه خمس مواد ، الذي تناول الباب الرابع ف1996نوفمبر 28وأخیرا دستور 
.3لتعدیل الدستور177،178، 176، 175

أربعیبدو جلیا أن الجزائر استهلكت . 19964لات التي عرفها دستورالتعدیإلىإضافة 
ور نصف قرن على استقلالها، مع خصم الفترات الانتقالیة التي نصوص دستوریة بعد مر 
.5عطل فیها النص الدستوري

تخص كیفیة تعدیل إجراءاتوعلى عكس كل الدساتیر الجزائریة التي نصت على 
ل هذه التعدیلات لا نصا ولا واقعا، حیثثالأول ملم یشهد دستورها تونسالدستور، فإن 
أول دستور في البلاد العربیة "الصادق باي"الذي أصدره 1861أفریل 26یمثل دستور 

.عهد الملكیة الدستوریة أي الملكیة المقیدة بالقانوندشن یضع حدا لنظام الحكم المطلق وی

ج، .ج.ر.، یتضمن دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76أمر رقم -1
.وما یلیها1292، ص 13، السنة 94، العدد 1976نوفمبر 24صادرة بتاریخ 

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في 1989فبرایر سنة 28المؤرخ في 18- 89مرسوم رئاسي رقم -2
. 234، ص 26، سنة 09، عدد 1989مارس 1ج  الصادرة بتاریخ .ج.ر.، ج1989فبرایر 23استفتاء 

والذي یتعلق بنص تعدیل 1996دیسمبر 7الموافق 1417رجب عام 26مؤرخ في 438- 96مرسوم رئاسي رقم -3
.6، ص 76ج رقم .ج.ر.لدستور، جا
.وما یلیها من هذا البحث18في ص 1996نحیل إلى ما سبق الحدیث عنه من تعدیلات دستوریة لحقت دستور -4
عباس عمار، التعدیلات الدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري الشامل دراسة للتعدیل القادم -5

.98،  ص ومضمونه، مرجع سابق
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ویضمن هذا الدستور على وجه الخصوص احترام التزامات عهد الأمان ویقر الفصل 
.1التنفیذیة والتشریعیة والقضائیةبین السلطات الثلاث 

نفس السنة والمتعلق بحقوق الراعي والرعیة والذي في وكذلك بفضل الأمر الذي أقره 
أساس القانون هو العدل "والجمهور مذكرا إیاهم جمیعا أن الخاصة إلى"الباي"توجه فیه 

من نفسه إنصاف الحاكم و أعلى درجات العدل "مضیفا أن" واجب شرعا وعقلا وطبعاال
."قوق المرعیة بین الراعي والرعیةیدعو إلى معرفة الحوهو ما" لرعیته وأبناء وطنه وجنسه

علما ،لدستوري التونسي مطالبا بالدستوروإثر الحرب العالمیة الأولى قام الحزب الحر ا
أن استبطان مفهوم الدستور من طرف عامة الناس أصبح واضحا وجلیا وتأكدت المطالبة 

على أیدي 1934فعالیة من جراء إنشاء الحزب الحر الدستوري التونسي الجدید سنة بأكثر 
.ي تكون الحكومة مسئولة لدیهسمجموعة من الوطنیین طالبت خاصة ببرلمان تون

وبانتهاء الحرب العالمیة الثانیة تعمقت المطالبة بالاستقلال وفي نفس الوقت 
الدستوري التونسي الجدید وثیقة جاءت وصدرت عن الحزب الحر. السیاسیةبالإصلاحات

السیادة القومیة رمزها الأعلى الملك "من بینها أن" مة للدستور التونسيالمبادئ العا"تحدد 
كما نصت هذه ". ائیةومصدرها الأمة التونسیة وهي تتمثل في النیابة القومیة والهیئة القض

وأنه لا . لجرائم السیاسیة محجرافي بالإعداموأن الحكم " الحریة الذاتیة مقدسة"الوثیقة أن 
.یمكن سن أي قانون یخالف الدستور

زهیر المظفر، دستور الجمهوریة التونسیة في الذكرى الخمسین لإصداره، مركز البحوث والدراسات البرلمانیة، المجلد -1
.27، ص 2009الأول، 
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أن " اعتراف الباي بأنه أصبح من حق الشعب إلىوأدى تعمیق الحركة الوطنیة 
" یستنشق نسیم الحریة وأن یرتوي من مناهل العدل وأن یتمتع بحقوقه الفردیة والجماعیة

".الجوهریة المتأكدة على نظام الحكملإصلاحاتاوجوب إدخال " واستنتج من ذلك 

أمرا یقضي بتنظیم السلط العمومیة بصورة )الباي(وإثر الاستقلال الداخلي أصدر 
وقتیة، ریثما تتم المصادقة على دستور یعین حقوق المواطنین وواجباتهم ویحدد مبادئ حكم 

ة دون إنشاء النظم التأسیسیة المجال لمسایرة العصر وزالت القیود الحاجز فانفسح. الدولة
المجلس القومي إحداثإلىالكفیلة بضمان الحقوق السیاسیة والرقي الاجتماعي وهو ما أدى 

لمنح مملكتنا دستورا الوقت قد حان "أنبنى على أن الذي 1955دیسمبر 29التأسیسي بأمر 
.1"وواجباتهمیحدد نظام السلط ویسیر مختلف دوالیب الدولة وحقوق المواطنین 

قتراع انتخاب المجلس القومي التأسیسي حسب الا1955دیسمبر 29وقد اقتضى أمر 
وتم إجراء . ضبط القانون الانتخابي نظام الاقتراع وطریقتهالعام، المباشر، السري وقد

.أي بعد خمسة أیام من حصول تونس على استقلالها1956مارس 25الانتخابات یوم 

ن أعد وبعد أ1956أفریل 8له یوم اجتماعمي التأسیسي أول وعقد المجلس القو 
25لدستور یقوم على نظام شكله ملكي وطبیعته برلمانیة، ألغي المجلس في أولیامشروعا 
النظام الملكي وأعلن الجمهوریة، واتخذت أعماله إثر ذلك وجهة أخرى 1957جویلیة 

أدى بعد قراءات ثلاث إلى إصدار دستور 1958تجسمت في إعداد مشروع للدستور سنة 
1959.2جوان 1الجمهوریة التونسیة یوم 

مركز -الجمعیة التونسیة للقانون الدستوري، دراسات في القانون الدستوري، كتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجي- 1
.171، ص 1999، -تونس–والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة الدراسات

.172الجمعیة التونسیة للقانون الدستوري، دراسات في القانون الدستوري، نفس المرجع، ص -2
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على ثلاث فصول لتنقیح الدستور الفصل 1959دستور تونس حتوي الباب التاسع من وی
، وتعدیل 1997والتي عدلت بدورها مرتین وبمناسبة تعدیل ، 1ر، من الدستو 62، 61، 60

. على نفس الدستور لم یحل دون تجدید مفهومهالإبقاءولكن.2002

الوطنیة وكان یعتبر بمثابة وثیقة فالدستور كان محل مطالبة قویة صدرت عن الحركة 
كد تنظیم السلطة أو وثیقة تربط السیادة الداخلیة بالسیادة الخارجیة أكثر مما هي تؤ . الانعتاق

إلى المجلس القومي التأسیسي كان الالتجاءویكفي في هذا المجال القول أن . ینتقیید الحاكم
الإعلانعند الاقتضاء، من تمكنإستراتیجیةیندرج حسب رموز الحركة الوطنیة، في إطار 

عن استقلال تونس من جانب واحد وذلك بناءا على سیادة الشعب وإرادته المتمثلة في 
.المجلس التأسیسي المنتخب مباشرة من طرف الشعب

إن انحصار التجربة التونسیة في دستور وحید منذ الاستقلال لا یعني جمودا دستوریا، 
بقدر ما یدل على تدرج في البناء الدستوري، تدرج یستجیب لمقتضیات المحیط السیاسي 

وقد نبه الرئیس الحبیب بورقیبة لسنة التطور والتأقلم مع . والاجتماعي ویتماشى معه
. الأوضاع

لرئیس الجمهوریة أو لثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل الحق في المطالبة " من الدستور على 60ینص الفصل -1
."ما لم یمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولةبتنقیح الدستور 
لا ینظر المجلس في التنقیح المزمع إدخاله إلا بعد قرار منه بالأغلبیة المطلقة وبعد تحدید : "على61وینص الفصل 

. موضوعه ودرسه من طرف لجنة مختصة
علیه بأغلبیة الثلثین من الأعضاء لا یمكن إدخال أي تنقیح على هذا الدستور من طرف مجلس الأمة إلا إذا تمت الموافقة

".أشهر على الأقل من الأولى3بعد قراءتین تقع الثانیة بعد 
یختم رئیس الجمهوریة تنقیح الدستور بعنوان نص دستوري ویصدره طبقا لأحكام الفصل الرابع : "على62ینص الفصل 

في ختم دستور 1959وفي أول جوان 1378ذي القعدة 25مؤرخ في 1959لسنة 57قانون عدد : أنظر". والأربعون
. 746، ص 1959بتاریخ غرة جوان 30ت، عدد .ج.ر.الجمهوریة التونسیة وإصداره، ر
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إصدار الدستور، خاصة ما ، أي یوم1959جوان 1اب الذي ألقاه یوم وقد جاء بالخط
فلیس یمكن من أسباب الدوام والبقاء، أكثر ما) وثیقة الدستور(ورغم أننا وفرنا فیها : "یأتي

باستطاعتنا أن نضمن عدم تغییرها لأننا لا نحكم بتوقیف مفعول الفكر البشري الذي یتبدل 
ال لمسایرة العقول، لأن الزمن لا یتغیر وإنما یتغیر الشعور ویتغیر بتغیر الظروف والأحو 

ومن الواجب أن ینسجم الدستور دائما مع العقول التي هي معیار تقدم ... والعواطف والأفكار
فطبیعي تفاعل الدستور مع الأوضاع فیتأثر بها ویؤثر فیها، وهو ما یفسر تعدیل .الشعوب

سنة 49خلت على الدستور على وقد امتدت التعدیلات التي أد. عشرة مرةستالدستور 
.20081، وآخرها سنة 1965تقریبا، كانت أولها سنة 

نها مختلفة أعلى الدستور التونسي یمكن القول مختلف التعدیلات المدخلة إلىوبالرجوع 
نها ما هو وم1967و 1965أو فني كتعدیلي فمنها ما هو تنظیمي. والبعدالأهمیة

الخاصین من جهة بتنظیم انتخابات تشریعیة 1993، 1981استثنائي وعرضي كتعدیلي 
ة أشهر، ومنها النیابیة والرئاسیة الحالیتین بستسابقة لأوانها ومن جهة أخرى بتمدید المدتین 

تغلیب المعطیات الذاتیة على مقتضیات المعطى المؤسساتي كتعدیل ما اكتسى صبغة 
ثر منها ما أالمتعلق بالرئاسة مدى الحیاة، و 1975الخلافة الآلیة وتعدیل الخاص ب1969

1976دستوریة في تونس كتعدیلات بصورة جذریة على تطور الأوضاع ال
2008.2، 2002، 1997و1988و

على الاستقلال، تم التفكیر في وضع وثیقة دستوریة للمملكة هحصولوبعدالمغربأما
، من أجل وضع مشروع 1960المغربیة، وأسس لهذا الغرض مجلس الدستور في نوفمبر 
. الدستور، وتقدیمه إلى الملك محمد الخامس للمصادقة علیه

/www.legislation.tn:                                     بوابة التشریع التونسي على الموقع الالكتروني-1
.و ما بعدها176السابق، ص الجمعیة التونسیة للقانون الدستوري، المرجع-2
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غیر أن تجربة هذا المجلس لم تدم طویلا، بل توقفت أعماله إثر انسحاب عدد من 
التفكیر في طریقة أخرى إلىرئیسا له، وهو ما أدى "علال الفاسي"انتخابعضائه بعد أ

لوضع الدستور، حیث تولى الملك الحسن الثاني إعداد مشروع الدستور مستعینا بمجموعة 
من الخبراء الأجانب، وناقش مضمونه مع بعض أعضاء الحكومة الملكیة الثانیة التي 

وأحمد رضا كدیرة، والمحجوبي علال الفاسي،"، من بینهم 1961یونیو 2تشكلت في 
.، وبعدها عرض على الاستفتاء الشعبي"الكریم الخطیب، ومحمد باحنینيوعبدأحرضان،

الأحزاب السیاسیة إلى أحزاب مؤیدة وأخرى معارضة لمشروع الدستور، انقسمتوقد 
المستقلون، وتمثلت الأحرارتمثلت المجموعة الأولى في حزب الاستقلال والحركة الشعبیة و 

المجموعة المعارضة في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة وحزب الدستور الدیمقراطي 
، وكانت تطالب بانتخاب جمعیة تأسیسیة لوضع دستور یؤسس لملكیة )الشورى والاستقلال(

ونال مشروع الدستور موافقة أغلبیة الناخبین بالتصویت لصالحه. دستوریة تسود ولا تحكم
.19621دیسمبر 07في 

ادق ومیثاق مقدس ربط دائما تجدیدا لعهد ص1962واعتبرت المؤسسة الملكیة دستور 
في الدستور من الفصول : "أنبما یملكه إلا أنه بعد مدة ذكر الملك الحسن الثانيالشعب

مالا یساعد على ضمان سیر المؤسسات البرلمانیة سیرا مستقرا سلیما كما أن فیه من 
غرات والإیهام ما یعرقل ذلك السیر لذلك لا مناص من مراجعة تلك الفصول وتدارك هذا الث

. 2"الخلل قصد تكمیل الدستور

.80، ص 2014، 2محمد الرضواني، مدخل إلى القانون الدستوري، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، ط-1
، )قراءة في طبیعة عمل المؤسسات السیاسیة والدستوریة(علي سلیمان صایل، النظام السیاسي في المملكة المغربیة -2

.26، ص 2012، السنة 53ت الإستراتیجیة والدولیة، العدد مجلة دراسات دولیة، مركز الدراسا
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وقد تناول هذا الدستور في الباب الحادي عشر منه الإجراءات التي تتم بها مراجعة 
وبالتالي یعتبر أول دستور للملكة . 1081، 107، 106، 105، 104الدستور وفقا للفصول 

.ل الدستور كلما اقتضى الأمر ذلكتعدیإمكانیةالمغربیة بعد الاستقلال أقر 

عرفت مدینة الدار البیضاء المغربیة وبعض المدن الأخرى أحداثا 1965مارس 23في 
نوبعدها بحوالي شهری،یوسف بلعباسدامیة بسبب مذكرة تقدم بها وزیر التعلیم آنذاك 

علان حالة لإ1962من دستور 35لك إلى الفصل انهارت الأغلبیة الحكومیة، ولجأ الم
، ودامت مدة الحل عبد الكریم الخطیبالاستثناء، فتم حل البرلمان الذي كان یرأسه الدكتور 

خمس سنوات بقي فیها المغرب بدون برلمان، حاول خلالها النظام جاهدا ترتیب أوضاعه 
لقوات الشعبیة، وتحیید ئنافه للحوار من جدید مع قیادة الإتحاد الوطني لالداخلیة، عبر است

بین الأراضينخبة بورجوازیة غیر منتمیة حزبیا استفادت من مغربة باستقطابالحكومات 
.19652و 1963

التقدم بطلب مراجعة الدستور حق یتمتع به الوزیر الأول : " على1962من الدستور المغربي لسنة 104ینص الفصل -1
"والبرلمان
لة من طرف مشروع المراجعة یضعه المجلس الوزاري ویجب أن یكون محل مداو : "من الدستور ینص على105الفصل 
".المجلس
اقتراح المراجعة یجب أن یتخذه كل مجلس بتصویت الأغلبیة المطلقة للأعضاء : " من الدستور ینص على106الفصل 

".الذي یتألف منهم المجلس
".تصیر المراجعة نهائیة بعد الموافقة علیها بالاستفتاء: "من الدستور ینص على107الفصل 
النظام الملكي وكذلك النصوص المتعلقة بالدین الإسلامي لا یمكن أن تتناولها : "علىمن الدستور ینص 108الفصل 
بتنفیذ 1962دجنبر 14بشأن الاستفتاء، الأمر الصادر في 1962نوفمبر 04ظهیر شریف الصادر في ". المراجعة
.الدستور

.23، 22محمد الرضواني، التنمیة السیاسیة في المغرب، مرجع سابق، ص ص -2
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قیادة الفقیه البصري، وهو أحدتم اكتشاف تنظیم سري مسلح ب1969وفي العام 
داخل الإتحاد الوطني للقوات " البلانكيالتیار" مؤسسي جیش التحریر المغربي، وقائد

التي استهدفت " 1963مؤامرة یولیوز "ه سابقا بالإعدام في ما عرف بــ الشعبیة، ومحكوم علی
حیاة الملك، وقد قیل حینها أن هذا التنظیم كان یسعى للإطاحة بالنظام احتجاجا على فرضه 

.، وسده لكل منافذ النشاط السیاسي1962دیسمبر دستور 

في ظل هذه الأجواء، ومن أجل العمل على تنفیس الجو السیاسي الداخلي لتلمیع صورة 
المغرب في الخارج، أصدر الملك الحسن الثاني عفوا ملكیا على مجموعة من المعتقلین 

ن نهایة حالة أعلن فیه ع1970یولیوز 08السیاسیین، وأرفقه بخطاب إذاعي یوم 
.1962تعدیل دستور ل، وعن نیته الاستثناء

، وهو الدستور الثالث 1972أصدر الملك الحسن الثاني، دستورا جدیدا في فبرایر وقد
.19721مارس 01وعرض على الاستفتاء الشعبي یوم في عهد الاستقلال،

الفصول دستور بموجباللمسألة تعدی1972تناول الباب الحادي عشر من دستور و 
بهدف إدماج بعض الفاعلیین السیاسیین 1972وقد جاء دستور . 100،1012، 99، 98

حتى یحقق إجماعا وطنیا حول المؤسسات السیاسیة، ویتفادى التعثر الذي اعترى التجربتین 
محققا بذلك تقاربا بین المؤسسة الملكیة والأحزاب 1970و 1962لسنتي الدستوریتین

الوطنیة، ومكونا لأرضیة اعتبرت منطلقا أساسیا نحو خلق دستور المنحدرة عن الحركة
.19923توافقي في سنة

.65سعید خمري، مرجع سابق، ص -1
یتناول تنفیذ دستور . 1972مارس 13وبتاریخ 1392محرم 23الصادر بتاریخ 1.72.0.61ظهیر شریف رقم -2

1972.
.107محمد زین الدین، مرجع سابق، ص -3
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ومع بدایة التسعینات، طرأت على العالم تغیرات سیاسیة واقتصادیة جوهریة، أهمها نهایة 
والرأسمالي، وانفراد الولایات المتحدة الأمریكیة الاشتراكيفترة الحرب الباردة بین المعسكرین 

ة العالم، وقد رافق هذه التحولات انتشار قوي لدعوات الإصلاح الدیمقراطي، ولم یكن بقیاد
المغرب طبعا في منئً عن كل ذلك كما قال الملك الراحل الحسن الثاني في إحدى 

سیكون من مجافاة الصواب القول إننا غیر معنیین بالأحداث التي شهدها العالم "تصریحاته 
".لیناأو إدعاء ألا تأثیر لها ع

وقد دفع عجز الدساتیر الثلاث السابقة والإصلاحات السیاسیة الشكلیة التي رافقتها قوى 
حول المعارضة الیساریة إلى المطالبة بتغییرها، أو تعدیلها كحد أدنى، عبر رفع مذكرتین

:الإصلاح الدستوري إلى القصر

من طرف كل من حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي 1991أكتوبر 3الأولى بتاریخ 
.)قبل تأسیس الكتلة الدیمقراطیة(منظمة العمل الدیمقراطي الشعبيللقوات الشعبیة بدعم من

من طرف الكتلة الدیمقراطیة التي كانت قد تأسست 1992یونیو 19والثانیة بتاریخ 
أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة والاتحاد من1992ماي 17بتاریخ 

وتم .الوطني للقوات الشعبیة وحزب التقدم والاشتراكیة ومنظمة العمل الدیمقراطي الشعبي
، وتضمن الباب الحادي عشر منه 1992سبتمبر 14إقرار الدستور الجدید في استفتاء 

.1قیح الدستورلمعالجة تن100، 99، 98، 97فصول أربععلى 

.دستور، یتضمن تنفیذ ال1992أكتوبر 09في 1431ربیع الآخر 11، صادر في 1.92.155ظهیر شریف رقم -1
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في ظل تزاید الحدیث عن رغبة ملكیة في إطلاق تعدیل دستوري غیر مسبوق في تاریخ و 
المغرب، ومع ورود إشارات أو لنقل ضمانات، من الجهات العلیا، حول إحداث نقلة نوعیة 

الاختیاريعبد الرحمن الیوسفي من منفاه الاتحاديفي الحیاة السیاسیة المغربیة، عاد الزعیم 
بمدینة كان الفرنسیة إلى المغرب، لیمهد الطریق أمام قیام أول حكومة تناوب توافقي، لكن 

، التي حملت في طیاتها بعض 1996قبل هذه الخطوة، جاءت المراجعة الدستوریة للعام 
وقد تناول تنقیح الدستور في الباب . رنة مع مراجعات الدساتیر السابقةالتغییرات الجدیدة مقا

وكان آخرها سنة .1على التوالي106، 105، 104، 103ر منه في الفصول الثاني عش
.من الدستور175، 174، 173، 172الذي تناول مراجعة الدستور في الفصول 2011

ث عنه فإنه وبالرغم من اختلاف التجربة الدستوریة یدبالنهایة ووفقا لما سبق الح
دول العالمأغلبیة، واختلافها عن تجارب الجزائر والمغرب خاصةالتونسیة عن نظیرتیها

أمرأنإلا. الثالث ذلك أنه قلما یكون دستور مستقر بهذه الصورة في هذا النوع من الدول
الاستقرار هذا لم یمنع الدستور التونسي من خضوعه للتعدیل والمراجعة مع مثیلتیها الجزائر 

دیل كما سیأتي بیانه لاحقا في أجزاء والمغرب، وفقا لما تملیه ضرورة وحاجة الدساتیر للتع
. هذا البحث

.المتضمن تنفیذ الدستور المراجع1996أكتوبر 07الصادر في 1.96.157ظهیر شریف رقم -1
.وما بعدها100محمد الرضواني، التنمیة السیاسیة في المغرب، مرجع سابق، ص : أیضا
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مفھوم تعدیل الدستور: الثانيطلبالم

كثیرا ما یحصل أن تصبح القواعد الدستوریة غیر منسجمة ومتناغمة مع التغیرات 
والتطورات التي تطرأ على الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في الدولة، إذ أن 

تتأثر بالظروف المحیطة وتؤثر بها، -كأي قاعدة تنظیمیة اجتماعیة–القاعدة الدستوریة 
المتجددة، فیصبح التعدیل لذلك ضرورة تستلزمها سنة و المتغیرة وتتكیف وحاجات المجتمع

. 1التطور

وقد استخدمت النصوص الدستوریة تعابیر مختلفة للتدلیل على معنى التعدیل، ویختلف 
عدیل، ذلك من دولة إلى أخرى، ومن هذه التعابیر والمصطلحات نجد عبارة تنقیح، تغییر، ت

وفي الدساتیر الأجنبیة فإن مصطلح التعدیل هو الغالب ، ...تبدیل، تحویل، إعادة تشریع
.2كالدستور الأمریكي والدستور الفرنسي

على استعمال يالجزائر فقد درج الدستور-محل الدراسة-أما في الدساتیر المغاربیة 
السادسفصلفي ال1976في دستور تعدیلومصطلح .19633تنقیح في دستور مصطلح 

منهما في الباب الرابع1989،1996دستوري كذا و ،4التأسیسیةالمتعلق بالوظیفةمنه و 
.تحت عنوان التعدیل الدستوري

1959اعتمد المؤسس الدستوري التونسي مصطلح تنقیح في الباب التاسع من دستور و 
.20145ومصطلح تعدیل الدستور في الباب الرابع من دستور

. 58، الأردن، ص ، دار الحامد2009، 01، ط - دراسة مقارنة-جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، تعطیل الدستور -1
.3أحمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص -2
ترجع المبادرة بتنقیح الدستور إلى كل من رئیس الجمهوریة والأغلبیة : " على1963من دستور 71تنص المادة -3

".المطلقة للمجلس الوطني معا

.1976من الدستور الجزائري لسنة 196الى 191المواد من  -4
.2014، 1959الدستور التونسي لسنتي 143، 60الفصلین -5
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من دستور المغربي 93الفصل تغییر بنص مصطلحاعتمد الدستور المغربي في حین 
، 1996، 1992، 1972، 1962كل من الدساتیر فيمراجعةمصطلح ، و 1908الأول 
20111.

ةـالتعدیل لغ: الأولالفرع
أي ف، فيبالتخفی،2﴾فَعَدَلَكَ فَسَوَّاكخَلَقَكالَّذِي﴿:قال االله تعالى في القران الكریم

إما : شاءأي صورة ماإلىمن خفف فوجهه، واالله أعلم، فصرفك : شاء، قال الفراءصورة ما
وهي نعمة، الإیمانإلىحسن وإما قبیح، وإما طویل وإما قصیر، وقیل أراد عدلك من الكفر 

: ومن قرأ فعدلك بالتخفیف. ومن قرأ فعدلك فشدد، فمعناه قومك وجعلك معتدلا معدل الخلق
.3وقومك، من قولك عدلت الشيء فاعتدل أي سویته فاستوىإنه بمعنى فسواك 

تعدیل الشيء یعني تقویمه، یقال عدله تعدیلا فاعتدل، أي قومه فاستقام، وكل مثقف و 
لیه، أو بكل هذه الوسائل في نص ما، باستبداله، أو إضافة إتغییر: وجاء في التعدیل.معدل

.4مجتمعه الغرض منه تحسینه في جانب ما

لتعدیل بمعنى التقویم، فإذا مال الشيء قلت عدلته إذ سویته فاستوى واستقام، ویأتي ا
.ومنه تعدیل الشهود أي تزكیتهم بوصفهم بصفة البعد عن المیل

. تعدیل الشيء أي تقویمه، یقال عدله تعدیلا فاعتدل أي قومه فاستقام وكل مثقف معدل
.5تسویتها) تثقیفها(تسوى به الرماح والثقاف لا

.من الدساتیر المغاربیة على التوالي172، 103، 97، 98، 104الفصول -1
.من سورة الانفطار07الآیة القران الكریم، - 2
.62، ص 2005، 04إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، المجلد العاشر، ط- 3
.21االله، مرجع سابق، صخاموش عمر عبد -4
.62ابن منظور، مرجع سابق، ص -5
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التعدیل اصطلاحا: الثانيالفرع
في القوانین التي والإضافةو التغییر والإحلالالحذف إلىینصرف مصطلح التعدیل 

واتساقا وفعالیة وجدوى للموضوع الذي اجتماعي، بقصد جعلها أكثر ملائمةتحكم أي تنظیم 
.1تحكمه

لتصدیق الجمعیة جاء في المعجم الدستوري بأن التعدیل هو اقتراح تغییر نص یخضع و 
.النیابیة علیه،وحق التعدیل هو نتیجة طبیعیة للحق العام في المبادرة

الكامل أو الجزئي أو التغییر فیما الإلغاءیتضمن حق التعدیل القدرة على اقتراح ولا
النص بأحكام إكمالیختص بعناصر أحكام مشروع أو اقتراح فحسب، بل الحق أیضا في 

أخذ شكل تعدیل یحمل مادة ملحقة، أما تعدیلات التعدیل فتسمح یالإكمالجدیدة، فهذا 
.2یمكنها أن تكون تعدیلات معدلة بحد ذاتهابتفسیره ولا

ذلك أن التعدیل یفترض . ولفظ التعدیل یعد أشمل وأبلغ لجمعه بین مختلف هذه الأفعال
ویختلف التعدیل عن الإلغاء الكلي لمحافظة الدستور على الإضافةأو الإلغاءالتغییر أو 

.أحكامهتواجده القانوني ودیمومة 

فهو حل یسمح بالتوفیق . فالتعدیل حل وسط بین إلغاء الدستور القائم ووضع دستور جدید
أنفمن الحقائق الثابتة . بین الماضي ومقتضیات التطور دون قلب الأوضاع بصفة جذریة

ي لأي دولة لا یمكن أن یصل إلى درجة الثبات المطلق فلا بد له من مسایرة النظام الدستور 
.3الواقع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة

.88، ص 2012، 1حازم صباح حمید، الإصلاحات الدستوریة في الدول العربیة، دار حامد، عمان، الأردن، ط- 1
.21خاموش عمر عبداالله، مرجع سابق، ص -2
.19إكرام بن عمر، مرجع سابق، ص -3
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ویأتي التعدیل الدستوري لتطویر الشرعیة الدستوریة القائمة لمواجهة بعض الموضوعات 
الدستور القائم في ضوء التي لم یعالجها الدستور القائم أو لمواجهة عدم سلامة المعالجة في

تطور الحیاة السیاسیة التي تتطلب معالجة دستوریة جدیدة تحقق الأهداف العلیا للوطن التي 
ویأتي التعدیل لتحقیق التكیف مع ما تتطلبه . یعتبر بلوغها جزءا من المشروعیة السیاسیة

.1المشروعیة السیاسیة الجدیدة المعبرة عن الإرادة العامة للشعب

ف منها القانون الأساسي بالتعدیل إدخال تغییر على نصوص المواد التي یتألقصد نو 
) الأمة(یتعارض مبدأ التعدیل مع سمو الدساتیر وتحریم المساس بها، لأن الشعب لدولة ولال

هو مصدر السلطات في معظم دساتیر العالم المكتوبة ویحق له بالتالي إجراء تعدیلات 
.وتتیح له مسایرة التطور الحیاتي المتصاعدتجیزها نصوص الدستور ذاته 

نه أو نصوصا نه تغییر یلحق نصا دستوریا أو جزء مأكما یعرف التعدیل الدستوري على 
البرلمان (یملك حق المبادرة به من یملك السیادة أو جزء منها .بأكملها في الدستور

.، ویخضع لتصدیق ممثلي الأمة أو الشعب مباشرة)والحكومة

وضع حكم إلىل بالمعنى الواسع یشمل أي تغییر في الدستور سواء انصرف أثره والتعدی
تغییر الأحكام إلىجدید بالنسبة لموضوع لم یسبق للدستور تنظیمه، أو انصرف أثره 

.2أو الحذفبالإضافةالدستوریة المنظمة لموضوع ما 

تغییر جزئي : كونهلا یمكن أن یفهم عن ن التعدیل الدستوري أخیرا، فإننا نتوصل إلى أ
، سواء بإضافة نصوص جدیدة أو الدستور، تتم من قبل سلطة مختصة بالتعدیللأحكام

بإلغاء البعض منها، أو بتغییر مضمون بعضها، وذلك وفقا للإجراءات والشروط المحددة في 
.الدستور

.70، ص 2006الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، أحمد فتحي سرور، منهج الإصلاح -1
.680، ص 1997، 03عبد الوهاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط-2



مفاهیمي للتعدیل الدستـوريالطـار الإ: الـفـصـل الأول

65

التعدیل والمصطلحات الشبیھة بھ: الثالثالفرع
الإصلاحتعدیل الدستور منها بیهة بمصطلح قانونیة دستوریة شهناك اصطلاحات

سوف نورد مفهوم لكل منها و ، وضع الدستور ي، تعطیل الدستور، وإلغاء الدستورالدستور 
:یليفیما

الدستوريالإصلاح: أولا
أن إذدستور، دون وجود سیاسي في بلد ما بإصلاحیمكن تصور أن یكون أي لا

الدستور هو الذي یحدد العلاقة بین الحاكم والمحكوم، وكیفیة العلاقة بین السلطات، وما
كان هذا وإذاالعامة للمواطنین، الحریاتمدى صلاحیة هذه السلطات، فضلا عن الحقوق و 

الدستور لا یواكب مستجدات الواقع القائم، فلا بد أن یعدل لینسجم مع الواقع، وهذا یتم من 
.1النصوص القانونیة التي تتضمنها الوثیقة الدستوریةإصلاحالدستوري، أي الإصلاحخلال 

السیاسي باعتباره یسعى الإصلاحالدستوري هو أحد آلیات الإصلاحوبهذا الوضع فإن 
.2الإصلاحالتنظیمي لهذا والأساسالإطارتحقیق إلى

الدستوري لیتضمن عملیة إعادة صیاغة وتعدیل الدستور الإصلاحإذن فقد جاء مفهوم 
للتحولات والتطورات التي تشهدها نتیجةعلى النحو الذي یجعله مرجعیة دستوریة حقیقیة، 

الاعتبار وإعادةیة التطور الدیمقراطي أجل جعله أكثر ملائمة لتدعیم عملالمجتمعات من
.3لمبدأ سیادة القانون

.85حازم صباح حمید، مرجع سابق، ص -1
.04ن، ص.س.العربیة، القاهرة، مصر، بمحمد أحمد عبد النعیم، مبدأ المواطنة والإصلاح الدستوري، دار النهضة -2
.86حازم صباح حمید، مرجع سابق، ص -3
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الدولة لضمان تكیفها مع سائر المتغیرات إصلاحالدستوري یأتي في مقام فالإصلاح
.وتطویر نظمها وأسالیبها وسیاستها وفق تطور الاحتیاجات والمقتضیات

الدستوري المواءمة بین تحقیق الشرعیة الدستوریة والمشروعیة الإصلاحویجسد 
منها نالتي یتكو ئ والقواعدالمبادإلىالسیاسیة، فإذا كانت الشرعیة الدستوریة تنصرف 

لتزم باحتوائها كافة السلطات العامة، فإن المشروعیة السیاسیة هي تالدستور كنظام قانوني و 
أو بالإجماعالصفة التي تتعلق بالسلطة كلما كانت قدراتها ومعاییرها المرجعیة تحظى 

.1إرادتهمالكبیرة للمحكومین وتعبر عن بالأغلبیة

فمن غیر المقبول أن یتقید الشعب بالدستور الذي وضعه في مرحلة معینة، لأن من حقه 
ولیس من حق الجیل . دائما أن یعید النظر فیه، إما بالتغییر الشامل أو بالتعدیل الجزئي

.2یخضع أجیال المستقبل لهذا الدستورأنالذي وضع الدستور 

ر جدید وضع دستو : الدستوري بوجه عام من خلال ثلاث وسائل هيالإصلاحویتحقق 
والتي تتولى وضع الدستور كما سبق وأن الأصلیةالذي یتحقق من خلال السلطة التأسیسیة 

.وضحنا في موضع سابق

أما الثانیة فهي تعدیل الدستور والذي یتحقق بتصحیح أو إصلاح بعض العیوب 
م معالجة بعض الموضوعات أو عدم سلامة المعالجة في الدستوریة التي تتمثل إما في عد

الإصلاحالدستور القائم والتي تكشفها الممارسة السیاسیة للمؤسسات الدستوریة ویهدف 
الدستوري من خلال تعدیل الدستور إلى حمایته ضد أي مساس به، وتطویره حتى یتكیف مع 

استحالةقد یحدث بسبب الضعف السیاسي لزمن تطبیقه، وتجنب الضعف السیاسي الذي
.تطویر القواعد الدستوریة وضمان استقرار الدستور، واحترام حق الشعب في تحقیق آماله

.04محمد أحمد عبد النعیم، مرجع سابق، ص -1
.56أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص -2
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أما الوسیلة الثالثة فتتمثل في التفسیر الواسع للدستور من جانب القضاء الدستوري الذي 
اردة في أدى إلى التوسع في تحدید المبادئ والقواعد الدستوریة بما یتجاوز النصوص الو 

والقضاء الدستوري في تفسیره للنصوص الدستوریة یتوخى إرادة السلطة التأسیسیة .الدستور
ویجري عملیته الدستوریة بإعطاء تفسیره الصحیح وإحیاء معانیه في .. التي وضعتهاالأصلیة

ضوء المعطیات السیاسیة والاجتماعیة حال تطبیقها بما یكفل لنصوص الدستور صلاحیة 
. 1في كل مكان وزمانالتطبیق

وبالتالي فإن تعدیل الدستور یعتبر أحد الآلیات المعتمدة للإصلاح الدستوري، إذ یمكن 
القول أن كل إصلاح دستوري یمكن أن یشتمل على تعدیل الدستور، في حین لا یعتبر كل 

.تعدیل دستوري بمثابة إصلاح دستوري

ورـل الدستیـتعط: ایثان

یلجأ القابضون على یكون هناك تعطیل لنصوص الدستور، كلا، أو جزءا، وذلك عندما 
لمعالجة أزمة سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة، أو في حالة الإجراءمثل هذا إلىالسلطة 

حرب أو عصیان مسلح، أو وجود خطر یهدد استقلال الدولة وسلامة أراضیها ومؤسساتها 
یعلن عنه لق علیه اصطلاح التعطیل الرسمي، وذلك عندما لایطوهذا ما... الدستوریة

ملاحظة ذلك من خلال دراسة الواقع السیاسي لذلك البلد الإمكانبشكل رسمي ولكن في 
.ومقارنته بالواقع الدستوري

ترك النصوص الدستوریة ووقفها والعمل على غیر مقتضاها، كلا أو : أیضاوفي معناه 
ناءا یرد على تقصر، وهي مازالت قائمة لم تعدل ولم تلغ فیكون استثجزءا، لفترة قد تطول أو 

علویته وعلى مبدأ المشروعیة، بالنتیجة في حالة معینة، وخرقا وانتهاكا و مبدأ سمو الدستور،
:وللتعطیل نوعان.2لهما في حالة أخرى

.وما بعدها58محمد علي سویلم، مرجع سابق، ص -1
.22جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، مرجع سابق، ص -2
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يـل الرسمـالتعطی.1
جزء منها في أوالدستور أحكامویقصد بالتعطیل الرسمي للدستور وقف العمل لجمیع 

قیام حالة طارئة یرى الحكام أنها أوتعرضها لعدوان خارجي أوفي البلاد، أزمةحالة حدوث 
عسكري یعلن قادته عن انقلابیعطل الدستور بعد وقوع أنتستوجب ذلك، كما یمكن 

ق عن ذلك بشكل رسمي وفالإعلانیتم أنتعطیل الدستور وحل المؤسسات الدستوریة على 
.والشكلیات المقررة في متن الوثیقة الدستوریة للدولةالإجراءات

اقتصادیةتعطیل الدستور لغرض معالجة مشكلة سیاسیة أو إلىبمعنى آخر یلجأ الحكام 
وجود خطر داهم یهدد الدولة ویعرقل أوكحالة الحرب أو العصیان المسلح، اجتماعیةأو 

.سیر عمل مؤسساتها الدستوریة

تعطیل الدستور بطبیعة الحال إلى إلغاء الدستور ولا حتى إلغاء بعضا من یؤدي ولا 
ویكتفي بمنح إحدى هیئات سلطة الدولة، وغالبا ما تكون هذه السلطة هي الهیئة . نصوصه

من أجل معالجة تلك الظروف والأزمات استثنائیةالتنفیذیة متمثلة بمنح رئیس الدولة سلطات 
. 1هیئات الدولة الأخرىتاختصاصاویكون ذلك على حساب 

القانونیة في ظل الأوضاعتنظیم -محل الدراسة–وقد حاولت الدساتیر المغاربیة 
ن یتم أصراحة على يجزائر الدستور النص دفق. الفترات الحرجة التي تعترض سبیل الدول

.2وقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ویتولى رئیس الجمهوریة ممارسة جمیع السلطات

، 2015، 01د القیسي، النظریة العامة في القانون الدستوري، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، طحنان محم-1
.244ص 

.من الدستور الجزائري110/1المادة -2
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سلطة رئیس الجمهوریة في تقریر حالتي الطوارئ والحصار، وكذا تقریر إلىإضافة 
الحالة الاستثنائیة بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس 

.1ومجلس الوزراءللأمنالمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى 

لرئیس الجمهوریة في حالة خطر : "تونس علىمن دستور ) 80/1(الفصلوینص
داهم مهدد لكیان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، یتعذر معه السیر العادي لدوالیب

رئیس استشارة، أن یتخذ التدابیر التي تحتمها تلك الحالیة الاستثنائیة، وذلك بعد الدولة
دستوریة ویعلن عن التدابیر الحكومة ورئیس مجلس نواب الشعب وإعلام رئیس المحكمة ال

.2"الشعبإلىفي بیان 

إذا كانت حوزة التراب: "على أنيدستور المغربمن ال)59/1(كما ینص الفصل
یعرقل السیر العادي للمؤسسات الدستوریة، أمكن ماالأحداثالوطني مهددة، أو وقع من 

س الحكومة، ورئیس مجلس كل من رئیاستشارةللملك أن یعلن حالة الاستثناء بظهیر، بعد 
النواب، ورئیس مجلس المستشارین، ورئیس المحكمة الدستوریة، وتوجیه خطاب إلى 

التي یفرضها الدفاع عن الوحدة الترابیة، الإجراءاتالأمة،ویخول الملك صلاحیة اتخاذ 
.3"السیر العادي للمؤسسات الدستوریةإلىویقتضیها الرجوع، في أقرب الآجال، 

.من الدستور الجزائري107، 106، 105المواد -1
.من الدستور التونسي80من الفصل 01الفقرة -2
.الدستورین التونسي والمغربي على التواليمن 59، 80لفصلین ا-3
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ل غیر الرسميالتعطی.2
بیان یصدر من القابضین على السلطة بدافع أووهو أن یتعطل الدستور بموجب قرار 

جزءا، وهذا أوإلى اللجوء إلى تعطیل الدستور كلا وطأتهوباعث سیاسي، یضطرون تحت 
.تسمیة دقیقة و متناغمة مع مضمونه) بالتعطیل السیاسي(ما یجعل تسمیته 

، ولكن ینتج من مقارنة دقیقة بین ابتعطیل الدستور، كلا أو جزءوقد لا یصدر قرار 
الواقع السیاسي والواقع الدستوري، مفارقة صارخة بینهما، وتكون النصوص الدستوریة لذلك 

دستوریة تكرس نظما دیمقراطیا برامج لم تنجز، أي مجرد نصوصمجرد تطلعات مثالیة أو 
ویعتبر ).بالتعطیل الفعلي(درج على تسمیته متكاملة مسطرة في وثیقة مهملة، وهذا ما

.1صورة للتعطیل غیر الرسمي للدستور) عسكري أو سیاسي(الانقلاب 

غاء الدستورـإل: ثالثا
على عكس تعدیل الدستور الذي یطال بنودا محددة فیه، تكون نهایة الدساتیر عن طریق 

یحصل عندما نصبح أمام دستور لا یلبيالأمرهذا . إلغاء جمیع بنوده واستبدالها بغیرها
.2شعبه ولا یواكب التطورات الاجتماعیةحاجات

فعندما تتسع الفجوة بین النصوص القانونیة والواقع التطبیقي لها، وعندما یتضح عدم 
هذا الدستور ومسایرته لتطور النظام السیاسي القائم في الدولة، وعندما تعجز، في ملائمة

إلىیلات الجزئیة لنصوص الدستور عن ملاحقة هذا التطور، تبدو الحاجة نفس الوقت، التعد
.3وإلغائهالعمل بالدستور إنهاء

.43جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، مرجع سابق، ص -1
.66، ص 2009عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، -2
.  97، ص 2008نزیه رعد، القانون الدستوري العام، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، -3

.80خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص : أیضا
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تنص الدساتیر على إلغاءها، وذلك أن منطلق أي نظام دستوري ومن المنطقي أن لا 
یفترض الاستمراریة والقدرة على التكیف مع تطورات الحیاة، ولذلك تنص الدساتیر على كیفیة 

.1إلغائهاتعدیلها ولیس 

العمل بإحكامه بصورة كلیة وبصفة نهائیة إنهاءالدستور هو لإلغاءالعادي والأسلوب
لعنف، واستبداله بدستور جدید تنسجم أحكامه والتطورات السیاسیة اإلىدون اللجوء 

الدستور لإنهاءغیر العادي الأسلوبأما.والاجتماعیة الطارئة على المجتمعوالاقتصادیة
2.یكون عن طریق الثورة أو الانقلاب

العمل بأحكامه، لإنهاءالعادي لنهایة الدستور هو الطریق القانوني الأسلوبكان وإذا
.3فإن الثورات والانقلابات لعبت دورا كبیرا في وقف العمل بعدد لا یستهان به من الدساتیر

.66عمر حوري، مرجع سابق، ص -1
تعتبر الثورة والانقلاب من الطرق غیر القانونیة لنهایة الدساتیر، فعندما یصبح الشعب أو قسم هام منه، غیر راض عن -2

وإرادتها في التغییر، فقد تقوم ثورة شاملة للإطاحة بالنظام النظام القائم سواء لاستبداده أو لعدم استجابته لمطامح الجماهیر 
وتغییره، والثورة عبارة عن عملیة تغییر جذري للنظام القائم واستبداله بنظام جدید یمس كافة الجوانب السیاسیة والاقتصادیة 

لاستلام الحكم، أما الانقلاب والاجتماعیة والثقافیة، وعادة ما تكون الثورة منظمة ومخططة وتتم تحت إشراف قیادة مهیأة
فلا تتدخل الجماهیر الشعبیة بل یكون هناك صراع حول السلطة بین أعضاء الطبقة السیاسیة أنفسهم، وبالتالي یهدف هذا 
الصراع إلى تغییر الجهاز السیاسي للحكم بمجمله، إلى جانب بعض الأسس التي یقوم علیها، بما في ذلك الدستور 

الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة : أنظر في ذلك. الموجودة طبقا لهوالمؤسسات السیاسیة
.135، ص 1999المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

یفرق بین الثورة والانقلاب في أن الثورة دائما تكون منظمة من طرف مجموعة تدعمها حركة شعبیة قویة ولدیها : كذلك 
مشروع سیاسي واجتماعي للتغییر الجذري للأوضاع القائمة، بینما یتخذ الانقلاب مفهوما مقتصرا على طبقة نافذة في 
السلطة عادة ما تكون من الجیش ولها من القدرة ما یتیح لها خلع رئیس الدولة بشكل سلمي في حالة عدم وجود المقاومة 

ي الطاهر، أسباب عزل السلطة في القانون الدستوري والمقارن، دار زواقر : أنظر في ذلك. من الموالین لشخص الرئیس
.وما بعدها174، ص 2013، 01الحامد، الأردن، ط 

، 2004، 1علي یوسف شكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، ایتراك للطباعه والنشر والتوزیع، مصر، ط-3
.504ص 
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، ودستور 1791من بینها دستور سنة بدءا من الدساتیر الفرنسیة منذ عصر الثورة
ي الدساتیر العربیة فإلى،...1830، ودستور 1814السنة الثالثة والثامنة للثورة، ودستور 

، دستور الجمهوریة التونسیة 2010من بینها دستور الجماهیریة اللیبیة عصر الربیع العربي
. 2011، دستور سوریا 2010، دستور جمهوریة مصر العربیة 2011

ورـع الدستـوض: اـرابع

عند قیام دولة جدیدة مثلما أولهاالحدیث عن إقامة دستور جدید یظهر في حالتین، 
حدث في الولایات المتحدة الأمریكیة، وتشیكوسلوفاكیا وكل دول العالم الثالث التي نالت 

ذ سعت الدول التي نالت إ.الاستعمار في العالم منذ الحرب الأخیرةانحسارالاستقلال إثر 
ن ذلك المركز فضلا عاستقلالها إلى أن تضع دساتیر تنظم حیاتها، وتحتل بمقتضیاتها

اللائق في الأوساط الدولیة، والحالة الثانیة عندما ینهار النظام السیاسي المطبق في الدولة 
.1إثر ثورة أو انقلاب

في وضع الدستور بمعرفة صاحب السلطة التأسیسیة وترتبط عملیة صیاغة الدستور 
.2وكذا إجراءات تعدیلهوطرق وضعه

ویمكن تعریف السلطة التأسیسیة، بصفة عامة، بأنها تلك السلطة التي تحوز 
وهذا التعریف .راء تعدیل على دستور موجود سلفابوضع دستور جدید، أو لإجالاختصاص

.. صلیة والسلطة التأسیسیة المنشأةالعام یحمل في ثنایاه تمییزا بین السلطة التأسیسیة الأ
هي التي تتولى تعدیل الدستور الساري، طبقا للقواعد والإجراءات فالسلطة التأسیسیة المنشأة 

المنصوص علیها في ذات الدستور، وعن طریق الهیئات التي منحت الحق في إجراء 
.التعدیل

ؤسسات الدستوریة، ترجمة على مقلد، شفیق حداد، عبد الحسن سعید، الأهلیة أندریه هوریو، القانون الدستوري والم-1
.294، ص 1988، 02للنشر والتوزیع، الجزء الأول، ط 

.167بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص -2
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السلطة التأسیسیة الأصلیة هو اختصاصوالتمییز السابق یؤكد حقیقة أخرى، وهي أن 
لسلطة التأسیسیة المنشأة، التي تخضع غیر مشروط، على عكس الأمر بالنسبة لاختصاص

.1التي فرضتها السلطة الأولى لإمكان إجراء التعدیل الدستوريللقیود الشكلیة والموضوعیة 

من أولویات بناء -محل الدراسة–وقد كانت الرغبة في وضع دساتیر للدول المغاربیة 
یقي عن إرادة تجدید المجتمع الدولة الوطنیة بعد الاستقلال، باعتبار هذا الأخیر التعبیر الحق

.2من جهة والعمل الأول الذي تتجلى من خلاله سیادة الدولة المسترجعة

تعدیل الدستورأسباب: الثالثالمبحث

أن یظل كما هو، فمساره دائما مرتبط لا یمكن لدستور وبغض النظر عن كون أن ا
نتیجة لبروز قصور كشفت بالقادة وبالظروف المحیطة به كما أن تعدیل الدستور قد یأتي 

. 3عنه الممارسة السیاسیة

وتتعدد إلى أسباب تختلف سباب تعدیل دساتیر المغرب العربي محل الدراسةفإن أ
نتناولها )خارجیة(غیر مباشرة أخرى، وأسبابنتناولها في المطلب الأول)داخلیة(مباشرة 

.في المطلب الثاني

.14، ص 2008، 02رجب محمود طاجن، قیود تعدیل الدستور، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط-1
، ص 2013، 02محطات بارزة في تطور الدساتیر الجزائریة، مجلة المجلس الدستوري الجزائري، العدد عمار عباس، -2

16.
.106، ص 2013، 02محمد زین الدین، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، ط- 3
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أسباب مباشرة :المطلب الأول
بالعوامل المباشرة الداعیة إلى تعدیل الدساتیر وتغییرها في الجزائر، تونس، یقصد

، والتي تعتبر سلسلة من السیاسیة والاجتماعیة والقانونیةالعوامل الاقتصادیة و المغرب
.المتغیرات على كافة الأصعدة

جوهریا ویعتبر تغیر الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في الدولة، تغییرا 
یتطلب التدخل لتعدیل الدستور، حیث یصبح أكثر ملائمة ومطابقة مع الأوضاع الجدیدة 
ولدرء كافة تحدیات ومخاطر الانسدادات والتوترات نتیجة عدم ملائمة الدستور الساري 

وفیما یلي سوف نتناول هذه العوامل وفقا للفروع .1المفعول مع التغیرات الوطنیة الجدیدة
:الآتیة

العوامل السیاسیة: رع الأولالف
یتحقق الاستقرار السیاسي في أي مجتمع نتیجة عدة عوامل، من بینها وجود توازن بین 

:عة أبعادبذلك تحقیق أر بویقصد ، الاجتماعیةالنظام السیاسي وبیئته 

.أن یعكس النظام السیاسي قیم المجتمع الثقافیة والاجتماعیة الرئیسیة.1
.ت المؤثرة في المجتمعتعكس سیاسات النظام مصالح وأهداف الجامعات والطبقاأن.2
ن یوجد قنوات الاتصال القادرة على الربط جمیع أجزاء الجسد المجتمعي بحیث أ.3

.تؤثر في عملیة صنع القرارأنتشعر كل جماعة أو فئة بأنها تستطیع 
بحیث تشعر كل قوة بأن تعكس النخبة في داخلها القوى المجتمعیة المختلفة أن.4

.لهاامتداداالنخبة تمثل 

، 16جلة الفكر البرلماني، العدد وسیلة وزاني، النظریة العلمیة والقانونیة لعملیة تعدیل الدستور وتطبیقاتها في الجزائر، م-1
.94، ص 2007
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قرب من عندما عجزت مؤسسات النظام السیاسي الرسمیة، خاصة المؤسسات المحلیة الأ
ضعف الأحزاب (عن تنفیذ السیاسات العامة وغیر الرسمیة والمسئولةالمواطن المحلي 

، عن استقبال التطورات الاجتماعیة وتبني المطالب )السیاسیة، احتكار وسائل الإعلام
الاجتماعیة واحتوائها، أصبح ذلك مبعثا ودافعا لوضع الأزمة، ونمو حركات الرفض 

من الحركات والاحتجاجات الالأشكالاجتماعي والسیاسي التي تعبر عن نفسها في مختلف 
.1وخروجها عن الأطر المؤسسیة والحزبیة

ي إلى تقویة یرمكذلك للعوامل السیاسیة الداعیة للتعدیل الدساتیر كثیرة ومتنوعة، منها ما
في مواجهة باقي السلطات الأخرى، ومنها أیضا الزیادة في صلاحیات دولةسلطات رئیس ال

تدعیم سلطات البرلمان في مجال الرقابة، وأیضا یمكن أن السلطة التنفیذیة، ومنها كذلك 
وربما . یكون الدافع هو الانتقال من نظام سیاسي رئاسي قائم إلى نظام برلماني أو العكس

تعلق الأمر مثلا بانتقال قوات یكون السبب هو التعدیل في مبادئ السیاسة الخارجیة إذا ما
المتحدة أو الاتحادات الأممذلك في إطار وراء حدودها حتى ولو كان الدولة إلى ما

.2وقد یكون الهدف تحجیم سطوة المعارضةالإقلیمیة

تتلخص هذه العوامل عامة في خطاب السید رئیس الجمهوریة إلى الأمة في الجزائر
والمتضمن الإعلان عن الإصلاحات السیاسیة، وبرنامج رئیس 2011أبریل 15بتاریخ 

الذي وافق علیه الشعب في الانتخابات الرئاسیة التي جرت یوم 2019-2014الجمهوریة 
.2014ماي 07، وخطابه في مجلس الوزراء یوم الأربعاء 2014أبریل 17

إلى أین؟ أفق جدید للتغییر الدیمقراطي، ... غسان سلامة، عن تونس، مركز دراسات الوحدة العربیة، الربیع العربي-1
.155، ص2011، سبتمبر 1ط
، 05العدد - العربیة الراهنةدراسة في ظل التحولات - بركات محمد، أسباب وأهداف التعدیل الدستوري في الجزائر-2

.92، ص 2016جانفي 
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، 2011أبریل سنة 15في یوم "بوتفلیقةعبد العزیز "وقد بادر رئیس الجمهوریة 
لتعددیة، وترقیة حقوق بالإصلاحات السیاسیة الشاملة من اجل تعمیق الممارسة الدیمقراطیة ا

الإنسان والمواطن السیاسیة، وشكل لهذا الغرض لجنة المشاورات السیاسیة بقیادة السید عبد 
، التي القادر بن صالح، رئیس مجلس الأمة، رئیس البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا

ستقبلت ، حیث ا2011باشرت أعمالها التي دامت شهرین كاملین مایو ویونیو من سنة 
منظمة 95حزبا معتمدا، وممثلي 16واقتراحاتهذه اللجنة إلى آراء وملاحظات واستمعت
وأكادیمیینوالإعلامإلى عدد من رجال الثقافة والفكر بالإضافةشخصیة وطنیة 17مدنیة، و

.1وباحثین جامعیین

تعتبر ، 2011والى ثورة جانفي 1956فمنذ حصولها على الاستقلال سنة تونسماأ
. في شخص الرئیسةدولة الحزب المهیمن وكانت السلطة متمركز 

سوى رئیسین 2011وسنة 1956لم یحكم التونسیین في الفترة الممدة بین سنة 
زین العابدین "الذي كثیرا ما یشار إلیه بأب الاستقلال و"الحبیب بورقیبة"للجمهوریة وهما 

وقد أطاح ،"بورقیبة"رئیس الوزراء في عهد الذي شغل منصب وزیر الداخلیة ثم "بن علي
. 2بعد انقلاب سلمي1987في سنة "بن علي ببورقیبة"

التي أدت قیام الحركة الاحتجاجیةواجتمعت عدة عوامل سیاسیة في تونس أدت إلى 
:نلخصها في الآتي2014ها إلى وضع دستور جدیدبدور 

، جوان 34، مجلة الفكر البرلماني، عدد )الأبعاد، الدواعي، المحاور(رسالة مجلس الأمة، الإصلاح الدستوري الجدید -1
.12، ص 2014

.21مركز كارتر، تقریر عملیة صیاغة الدستور في تونس، مرجع سابق، ص -2
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الدافعة إلى الاضطرابات فالخطب الأسبابالفجوة بین الخطاب السیاسي والواقع أحد .1
والتصریحات الرسمیة قدمت صورة مشرقة عن الإنجازات التي حققتها تونس، لكنها موجودة 

عزوف الشباب عن المشاركة إلىدتالساحلي الشمالي، هذه التصریحات أفقط في الشریط 
ة ثقة زمأإن وجود.في جو من المقاطعة الواسعة2009السیاسیة في الانتخابات عام

عقدین من حكم الرئیس جعل الشباب ینتقم من الأوضاع امتدادخطاب على الومصداقیة في 
.العامة، ویخرج في حركات احتجاجیة تعبر عن حالة غضب

انهیار شرعیة النظام القائم نتیجة عجزه عن إیجاد حلول للمشكلات الاجتماعیة .2
لسماح بقدر أكبر من الحریات والاقتصادیة في المناطق الجنوبیة والحدودیة، ورفضه ا

والمشاركة السیاسیة، حتى یتمكن الشباب التونسي من المساهمة في صنع السیاسات العامة، 
.1والتمثیل على مستوى المجالس المنتخبة المحلیة والتشریعیة

على الحیاة "بن علي"ع الدیمقراطي، وهو الحزب التابع لـ وقد سیطر حزب التجم
وقد كانت العملیات الانتخابیة تخضع لرقابة مشددة . السیاسیة بعد وصول هذا الأخیر للحكم

من قبل وزارة الداخلیة والتجمع الدستوري الدیمقراطي وكانت تجرى في إطار قانوني یهدف 
.إلى ضمان هیمنة هذا الحزب

حزاب سیاسیة وجود أبسبب عدم تتسم بغیاب المنافسة2011كانت الانتخابات قبل 
وخلال فترة . معارضة فاعلة وغیاب المترشحین لمنافسة رئیس الجمهوریة في تلك الانتخابات

.لمعارضة التي تحظى بصفة قانونیةحزاب السیاسیة ا، وجدت العدید من الأ"بن علي"حكم 
لم تكن تعمل بصورة مستقلة ولم یكن الأمل یحدوها بالفوز بمقاعد أنهاوذلك على الرغم من 

.في البرلمان أو اقتراح مرشح رئاسي قوي لخوض الانتخابات ومواجهة بن علي

.156ق،  ص غسان سلامة، مرجع ساب-1
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وكانت بعض الأحزاب السیاسیة تظهر في مظهر الخصوم المصطنعین الذین 
. كیة للنظام القائمیصادقون على كل ما یقوم به النظام بینما كانت الانتخابات مجرد تز 

إلا أنها كانت . وبالرغم من تمتع حركة النهضة الإسلامیة المعارضة بركیزة شعبیة معتبرة
مضطهدة واضطرت للعمل إلى حد كبیر في الخفاء خلال فترة بن علي، ولم تعد للساحة 

.1السیاسیة إلا بعد سقوط بن علي

ستویات، وطنیا وجهویا مختلف المالمكثف للحزب الحاكم إداریا، وعلىالحضور .3
ومحلیا، وممارسة الرقابة عن طریق إنشاء لجان التنسیق الحزبي، إضافة إلى التداخل بین 

. ، وهو من مخلفات عهد النظام السابقالأولىة ار رئاسة الجمهوریة ورئاسة الحزب والوز 

رئاسة مدى الحیاة والحكم الفردي المطلق، حیث تصاعدت وتیرةطرح مشروع یكرس ال.4
لجدل الدائر في تونس بشأن مطالبة قوى سیاسیة ونقابیة بالتمدید للرئیس زین العابدین بن ا

ووجهت الدعوة إلى اللجنة المركزیة للحزب الحاكم لتبني . 2014علي لولایة سادسة عام 
وفي المقابل، شنت المعارضة حملة مضادة، محذرة من مغبة ما تراه . هذه المطالبة رسمیا

لدستور على المقاس، بما یرسي عملیا رئاسة مدى الحیاة، وتأثیر ذلك في تعدیلا جدیدا ل
.السلطة في تونسعلىتداولالمستقبل العمل السیاسي، ومبدأ 

ضعف القوى الحزبیة، وعدم تعبیرها عن مصالح الشباب وقضایاهم، حیث لم تتمكن .5
.سیاسیة والاجتماعیةفي الحیاة الالأحزاب السیاسیة في تونس من القیام بدور فاعل ومؤثر

السیاسة العامة للحكومة، فأصبحت أجندةوتمثیل المصالح ونقل انشغالات الشباب إلى 
إیدیولوجیتها وأسالیبها في الدعایة والممارسة ومختلف أشكال بسبب تقادم أفكارها و عاجزة 

المناصب الفعل السیاسي، وأصبحت تعیش أمراضا داخلیة، كغیاب الدیمقراطیة والجري وراء 
.والمكاسب والمصالح، رغم درجة تمثیلها الضعیفة في البرلمان

.21مركز كارتر، التقریر النهائي، مرجع سابق، ص -1
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هذه الوضعیة التي تعیشها الأحزاب شجعت الشباب على الخروج في مسیرات عفویة 
بعدما عجزت الأحزاب عن القیام بدور الوسیط والمعبر عن اعبر عن مصالحهتغیر مؤطرة ل
تجاجات الاجتماعیة، فلم تسجل حضورها في وظلت الأحزاب مبتعدة عن الاح. هذه المصالح

الفضاء العمومي تعبیرا عن الاحتجاج، لیراهن الشباب على الوسائط الإعلامیة الحدیثة 
في طرح مبادرة هذا بالإضافة إلى غیاب دور المعارضة والمجتمع المدني . لإیصال رسالته

وهذا لیس ناجما عن . جل إیجاد حلول للمشكلات وصوغ مستقبل البلادألشراكة حقیقیة من 
إلى الأرضیة المشتركة التي اهتدائهاالقمع فحسب، بل هو ناجم أیضا عن تشتتها وعدم 

.1تقویها وتقوي الحركة الاجتماعیة والشعبیة

20بمیلاد حركة لمناسبة لتعدیل الدستورنشأت الظرفیة السیاسیة االمغربأما في 
رلمانیة، وینتج جمهوره الملكیة البفبرایر وكان المطلب یستقر على صیغة وعلى شعار

الاجتماعي الحامل له والذاهب به إلى مستوى من الضغط الشعبي غیر مسبوق السیاسي و 
الإتحاد(ود تاریخه إلى المؤتمر الثالث مرة، ویعأولوكان هذا المطلب سیاسیا ومبكرا في 

ظمة العمل الدیمقراطي الشعبي ثم الحزب ثم ما تلبث من1978دیسمبر أولفي الاشتراكي
.إذ انفردت بحمله والتنظیر له) بعد انقسامهاالدیمقراطي الاشتراكي

مطلبا شعبیا، الأمر الذي وأمسى2011وفرض نفسه منذ فبرایر لكن هذا المطلب تحین 
حمل أحزاب أخرى على تبنیه وتقدیم مقترحاتها الدستوریة على قاعدته، مثلما حمل لجنة 
التعدیلات الدستوریة على إثباته في مسودة الدستور، وحمل على تثبیته في الصیغة النهائیة 

أخرى مترادفة وإن قرن فیها وصف الملكیة بالبرلمانیة بأوصاف . الاستفتاءالمعروضة على 
.2...)اجتماعیةدستوریة، دیمقراطیة، (

.157، 156غسان سلامة، عن تونس، مركز دراسات الوحدة العربیة، مرجع سابق، ص ص -1
سیاقاتها والنتائج، مركز دراسات -قراءة في التعدیلات الدستوریة–عبد الإله بلقزیز، المغرب و الانتقال الدیمقراطي -2

.36، ص 2011العربیة، سبتمبر الوحدة
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مارس حاملا بین طیاته مراجعة دستوریة عمیقة لدستور 09وقد جاء الخطاب الملكي لیوم 
لنبضات قلب الأمة المعبر عنها من خلال شبابها المتظاهر كاستجابة1996سبتمبر13

.1التاریخیةالمرحلة وحمولاتها بمقتضى سلاح وعیه بأهمیة

ؤسسة الملكیة في المغرب بعد كما یعتبر الخطاب الملكي ثاني أهم خطاب في تاریخ الم
.عاما56المغرب قبل استقلالجده الملك محمد الخامس الذي أعلن فیه خطاب

هذا الخطاب الذي یفتح طریقا نحو إعادة تأسیس الملكیة في المغرب على نحو عصري، 
أمام المناقشة الدستوریة -ماعدا إمارة المؤمنین–لملك سلطاته إذ لیس تفضیلا أن یضع ا

تعدیل بعد أن كانت لعقود منطقة محرمة على التفكیر وخارج أي نقاش والتداول السیاسي وال
عمومي، ولا أن یؤلف لجنة للتعدیلات، معظم أعضائها من غیر المحسوبین على السلطة، 

. هاته وبحریة مهنیة تامةوأن یطلب منها الاجتهاد خارج نطاق توجی

طریق على الإرادة العامة الادة الملكیة في التغییر اختصرت وبالتالي فإن عامل الإر 
2.للتغییر

رضوان زهرو، من یحكم : حكیم التزاني، الانتقال الدیمقراطي بین الضمانات الدستوریة والإكراهات السیاسیة، في-1
، مطبعة النجاح الجدیدة، 20/2012-19المغرب؟ الدستور وحقیقة التغییر، مسالك الفكر والسیاسة والاقتصاد، عدد مزدوج 

.117المغرب، ص الدار البیضاء،
.39عبد الإله بلقزیز، مرجع سابق، ص -2
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العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة: الفرع الثاني

عوامل في كل من تختلف العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر عن تلك اللا
قتصاد الجزائري یعاني من مجموعة عوائق وسلبیات منها غلبة القطاع لاتونس والمغرب، فا

نتشار عقلیة البایلك وسیادة روح التواكل وخنق إستتبعه من أزمات مزمنة من بینها العام وما
. وزیادة نسبة البطالةالاتكالروح المبادرة و 

خل القومي إضافة إلى الاعتماد الشبه الكلي على عائدات النفط كمصدر وحید للد
یبین أن هذا النوع من الدخل الذي یقع تحت لخطط التنمیة، وهذا ماوكأساسالجزائري 

.تصرف الدولة

ضخمة مادیة وبشریة تؤهلها لتجاوز أزمتها حیث المجال إمكاناتوتحوز الجزائر على 
الحیوي الواسع والإمكانیات الطبیعیة الكبیرة والهیاكل الاقتصادیة المتنوعة والموقع 

.أروباالجیوسیاسي المتمیز الذي ساهم في الانتماء لمجموعة إقلیمیة متجانسة وقربها من 

دي في مختلف المجالات إنما یتطلب ومما لا شك فیه أن هذا الوضع الاقتصادي المتر 
ة البشریة و ر لوسائل لاستغلالها ومن بینها الثالبدائل الممكنة وتجنید كافة الإمكانیات وا

.والطبیعیة التي تزخر بها الجزائر، وترشید استخدامات الموارد وفق خطة تنمویة عقلانیة

تصحیح اتجاهات النمو الاقتصادي وتسریعها إنما یرتبط كذلك بالاستخدام أنذلك 
تحقیق التنمیة المستقلة والتحرر الاقتصادي إلىالأمثل للثروات الطبیعیة والسعي المتواصل 

.1وتفعیل المشاركة الشعبیة والتوزیع العادل للدخل الوطني ومحاربة الفساد بأشكاله المختلفة

جامعة مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، -العوائق والآفاق–یمینة شایب ذراع، التحول الدیمقراطي في الجزائر -1
.12، ص2012، 08حسیبة بن بوعلي، العدد 
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ردي الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة السبب الأول في وضع وفي تونس یعتبر ت
ولكن لم یصل إلى درجة عالیة التي وصل إلیها في فقد كان الفساد موجودا.. دستور جدید

، وقد أثبتت الأحداث )زین العابدین بن علي(السنوات الأخیرة لحكم الرئیس المخلوع 
نوعا من سوء الإدارة بل تراه من أنواع الظلم التونسیة أن الشعوب تنفر من الفساد ولا تعتبره 

.1الذي یثیر فیها الغضب أكثر مما یثیره الفقر وحده

زین "ویكفي للتدلیل على ذلك بأن الشرارة الأولى للانتفاضة الشعبیة التي أطاحت بنظام 
المعیشیة وانتشار الأوضاعكانت أسباب اقتصادیة واجتماعیة تتعلق بسوء "العابدین بن علي

للنار في جسده بسبب مصادرة السلطات "محمد البوعزیزي"البطالة وقد تجلت في إضرام 
للعربة التي كان یبیع علیها الخضار، واحتجاجا على المفتشیة في كل أنحاء البلاد هذه 

الذي تبین -بة الحاكمة وثرائها غیر المشروع الحالة الاقتصادیة المتردیة مقترنة بفساد النخ
.2هي التي قادت إلى التمرد والعصیان الذي أودى بالنظام-رةحجمه بعد الثو 

انتشار معدلات البطالة في المجتمع التونسي فقد أشارت برقیات ویكیلكس إلىإضافة 
تنامي مشاعر الاشمئزاز بین العدید من التونسیین لوجود الثروات في أیدي القلة في إلى

المتزاید والفقر المنتشر في الكثیر من والظلم.%30المجتمع في وقت بلغت في البطالة 
المناطق، فالمزارعون یعانون من فقر مدقع وبالتالي تدهور القدرة الشرائیة للفرد فالتضخم 
المالي المتزاید المتمثل في ارتفاع الأسعار وعجز المیزان التجاري بسبب تصاعد الواردات 

.3ردوانخفاض الصادرات أدى إلى انخفاض القدرة الشرائیة للف

www.aldjezeera.netجلاني العبدلي، قراءة في عوامل الثورة التونسیة       -1
بهاء الدین مكاوي، التحول الدیمقراطي في الوطن العربي، مجلة العلوم القانونیة، مجلة محكمة علمیة تهتم بالدراسات -2

.202، مطبعة الأمینة، ص 05والأبحاث القانونیة والقضائیة والسیاسیة، المغرب، العدد 
17/04/2011www.alhewar.org:خالد صبیح، مواقف من ثورة تونس، في- 3
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وقد عرف المغرب منذ الاستقلال تدخلا قویا لأجهزة الدولة في المجالات الاجتماعیة 
والاقتصادیة بشكل لا یتماشى مع المرجعیة الأیدیولوجیة اللیبرالیة التي اتخذتها شعارا له منذ 

بینباتفاقإلاهو استراتیجي من القطاعات من غیره لا یتأتى الاستقلال وبالتالي فتحدید ما
. 1جمیع المتدخلین في القرار ولیس بتقدیر طرف واحد

وتظهر الحاجة إلى تعدیل الدستور في تنبني إستراتیجیة فعالة لمحاربة الفقر، وتحسین
، وضبط السیاسة الأمنیة، ووضع حد لتهمیش ومحاربة الرشوة، وتخلیق الإدارة، جودة التعلیم

2.الإصلاح الاجتماعي والاقتصاديبعض المناطق، وحل مشكلة الصحراء وفتح ورش 

ونیةناـل القـالعوام: الثـرع الثـالف
قد تبدو النصوص الدستوریة بعد وضعها بوقت قصیر أو طویل، قاصرة عن التأثیر 
ببعض ما یحفل به واقع الحیاة السیاسیة والدستوریة من تیارات وتفاعلات، وذلك أن 

.لكافة الشؤون التي شرعت من أجلهاالنصوص الدستوریة مهما كانت دقتها وإحاطتها 

ومهما كان بعد نظر واضعها بشؤون المستقبل فلا بد وأن تفاجئهم التطورات السیاسیة 
المكتوبة بالجدید الذي لم والدستوریة السریعة والمتلاحقة والتطبیق الفعلي للقواعد الدستوریة 

ضعت هذه الصیاغة من له حسابا الأمر الذي یبرز التناقض والتعارض بین ما و یحسبو
.3قواعد وبین متطلبات الواقع الجدید

محمد فقیهي، الآلیات السیاسیة والدستوریة وإشكالیة تدبیر متناقضات مرحلة التحول السیاسي بالمغرب، منشورات -1
.159، ص 118- 117، عدد 2014المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، المغرب، أكتوبر 

.187سعید خمري، مرجع سابق، ص -2
.149دراجي، مرجع سابق، ص عفر عبد السادة بهیر الج-3
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في الواقع أن هذا الأمر متلازم مع التشریع أساسا، وهو ما یطلق علیه بالنقص الفطري 
في أحكام التشریع، ذلك أن فكرة كمال التقنین أو كفایته الذاتیة والتي نادى بها بعض الفقهاء 

لتخریج ل اللغوي أو المنطقي وجعلها وسیلةالاستدلاوحاول إثبات صحتها بتبني وسائل 
قد . الأحكام من النصوص، أو بعبارة أدق لإلحاق الأحكام بتلك النصوص مع انقطاع السبب

وبالتالي لا یمكن لأي دستور مهما بذل واضعوه من .1أثبت واقع تطور الحیاة عدم صحتها
د من ظهور أمور جدیدة لم تكن محسوبة جهود، أن یلم بكافة الأحكام الواجب دسترتها، فلا ب

.2وقت نشأة الدستور مما یؤدي إلى نقص تشریعي لا بد من إكماله

، وفي 2011لق بخطاب رئیس الجمهوریة سنةیقترن الظرف السیاسي المتعالجزائرفي
إطار مواصلة الإصلاحات السیاسیة، بالظرف القانوني في عدم ملائمة القانون الأساسي 

والتحولات الراهنة مجتمعاتالتي أفرزها التطور السریع للللبلاد مع المتطلبات الدستوریة 
أنها محیط أمني عدائي مثقل والتي اعتبرها رئیس الجمهوریة بوالحاصلة في العالم،

.ي زمن وجدت فیه بلدان أخرى نفسهافبالتهدیدات، 

مستهدفة بأعمال عنف مبیتة لنشر الرعب والفوضى، والذي وبالرغم من رفض شعوبها
نتج عنهما فضلا عن ضخامة الخسائر في الأرواح والممتلكات، استمرار شبح اللاستقرار 

تعدیل دستور والتي أدت إلى .السیاسي وتأجیل عودة السلم الذي هو شرط أساس لكل تنمیة
یعتمد أساس على تعزیز مبدأ الفصل بین السلطات، وتدعیم استقلالیة القضاء ودور 
البرلمان، وتأكید مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزید من الحقوق والحریات، وكذا مبدأ 
التداول على السلطة بتحدید العهدة الرئاسیة بخمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، على أن 

.3یمسها أي تعدیل دستوريلا
.150، 149جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، مرجع سابق، ص ص -1
.31أحمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص -2

فبرایر 70موقع رئاسة الجمهوریة، رسالة رئیس الجمهوریة بمناسبة تصویت البرلمان على تعدیل الدستور، الأحد - 3
2016.www. El-mouradia.dz



مفاهیمي للتعدیل الدستـوريالطـار الإ: الـفـصـل الأول

85

ت فیما وتداعیات دستوریة تمثلبامتیازهناك واقعة قانونیة ذات دلالة سیاسیة تونسوفي
یمكن أن یكیف بالهروب السیاسي لهرم السلطة السیاسیة ممثلة في رئیس الجمهوریة لیلة 

الوزیر (طرح على بقیة مكونات السلطة السیاسیة ، وهو ما2011الخامس عشر من جانفي 
وعلى ...)، اتحاد الشغلالأحزاب(وعلى الفاعلین السیاسیین المباشرین ....)الأول والحكومة

تصور الأداء السیاسي ...) المؤسسة العسكریة والمؤسسة الأمنیة(الفاعلین غیر المباشرین
والتعامل القانوني مع الظاهرة الثوریة عموما وبخاصة مع الحدث السیاسي غیر المسبوق 

ثلا في الفراغ الرئاسي وتداعیاته الخطیرة على أحد أهم المؤسسات الدستوریة في النظام مم
في ظل –"محمد الغنوشي"السیاسي التونسي وأبرز عناوینها، وقد عاد أساسا للوزیر الأول 

.ثلهإخراج السیناریو وعرضه وتم- تداعي الحكومة القائمة

"الغنوشي"السیاسي والتعامل القانوني لما سمي بحكومة الأداءوإن صح وصف 
الأولى بالمرتبك في ظل عدم تناسب الخیارات السیاسیة المعتمدة وغلافها الدستوري مع 

عض ، فإنه لم یكن وخلافا لبضغط التطور المتسارع للأحداث في المحیط السیاسي
عبر عن تصور مقصود التصورات ارتجالیا أو غیر مفكر فیه وفي وضعه القانوني بل

.1ومرسوم أي عن هندسة دستوریة واضحة بغض النظر عن مدى توافقها

وتمت المطالبة بالقطع الكلي مع النظام السابق، وعملیة القطع التي تفترضها الثورة لها 
. أبعاد متعددة سیاسیة ومؤسساتیة وقانونیة، وبالنسبة للبعد الأخیر فأنه یقتضي إلغاء الدستور

تعلیل ذلك من الناحیة القانونیة بضرورة أن یتم إلغاء الدستور وبالإمكانلم یحدث وهذا ما
.بنص صریح صادر عن سلطة تأسیسیة

محمد السوسي، في الانتقال الدیمقراطي : عبد الرزاق المختار، الدستور والانتقال في القانون الدستوري للانتقال، في-1
.100، 99، ص ص 2015الأطرش، تونس، والإصلاح الدستوري في البلدان المغاربیة، مجمع 
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التصریح بإلغاء الدستور بمقتضى مرسوم صادر عن الأحوالولا یمكن بأي حال من 
رئیس الجمهوریة فالمرسوم هو قاعدة قانونیة دنیا، بینما الدستور یعتلي السلم القانوني ورئیس 
الجمهوریة المؤقت لا یستمد مشروعیته من الشعب صاحب السیادة علاوة عن كونه سلطة 

م إلغاء الدستور بقرار صریح صادر عن علویة الدستور أن یتاحترامتأسیسیة، ویقتضي مبدأ 
23المنظم للسلطة العمومیة في الأمرإصدارإلىما أدى . نفس السلطة التي تولت وضعه

.20141أن تم وضع الدستور سنة إلى، 2011مارس 

سنة على وضع 30عاما من الاستقلال، و 36بعد أكثر من -المغربوقد أدرك 
وبعد تجارب برلمانیة –حیز التنفیذ 1972خول دستور سنة على د20الدستور الأول، و 

أنه من الضروري فتح آفاق دستوریة جدیدة ضمن الاستمراریة، -متقطعة ومتعثرة البدایات
والاعتراف بسلطات جدیدة للمؤسسات والهیئات الدستوریة خاصة البرلمان والحكومة لدعم 

. التوزان بینهما

ملخصا عوامل التحولات العالمیة المعززة 2011مارس09ولقد جاء خطاب الملك یوم 
بتكییف 2الحمید،لنظام جدید، وفي ضرورة تكییف المغرب مع هذه التحولات لیستكمل تطوره

محمد حیث أعلن الملكفبرایر، 20مطالب حركة شباب الدستور لیواكب التطلعات الشعبیة و 
م بنیة السلطة في النظام السادس عن إرادته في إجراء إصلاحات دستوریة جوهریة ته

السیاسي والدستوري المغربي، وذلك بمشاركة فعلیة للأحزاب والنقابات وجمعیات الشباب 
.3وهیئات المجتمع المدني ومؤسسات الفكر

إلى انتخاب المجلس الوطني التأسیسي، 2011جانفي 14رشیدة النیفر، التنظیم الانتقالي للسلطة في تونس، من بعد -1
.17ن، ص .س.دار الطائر للنشر، تونس، ب

ات بالمغرب، أطروحة لنیل الفحصي المهدي، مدى تأثیر الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة على التوازن بین السلط-2
كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الرباط، سنة -أكدال–الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس 

. 17، ص 2002، 2001
.198سعید خمري، مرجع سابق، ص -3
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ارجیةـل خـعوام: الثالثبـلالمط
بعدة تأثرت عملیة تعدیل الدساتیر في كل من الجزائر والمغرب، ووضع دستور في تونس

على الأمریكیةعوامل على المستوى الخارجي للدول منها العولمة، وهیمنة الولایات المتحدة 
، وكذا ثورات الربیع 2011سبتمبر 11الدول العربیة بصفة خاصة سیما بعد أحداث 

:یليوسوف نتناول كل هذه العوامل بشيء من التفصیل فیما. العربي

ةــرة العولمــــظاه: رع الأولـــالف

لكن التخطیط له بدأ منذ وقت مبكرمصطلح العولمة مصطلح جدید في طرحه الآن، 
وهذا المصطلح یعني عالمیة العادات والقیم والثقافات لصالح العالم المتقدم اقتصادیا، بمعنى 
آخر محاولة سیطرة قیم وعادات وثقافات العالم الغربي على بقیة دول العالم، خاصة النامي 

.خلط كافة الحضارات، وإذابة خصائص المجتمعاتإلىمنها، بشكل یؤدي 

العولمة هي ظاهرة الانتماء العالمي بمعناه العام، "أنخصعدنان الشیقول الدكتور 
الإقلیمیة والعنصریة : وهي تعبیر مختصر عن مفاهیم عدة، فهي تخرج من الأطر المحدودة

والطائفیة، وغیرها إلى الانتماء العالمي الأعم، ففي جانبها الاقتصادي تشمل الانفتاح 
ص للتبادل التجاري الواسع محكوما بقواعد السوق التجاري وإلغاء القیود التجاریة، وتوفیر فر 

فقط بدون وجود إجراءات حمائیة حكومیة، وفي جانبها الفكري والثقافي هي الانفتاح الفكري 
على الآخر وعدم الإغلاق على الذات، ورفض التعصب الفكري الذي یدعو لإلغاء الآخر،

.لا لشيء سوى أنه مغایر في الفكر

ي هي شیوع تطبیق القانون على الجمیع ومراعاة الحقوق الأساسیة وفي جانبها السیاس
فهي باختصار الشعور بالانتماء الكبیر بدلا من الاقتصار على الانتماء .. للإنسان
.1"المحلي

.08، ص 1990المملكة السعودیة، سلیمان بن صالح الخراشي، العولمة، دار بلنسیة للنشر، الریاض، -1
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العملیات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة التي : وعرفت أیضا على أنها
مترابطة بشكل متزاید، تجري العلاقات الاجتماعیة بواسطتها تصبح الأماكن عبر العالم 

والمعاملات الاقتصادیة على مستوى قاري، یصبح العالم نفسه مجموعه جغرافیة یمكن 
على هذا النحو لا تعني العولمة أن كل الأماكن في العالم أصبحت متشابهة، ولا . تمییزها

ختلف بالعالم وترى ذلك العالم هي عملیة متساویة تماما، بل أماكن مختلفة مرتبطة بشكل م
1.من وجهات نظر مختلفة

وقد وجدت الدساتیر عموما لتقیید السلطات عن التمادي، وصیانة الحقوق الأساسیة 
للإنسان، فلا فائدة من دستور إذا قصدت السلطات الحاكمة عدم تطبیقه، كما أنه لا فائدة 

.یطبقونه ناقصا معیبامن وجود من یحسن تطبیقه، إذا كان الدستور الذي 

فالدساتیر تحقق العدید من الغایات والوظائف، فهي تعبر عن المثل الوطنیة، وتنظم 
فهي إذن تنظم الكیان السیاسي عموما، . هیكلة الحكومة، وتبرر حق الحكومات في الحكم

.2وتشكل الهیكل الأساسي له، وتعرف المحددات التي من خلالها تمارس السلطة السیاسیة

شك أن تطور الوعي، وتوسع قاعدة منظمات المجتمع المدني وتطور أدوارها في لاو 
مضمون الدستور، ورغم التفاوت الفعالیات السیاسیة والاجتماعیة یفرض إجراء تعدیلات على 

.لإطارشهد تقدما محسوسا في هذا اجراء التغییر إلا أن العقد الأخیر قد إفي 

.23، 22، بیروت، لبنان، ص ص 2013ورویك موراي، ترجمة  سعید منتاق، جغرافیات العولمة، دار المعرفة، -1
35، ص 2009، 1سرهنك حمید البرزنجي، مقومات الدستور الدیمقراطي وآلیات الدفاع عنه، دار دجلة، الأردن، ط-2

.وما بعدها



مفاهیمي للتعدیل الدستـوريالطـار الإ: الـفـصـل الأول

89

ع الدول لشروطها، العالم بالسوق الرأسمالیة وتخضع جمیهذا وتعمل العولمة على توحید 
نیها الفروق بین الدول وما إذا كانت متخلفة أم متقدمة، فقیرة أم غنیة، إذ والتي لم تعد تع

قامت مؤسساتها المالیة والاقتصادیة والممثلة بصندوق النقد والبنك الدولیین ومنظمة التجارة 
الدولیة بفرض قوانینها الملزمة على كل الدول ومن لا یخضع لها فالعقوبات الاقتصادیة 

. تكون جاهزة للتطبیق

ویظهر دور المؤسسات المالیة الدولیة في دعم عملیة التحول الدیمقراطي في بلدان 
، اقتصادیة(العالم الثالث من خلال ربط منح مجموعة من التسهیلات والمساعدات المختلفة 

، أو تبني برامج التكییف والتعدیل الهیكلي القائم على الاقتصاد )فنیة، مالیة، إداریة
.عام ودعم القطاع الخاص مقابل تبني الدیمقراطیةوخصخصة القطاع ال

على الدول لتحقیق اقتصادیةومنه فإن المؤسسات المالیة والدولیة تفرض شروط 
والمطالب ذات الطابع السیاسي التي تطرحها هذه المؤسسات عادة ما 1.إصلاحات سیاسیة

ي الشفافیة والمسئولیة، تشمل ضرورة تبني الحكم الرشید الذي یحدد عناصره البنك الدولي ف
دولة القانون، المشاركة، اللامركزیة، التنسیق وكثیرا ما تطبق الدول هذه الشروط بصورة 

.شكلیة للحصول على امتیازات هذه المؤسسات

منها صندوق النقد الدولي في عملیة التحول الدولیةوتساهم المؤسسات المالیة
تأیید المادي والمعنوي كإنشاء المشاریع التنمویة الدیمقراطي في الدول الممنوحة من خلال ال

الأخیرةالدیون الخارجیة، وتعتبر هذه أعباءتخفیف أوبها وفرض العقوبات الاقتصادیة 
. 2تشجیع الدیمقراطیات الناشئةالضغوط على الحكومات التسلطیة و وسیلة لممارسة

، 01كواري وآخرون، مداخل الانتقال إلى الدیمقراطیة في البلدان العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، طعلي خلیفة ال-1
.244، ص 2003

، 2005، 1، دار المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، طفي النظام الدستوري والسیاسيمحمد نصر مهنا، -2
.450ص 
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بطيء استجابة لشروط إصلاحوقد اندفعت العدید من الدول العربیة في عملیة 
المؤسسات الدولیة، في ظل أوضاع اقتصادیة صعبة تعانیها العدید من هذه الدول، إذ أن 
التطورات الاقتصادیة على المستوى العالمي أخذت تفرض شروطها من خلال برامج 
وسیاسات اقتصادیة محددة تفرضها المؤسسات المالیة الدولیة، من خلال حریة التجارة 

، وهذا انعكس بدوره على وقوع العدید من الأسواقالخارجیة وانفتاح الأموالس وحركة رؤو 
الدول العربیة في أخطار داخلیة تمثلت بالعدید من الأزمات الاجتماعیة المهددة للاستقرار 

.الداخلي فیها

وهكذا فإن قیام الدول العربیة بإصلاحات هیكلیة في اقتصادیاتها تحت شعار تحقیق 
عالمينعها بل نتیجة لضغوط البنك الكانت تلك التغییرات من صستدامه، ماالتنمیة الم

حیث یبرز دور هاتین المؤسستین في توجیه السیاسیات والخیارات ،1وصندوق النقد الدولي
لحصول السیاسیة التي تلجأ إلیها سعیا لالاقتصادیة وإدخال إصلاحات سیاسیة على النظم 

.الاقتصادیةعلى القروض والتسهیلات 

كما تشترط علیها تلك المؤسسات أن تتبنى برامج التكییف والتعدیل الهیكلي القائمة 
إلىوقد برزت الحاجة .2على الاقتصاد وخصخصة القطاع العام ودعم القطاع الخاص

والإصلاحلتعدیل نصائح المؤسسات الدولیة بسبب تفاقم العجز والدین والاضطرار ل
.المطلوب من اجل الحصول على المساعدة

.268حازم صباح حمید، مرجع سابق، ص - 1
بوحنیة قوي، الانتخابات وعملیة التحول الدیمقراطي في الخبرة العربیة المعاصرة، دار الرایة للنشر، عمان، الأردن، -2
.228، ص 2011ط
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النموإمكانیاتاتهام العولمة بهیمنتها على إلىویمیل العدید من الاقتصادیین العرب 
وأن الاختلاف بین الدول العربیة وغیرها من دول العالم هو القدرة في اتخاذ القرار، وفي 

بل التخصیص أو القطاع العاملیست في الوصول لخیارات اقتصادیة والسیر فیها، فالمشكلة 
الشفافیة في رعایة المصالحریة و طاقات الناس للحإطلاقفي قدرة الدولة والنظام على 

.وبالاعتماد على النجاح الاقتصادي في تحدید الشرعیة

ھیمنة القطب الواحد: الفرع الثاني

على العالم اتخذت صورا متعددة وبالغة الخطورة، الأمریكیةإن هیمنة الولایات المتحدة 
القرن أو إمبراطوریةحیث تعتبرة في مجال العلاقات الدولیة من خلال السیطرة السیاسی

العولمة، وازدادت تلك الهیمنة بعد أن رفعت شعار من سمإبالمهیمنة في مجال الاقتصاد 
.1ول العالم كافةوأصبح هو الشعار المعمول به مع د.لیس معنا فهو ضدنا

عملیة في غایة الأوسطللإصلاح في الشرق الأمریكیةوقد جاء مشروع الولایات المتحدة 
ولم یظهر دفعة ). 2001سبتمبر 11(أحداث، حیث جاء إلى المسرح الدولي بعد الأهمیة

الشرق (ه مشروع واحدة بل تطور من خلال عدة مراحل وخطوات مبرمجة حتى نتج عن
.2)الشرق الأوسط الجدید(و) الكبیرالأوسط 

.وما بعدها268حازم صباح حمید، مرجع سابق، ص -1
،01، ط2010ن، .د.ون، بإبراهیم محمد عزیز، إشكالیة الإصلاح السیاسي في الشرق الأوسط، السلیمانیة، مطبعة ر -2

.58ص 
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من خلال فرض الإصلاح على الدول العربیة بإتباع وسائل 1،وبرز الخطاب الأمریكي
في نواحي مختلفة الإصلاحالتي طرحت الأمریكیةالإصلاحوفي ضوء خطط .شتى

ات ومن خلال العدید من المبادر .ي والاجتماعي والثقافي والدستوريالسیاسیة والاقتصاد
یجب أن ینبع من الإصلاحالدولیة خلق ذلك ردود فعل من الحكومات العربیة التي رأت أن 

.ة مراعاة خصوصیة الأوضاع العربیةیتم فرضه من الخارج بحجالداخل ولا

حدود لها، بحكم تضارب هناك تحدیات ومشكلات لاالإصلاحوفي كل بعد من أبعاد 
ا المتناقضة داخل المجتمع وصراع أصحاب المصالح والقضایالأیدیولوجیةالاتجاهات 

.العربي

الذي القي أمام مجلس ) ریتشارد هاس وهو رئیس مجلس العلاقات الخارجیة في الولایات المتحدة الأمریكیة(خطاب -1
وجاء ) نحو مزید من الدیمقراطیة في العالم الإسلامي(تحت عنوان 2002دیسمبر 04العلاقات الخارجیة بواشنطن في 

.التي غیرت الأوضاع الدولیة عموما وأوضاع العالم الإسلامي خصوصا11/09هجمات هذا الخطاب نتیجة 
مبادرة الشراكة بین ( مبادرته تحت عنوان ) 2005- 2001كولن باول وهو وزیر الخارجیة الأمریكي منذ ( مبادرة -

لخارجیة للإصلاح في منطقة الشرق وهي أول مبادرة رسمیة صادرة عن وزارة ا) الولایات المتحدة الأمریكیة والشرق الأوسط
وان هذه المنطقة ... الشرق الأوسط هو منطقة شاسعة فائقة الأهمیة للشعب الأمریكي( مؤكدا في مبادرته أن . الأوسط

توجد فیها شعوب كثیرة تفتقر الى الحریة السیاسیة والاقتصادیة وفاعلیة المرأة والتعلیم الحدیث، الذي تحتاج إلیه كي تزدهر 
.القرن الواحد والعشرینفي 

جورج بوش (من قبل رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة 09/02/2004مشروع الشرق الأوسط الكبیر الذي أطلق في -
- 2002(ویستند إلى تقریر التنمیة البشریة عن الوطن العربي سنة . وأعلن عنه من خلال التصریحات الرسمیة) الابن

الكبیر أن الحل هو الإصلاح الشامل في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة وصرحت أمریكا في مشروعها) 2003
.والسیاسیة والتعلیمیة

مشروع الشرق الأوسط الجدید وهو لیس آخر حلقة من حلقات إستراتیجة الولایات المتحدة الأمریكیة للتغییر في منطقة -
والذي أعلنت عنه . ى، لأجل الوصول إلى أهدافهاالشرق الأوسط بل ربما ستلیه مشروعات ومخططات إستراتیجیة أخر 

للاستزادة . 11/09/2001باعتبار أن واشنطن ترید أن یكون نموذجا لعالم ما بعد أحداث 20/07/2006في " رایس"
. وما بعدها58إبراهیم محمد عزیز، مرجع سابق، ص : أنظر
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من خلال إقامة توافق بین البلدان للإصلاحومن ذلك فقد جاءت الدعوة الأمریكیة 
العربیة ومجتمعاتها مع المصالح والسیاسات الأمریكیة في المنطقة وعلاقات بلدانها الوثیقة 

ل السنوات المقبلة وهي بمثابة استجابة للمشروع الأمریكي مع الولایات المتحدة الأمریكیة خلا
لإصلاح الشرق الأوسط الكبیر، الذي یستهدف استكمال السیطرة الأمریكیة على هذه البقعة 

سیاسي إصلاحإلىوالذي یتضمن دعوة من العالم لاستقطابها الرأسمالي الإستراتیجیة
.1واقتصادي وثقافي وفقا لقوالب تخدم هدف القوى العظمى

ثورات العربیةال: الفرع الثالث
، ثم 2010سمبرید17قلبت مجرى التاریخ العربي، 2011شهر معدودات من عام أ

، ثم ...فبرایر في لیبیا17منه في مصر، ثم 25جانفي و 18في تونس، و2011جانفي 
متلاحقة من أیام حاسمة تحفز الوطن العربي سلسلة... فالبحرین، فالمغربریا، الیمن، ثم سو 

إلى الخروج من الركود السیاسي، والتخلف الاقتصادي، والجمود الثقافي، ومن الافتراق 
القومي والتبعیة للغرب، وتدعوه إلى آفاق عریضة للنهضة والحضور في المعاصرة وإلى خلع 

). الاستثناء العربي(عباءة 

، بلا قیادة اب الغضب العربي برزت جموحهم على غیر موعد، بعزیمة صناع التاریخشب
موجهة، ولا أیدیولوجیة معتمدة، ولا سلاح مرفوع، ولا تواعد سابق، برزوا في ساحات 

) ، كفایة، الشعب یرید تغییر النظامارحل(المجابهة، بأیاد عاریة توحدهم كلمات محدودة 
ة في تونس إلى میدان التحریر في القاهرة، إلى ساحات الشهداء یتنادون بها من ساحة القصب

2...ودمشق،في بنغازي، وصنعاء

.267حازم صباح حمید، المرجع السابق، ص -1
، )الثورة والانتقال الدیمقراطي في الوطن العربي نحو خطة طریق(الثورة التونسیة والبناء الدیمقراطي، مصطفى الفیلالي،-2

.305، ص 2012مركز دراسات الوحدة العربیة، 
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ولم یكن أو الشاذ في شيء أن تتحرك الشعوب العربیة بهذه السرعة والفعالیة في وقت 
ولو تباین بین هذا البلد أو ذاك الشيء الذي لم یمكن من زعزعة أركان بعض . وجیز

استبدادهاالقائمة في العالم العربي، بل أسقطت بعض رؤوسها من حراس الأنظمة السیاسیة
لیس فقط على ا وفكریا بالغ الدلالة والخطورة،العتاة، مما أعطى لهذه التحولات زخما سیاسی

بشكل أعم وأشملحضاري الخاص وإنما على المستوى الكونيمستوى سیاقه السوسیو

أن الشعوب العربیة یمكنها أن على وعلیه فالدینامیة الشعبیة الحاصلة أعطت الدلیل 
.1تصنع حلمها بیدها وتدافع عنه حتى یستقر الحال الذي ارتأته

ویمكن القول بأن حالة الحراك المجتمعي العربي كانت من القوة والصلابة والقدرة على 
تحقیق أهدافها، بالدرجة التي دحضت الكثیر من المقولات التي كانت سائدة قبل باتجاهالدفع 

بدء الحراك ومن بینها عدم قابلیة المجتمعات العربیة للدیمقراطیة وقدرة الأنظمة السیاسیة 
لموازین القوى الدولیة في التحول الدیمقراطي وضرورة الانتقال الارتهانوحتمیة . على البقاء
.2لهادئ والموزون والمتزن نحو الدیمقراطیةالتدریجي وا

هده الوطن العربي من تحولات على مستوى الحراك الشعبي قد أخرج شاویبدو أن م
والممارسة إطار الجدل الفكري إلى حیز الفعلالتحول الدیمقراطي في الوطن العربي من 

السیاسیة العربیة، خاصة بعد أن آتى ذلك الحراك أكله السریعة في كل من تونس، مصر، 
.لیبیا، الیمن

.34، مرجع سابق، ص - من یحكم المغرب- تأملات وإشكالات2011عبد الرحمان علال، دستور -1
.57، ص2015الوطن العربي، مجلة علم الاجتماع المنهل، جامعة القاهرة، مریم سلطان، التحول الدیمقراطي في-2
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مما أعطى مزیدا من الدافعیة والقدرة على الاستمراریة لدى القوى الراغبة في التغییر 
لعربیة من وخلق في المقابل حالة من القلق والترقب لدى العدید من الأنظمة السیاسیة ا

دائرة ذلك الحراك لتطال نظما عربیة أخرى ودفعها لتغییر خطابها السیاسي اتساعاحتمالات 
من الترتیبات الأمنیة من مزیداو والإعلامي، ویبني مزیدا من السیاسات التنمویة من جهة، 

.1جهة ثانیة

فالجزائر تبدو في حالة . للثورات العربیة انطلقت في تونسالأولىالشرارة أنوباعتبار
من الاستقرار النسبي بل ومن الجمود، وتسیر الحیاة السیاسیة في البلاد، أساسا وفق 

وهو وضع مثیر للدهشة لاسیما . الرزنامة المؤسسیة، دون أي تصدع كبیر ذي طابع خاص
تونسي من بلاده، حیث حصلت وحتى قبل فرار الرئیس ال2011مع بدایة شهر ینایر 

. شعبیة ضخمة وعنیفة دون أن تكون لها مطالب سیاسیة واضحة ومحددةاضطرابات

ثمار تلك الاضطرابات استإلىالعدید من الحركات السیاسیة تبعد ذلك مباشرة، سع
المظاهرات لاسیما في الجزائر العاصمة ضد السلطة السیاسیة القائمة إلىتالشعبیة فدع

لك الدعوات، ورغم المحاولات العدیدة، لم تستطع أن تحصد ما یكفي من المشاركین ولكن ت
.لتكون قادرة على تمثیل تحدي للسلطة

التكیف مع التغییرات الجاریة في العالم العربي شكالأوجاء تعدیل الدستور شكلا من 
.2وتحسبا لعدواها المحتملة في البلاد والتي أصبحت تعد مصدرا للمخاطر

.03مریم سلطان، المرجع نفسه، ص-1
–الربیع العربي : ناجي سفیر، تطورات الوضع السیاسي في الجزائر في سیاق التغییرات الجاریة في العالم العربي، في-2

.368، ص 2013، 01شرق الكتاب، ط- ثورات الخلاص من الاستبداد
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السیاسیة ورغم أن الأبعادفي المقابل شهد المغرب موجة من الاحتجاجات الشعبیة ذات و 
باقي الدول اجتاحالحركة الاحتجاجیة المغربیة لم تبلغ نفس المستوى الانتفاضي العارم الذي 

استطاعت لأول مرة في تاریخ المغرب أن تؤدي إلى قیادة حركة شبابیة أنهاسیما تونس، إلا 
فبرایر، لأوسع تظاهرات عرفها المغرب المعاصر تحولت إلى 20اسمنفسها علىأطلقت

.1حراك شعبي وطني

إعادة قراءة للدستور، فلم بمبادرةالمؤسسة الملكیة استبقت المطالب الاحتجاجیة أنإلا 
" ثورات الربیع العربي"الإصلاحیة في المغرب تحت ضغط الشارع ومؤتمرات المبادرةتكن 

جدید بین الملك والشعب، ویؤكد القول وار، بل كانت بمثابة عقد اجتماعيفي دول الج
وما احتواه من مرتكزات المرحلة الدستوریة والسیاسیة 2011مارس 09خطاب العرش في 
. 2القادمة في المغرب

ورغم أن انتفاضة الشعب في تونس أدت إلى القضاء على النظام القائم، الذي لا یلبي 
وإحداث تغییر جذري على كافة المؤسسات الدستوریة القائمة، إلا أن لها حاجات المجتمع 

ولمثیلاتها من الانتفاضات التي حدثت في الدول العربیة المجاورة بعد دولي وتأثیر غیر 
، والمغرب سنة 2016مباشر كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعدیل دستوري الجزائر سنة 

2011.

.367خالد یایموت، مرجع سابق، ص -1
خالد البهالي وعبد االله صبري، الإصلاحات الدستوریة الجدیدة ورهان تكریس قیم المواطنة، المجلة المغربیة للإدارة :أیضا

.27، ص 20، سنة 107المحلیة والتنمیة، عدد 
أطروحة لنیل الدكتوراه " دراسة مقارنة"وریة في مملكة البحرین أحمد سعد عبد االله أبوعنین، الإصلاحات السیاسیة والدست-2

المصطفى منار، مركز دراسات دكتوراه القانون المقارن والاقتصاد التطبیقي والتنمیة المستدامة، : في القانون العام، إشراف
.271، ص 2016-2015جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، سنة 
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تختلف إجراءات تعدیل الدستور من دولة لأخرى، ویرجع هذا الاختلاف إلى اعتبارات 
فمن حیث الاعتبارات السیاسیة، یراعى في إجراءات التعدیل طبیعة نظام .سیاسیة وفنیة 

الاعتبار رأي ، ففي الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني یأخذ بنظرالدولةالحكم في
، وفي الدول التي تأخذ بنظام الدیمقراطیة شبه المباشرة یراعي في البرلمان والحكومة

ملكي فیراعى في ال، أما في الدول التي تأخذ بالنظام لبرلمان معاالتعدیل رأي الشعب وا
.على الدستوردیلات التي تطرأالتعدیل رأي الملك من التع

أما من حیث الاعتبارات الفنیة في أسالیب الصیاغة ، فقد تأخذ الدساتیر بمبدأ توازي 
العمل القانوني إلا أو تقابل الأشكال القانونیة ومقتضى هذا المبدأ عدم جواز تعدیل 

.ت والأشكال التي أتبعت في إصدارهبمقتضى ذات الإجراءا

وتطبیق هذا المبدأ على تعدیل الدستور یقتضي إسناد مهمة التعدیل إلى ذات الجهة 
التي تولت وضع نصوص الوثیقة الدستوریة والتي علیها أتباع ذات الإجراءات التي 

.1أتبعتها في وضع نصوص هذه الوثیقة

المبادئ العامة التي تحكم إجراءات التعدیل : المبحث الأول

.211في القانون الدستوري، مركز الدراسات والبحوث والنشر، تونس، ص عبد الفتاح عمر، الوجیز -1
عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الدستوري، المبادئ العامة، الدستور اللبناني، الدار الجامعیة، بیروت، : أیضا
.134ص 1987لبنان، 
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یكشف لنا هذا المبحث تقنیات الصیاغة التشریعیة الداخلیة في الدول المغاربیة، 
واعتمادها على مبدأي توازي الأشكال، وعدم الاختصاص عند صیاغتها مشروع أو اقتراح 

:على النحو الآتيمستقلااوسوف نورد لكل مبدأ منهما مطلب. تعدیل الدستور

مبدأ توازي الأشكال: المطلب الأول

تنكر في نطاق القانون العام، وقد عبر عنها قاعدة توازي الأشكال بأهمیة لاحظیت
إذا كان صحیحا ما یقال أنه "كر الفرنسي جان جاك روسو بقوله على سبیل المثال، المف

قوانین لا یمكن إلغاؤها على نفسه مما یتناقض مع طبیعة الأشیاء أن یفرض مجتمع ما
أو تعدیلها فلیس مما یخالف الطبیعة ولا مما یتناقض مع المنطق أن تتقید الأمة حین ترید 

". إلغاء أو تعدیل قوانینها بالإجراءات والأشكال التي أصدرتها

ع به ولا یعد توازي الأشكال مبدأ من المبادئ العامة للقانون، وبالتالي لا تتمتع بما یتمت
المبادئ القانونیة العامة من میزات لكنه یبقى قاعدة قانونیة راسخة ما لم یرد نص یحول 

.1دون ذلك

الدستور وحتى یبقى على طابعه الأساسي والسامي وفي مجال القانون الدستوري، فإن 
ولعل أهم قاعدة یجب أن تحترم . یجب أن یكون بمعزل عن كل عبث من أي جهة كانت

.2هي الاحتفاظ بحق مراجعة الدستور للسلطة نفسها التي قامت بإعدادهفي هذا الشأن

الإجراءاتن بمعنى أ،لضمان ذلكالقانونیة أو تقابلهاي الأشكالمبدأ تواز ویأتي 
تعتمد عند اللجوء إلى الدستور هي ذاتها التي یجب أنالتي اتبعت عند وضعوالأصول

، 09نسانیة، جامعة المثنى، العراق، المجلد ضمیر حسین المعموري، توازي وتعادل الأشكال، مجلة أروك للعلوم الإ-1
.248، ص 2016، السنة 01العدد 

.240یوسف حاشي، مرجع سابق، ص -2
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الوثیقة الدستوریة من قبل جمعیة تأسیسیة فمثلا أن وضع نصوص .تعدیل هذا الدستور
إلایجري تعدیلها لاإ، یقتضي بالضرورةالشعب رأیه فیها في استفتاء عاممنتخبة وإبداء

تم وضع إذاأمامع موافقة الشعب على هذا التعدیل أیضامنتخبة من قبل جمعیة
یتم من ذات ، فإن تعدیلهایة منتخبةنصوص الوثیقة الدستوریة من قبل جمعیة تأسیس

.1الجمعیة أو من قبل جمعیة تأسیسیة منتخبة

وبالتالي فإن السلطة المشتقة لا یمكنها أن تراجع بالتعدیل أو الإلغاء أو الزیادة أي 
ولضرورات عملیة أجیز استخلاف . حكم من أحكام الدستور ولا یمكن أن ینعقد لها ذلك

لقد ذهب البعض إلى وجوب اعتماد بل وأكثر من ذلك ف. السلطة المشتقة في المراجعة
. نفس الأشكال التي اعتمدت عند الإعداد

إن مبدأ توازي الأشكال معروف في القانون الإداري، وهو مبني على قاعدتین 
الأولى تتعلق بالسلطة صاحبة القرار، والثانیة تتعلق بالإجراءات المتبعة في : أساسیتین

أما الهدف وراء اشتراط . بدأ تطبیق القاعدتینویشترط عند تبني هذا الم. إصدار القرار
تطبیقه هو الحفاظ على المراكز القانونیة للقرارات ذاتها بحیث تبقى محصنة إلى أبعد 

.2حد

وتتلخص نظریة الأشكال المتماثلة في أنه في حالة سكوت الدستور عن تعدیله تتبع 
. لتعدیله الطریقة نفسها التي أتبعت لإقامته

، مجلة كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة -دراسة تحلیلیة مقارنة–سنبل عبد الجبار أحمد، تعدیل الدستور -1
.139، ص 2016، سنة 16، عدد 05كركوك، مجلد 

.240ف حاشي، مرجع سابق، ص یوس-2
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وتجد هذه النظریة أصلها في آراء جاء بها جان جاك روسو في بعض كتاباته عن 
، حیث قرر أن مما یناقض طبیعة الأشیاء في الجماعة أن 1772حكومة بولونیا سنة 

تفرض الأمة على نفسها قوانین لا تستطیع سحبها أو تعدیلها، ولكن مما یتفق مع هذه 
یع أن تسحب هذه القوانین أو تعدیلها إلا طبقا الطبیعة ومع المنطق أن الأمة لا تستط
.1لنفس الشكل الرسمي الذي أصدرتها فیه

بین إجراءات صدور الدستور الأشكالتشترط مبدأ توازي لذلك فإن أغلب الدساتیر لا
ات تعدیل القانون العادي تكتفي بإجراءات أكثر صعوبة من إجراءوإجراءات تعدیله، بل 
ك فالغالب من الدساتیر الجامدة، تمنح السلطة التأسیسیة ، ولذلطرفمن دون مغالاة أو ت

ك تلكن بشكل خاص وأغلبیة خاصة مقارنة بالمنشأة للسلطة التشریعیة العادیة ذاتها، ول
.كنحو الذي یضمن لها صفة الجمود تلالتي تتطلبها القوانین العادیة على ال

الاختصاصدم تفویض ـدأ عـمب: الثانيالمطلب

الحقیقة هذا المبدأ استثناءا على الأصل السابق المعروف بمبدأ توازي الأشكال یعد في 
وهذا یعني أن یكون مقیدا أولا بما . ومما هو ظاهر من عنوانه فإنه سلطة مفوضة بالعمل

فوض من أجله وأن التفویض مقصور على أشخاص أو مؤسسات معینة مسبقا وأن هذا 
.خرالتفویض مرتبط بزمن أو بظرف مادي آ

إن مبدأ عدم تفویض الاختصاص معناه أن سلطة المراجعة حكر على السلطة المعینة 
.2في الدستور والتي لا یجب أن تتنازل عنها أو عن جزء منها لأیة جهة أخرى

وتفویض الاختصاص غیر جائز إلا بنص قانوني صریح، وذلك لأن القانون عندما 
الأنسب لممارسته ومن ثم لا یجوز له أن یمنح الموظف اختصاصا معینا فذلك لأنه 

.28خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -1
.240یوسف حاشي، مرجع سابق، ص -2
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یتنازل عن هذا الاختصاص إلى غیره إلا بنص قانوني صریح یعبر عن إرادة المشرع 
ویجب أن . ورغبته في نقل هذا الجزء من الاختصاص إلى شخص آخر أو هیئة أخرى

،)قرار التفویض(یتم التفویض بقرار یصدر من الأصیل إلى المفوض إلیه وهو ما یسمى 
وهنا یجب على الأصیل أن یلتزم حدود النص القانوني الذي أجاز له تفویض اختصاصه 
سواء من حیث صفة المفوض إلیه الاختصاص أو من حیث موضوع التفویض أو مدته 
أو شروط ممارسته ولا یجوز أن یكون التفویض بالنسبة إلى كافة الاختصاصات وإلا كان 

.لها، وهو ما یتنافى مع الحكمة من التفویضذلك تنازلا عن السلطة ولیس تفویضا 

والتفویض لا یرفع المسئولیة عن الأصیل حول أداء المفوض إلیه للاختصاصات 
موضوع التفویض فالتفویض دوما ینصرف إلى الاختصاصات دون المسئولیات بمعنى أن 
المسئولیة المفوض عن الاختصاصات التي فوضها تبقى قائمة في علاقته مع السلطات

الرئاسیة العلیا إلا أنه وفي نفس الوقت تنشأ مسئولیة جدیدة یتحملها المفوض إلیه تجاه 
.1المفوض في حدود التفویض

بتعدیل أحكام ) المنشأة(في نطاق الدستور تختص السلطة التأسیسیة المشتقة 
.ونصوص الدستور، وتكون صلاحیتها مقیدة بالقیود التي تكون موجودة في الدستور نفسه

تفویض إلىویعود سبب عدم التفویض كونه مبدئیا مسألة منطق لأنه من تفویض 
إلىید ثانویة وخاطئة لممارسة مهامها، أضف أإلىتأسیسیة یمكن أن تصل السلطة ال

.198، ص 2015، 02محمد علي الحلایلة، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط-1
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اختلاف المركز القانوني لكل من السلطات في مجال تعددها والفصل بینها، وبالتالي 
.وجوب ممارسة كل منها للاختصاص المنوط بها دون غیرها

وهكذا فلیس بمقدور السلطة التأسیسیة المشتقة، التنازل عن اختصاص التعدیل المكلف 
وحة للبرلمان، فلا یمكن للبرلمان بها من قبل الدستور مثلا، فإذا كانت سلطة التعدیل ممن

.1أن یفوض هذه السلطة إلى الحكومة

ومراحلھتعدیل الدستورالجھة المختصة ب: المبحث الثاني

تعدیل الدساتیر في الدول المغاربیة من دستور لآخر ویعود ذلك لرغبة تختلف إجراءات
السلطة التأسیسیة في تسهیل أو التشدید في عملیة التعدیل، ویتضح ذلك من خلال الجهة 

الإقرارالتعدیل، إقرار مبدأ التعدیل، إعداد التعدیل، واقتراحالمختصة بالتعدیل، المبادرة 
.التي یمر بها أي تعدیل دستوريالأساسیةبر المراحل النهائي للتعدیل، والتي تعت

.وما بعدها25خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -1
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ا للآتي سوف نعرض موقف الفقه من مسألة الجهة المختصة بتعدیل الدستور، وفق
.والمراحل التي یمر بها تعدیل الدستور في الدول المغاربیة

الجھة المختصة بالتعدیلمن موقف الفقھ : ب الأولالمطل
یقصد بالجهة المختصة بالتعدیل، السلطة المنوط لها دستوریا صلاحیة تعدیل 

كما هو معلوم هناك تمییز بین السلطة و .صلاحیات أخرىإلىالدساتیر فقط ولا تتعداها 
السلطة المؤسسة المشتقة ة التي تقوم بوضع وخلق الدستور، المؤسسة الأصلیة أي السلط

.أي السلطة التي تعدل الدستور

إن سلطة التعدیل تختلف عن السلطة التأسیسیة، لأن التعدیل یتعلق بنص أو 
یظهر التعدیل بصورة مباغتة، في حین أن بمجموعة النصوص الموجودة في الدستور، 

.1السلطة المؤسسة هي السلطة التي تقوم بوضع الدستور ولیس تعدیله

وفقا للضوابط التي نص مما یعني أن سلطة تعدیل الدستور تباشر اختصاصا محددا 
وبالتالي هذه السلطة هي سلطة مؤسسة شأنها في ذلك .. مشرع الدستوري الأصليلعلیها ا

التشریعیة والتنفیذیة، والقضائیة هذه السلطات الأربع تستمد : شأن السلطات الثلاث
.من الدستور، أي من المشرع الدستوري الأصلياختصاصها

الرأي أیضا لأن سلطة تعدیل الدستور وإن كانت ولكن یجب عدم المغالاة في هذا 
هذه لا أنها لیست على قدم المساواة معسلطة مؤسسة مثل السلطات الثلاث التقلیدیة، إ

فسلطة التعدیل تباشر وظیفة ذات طبیعة دستوریة وبالتالي تملك بدورها تحدید . السلطات
أقرته سلطة تعدیل اتملك أن تخالف مالثلاث التقلیدیة، التي لامصیر السلطات

.2رالدستو 

.31عمر عبد االله، المرجع نفسه، ص خاموش -1
.33، ص 1عبد الحفیظ علي الشیمي، نحو رقابة التعدیلات الدستوریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط-2
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ولهذا كان اتصال السلطة التأسیسیة بمسألة التعدیل استثنائیا متعلقا ببعض المسائل 
لأنها لا تتعلق بأحكام ) الأمة مباشرة(الجوهریة في الدستور والتي یعود فیها الفصل إلى 

. جمهوري والعكسإلىكتغییر النظام ذاته من ملكي . السلطة ولكن بمبادئ الأمة والدولة
إلىأو جهاتیة، أو اعتماد الدین من عدمه أو ما فیدرالیةإلىأو بشكل الدولة من موحدة 

.1ذلك من المسائل التي تظهر على أنها ذات قیمة خاصة

وبالتالي فتغییر القواعد الأساسیة في الدولة والمجتمع هو من صلاحیة السلطة 
-ذات الأهمیة من الدرجة الثانیة–القواعد الثانویة التأسیسیة الأصلیة بینما یعتبر تعدیل 

لدستور الجزائري من ا)212(ومثالها المادة .2من اختصاص السلطة التأسیسیة المشتقة
الطابع الجمهوري للدولة، : لا یمكن لأي تعدیل دستوري أن یمس: "حیث تنص على أن

النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة، الإسلام باعتباره دین الدولة، العربیة 
باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة، الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن، سلامة 

والنشید الوطني باعتبارهما من رموز الثورة التراب الوطني ووحدته، العلم الوطني
3."والجمهوریة، إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة فقط

تونس دولة حرة، مستقلة، ":أننص علىلتونسي في الفصل الأول كما أن الدستور ا
لا یجوز تعدیل هذا .ذات سیادة، الإسلام دینها، والعربیة لغتها، والجمهوریة نظامها

". الفصل

.230یوسف حاشي، مرجع سابق، ص -1
.32خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -2
.2016سنة 16/01انون من الدستور الجزائري المعدل بموجب الق212المادة -3
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تونس دولة مدنیة، تقوم على المواطنة، وإرادة ":أنینص الفصل الثاني علىو 
.1"لا یجوز تعدیل هذا الفصل. الشعب، وعلویة القانون

لا یجوز لأي تعدیل أن ینال من عدد : "أنعلى) 75/5(في حین ینص الفصل
.2"الدورات الرئاسیة ومددها بالزیادة

لا یمكن أن تتناول : "من الدستور المغربي تنص على)175(كما نص الفصل
مراجعة الأحكام المتعلقة بالدین الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختیارها الدیمقراطي 

یة المنصوص علیها في هذا للأمة وبالمكتسبات في مجال الحریات والحقوق الأساس
3."الدستور

ثلاث إلى، وانقسموا بتعدیل الدستوراختلف الفقهاء حول السلطة المختصة وقد 
:اتجاهات هي

تخویل صلاحیة التعدیل للشعب: الفرع الأول
من تحدید السلطة المختصة الأخیروهذا هو الاتجاه الأول في الفقه بصدد موقف هذا 

بتعدیل الدستور، إذ یذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن تعدیل الدستور لا بد أن یقترن 
بموافقة مجموع الشعب، على أساس أن تعدیل الدستور هو بمثابة تعدیل شروط العقد 

راد الاجتماعي الذي ولى الحاكم السلطة بموجبه، وحیث إبرام هذا العقد بإرادة مجموع الأف
.4في المجتمع فإن تعدیله لا بد وأن یقترن بموافقتهم جمیعا

.من الدستور التونسي2، 1الفصلین -1
.من الدستور التونسي75/5الفصل -2
.من  الدستور المغربي175الفصل -3
.419سنبل عبد الجبار أحمد، مرجع سابق، ص -4
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تطبیق الشرط الاجتماعي، حاول أصحاب هذا الاتجاه التخفیف منه، حتى ولاستحالة
العددیة بالأغلبیةلا یقعوا في الجمود المطلق للدستور، فقرروا إمكانیة إصدار التعدیل 

وإن اشترط .ل والانفصال عن العقد الأصليالمطلقة، كما أجازوا للأقلیة الحق من التحل
یعدو أن یكون العقد الاجتماعي أثناء إبرامه حق التعدیل، فإن التعدیل في هذا المقام لا

.1تنفیذا لشروط العقد الاجتماعي

أو البرلمانتخویل صلاحیة التعدیل لأغلبیة الشعب : يرع الثانـالف

السلطة التشریعیة العادیة، ولكن بإتباع إلىند بعض الدساتیر أمر تعدیلها وتس
.2التي تتبعها في تعدیل القوانین العادیةالإجراءاتإجراءات خاصة، تختلف عن 

الأفرادویستند هذا الاتجاه في رأیه، إلى أن الأمة من حقها أن تنیب عنها جماعة من 
وهي تحل " بالجمعیة التأسیسیة"ها لیة التعدیل، فهذه الجماعة یصطلح عضرور ارتأتمتى 

.3ذاتهاالأمةمحل الأمة، وتنوب عنها وإرادتها هي إرادة 

صاحبة فهو یرى أن الأمة)sieyes(ومن بین من نادى بهذا الاتجاه الفقیه الفرنسي 
، لإجرائهالسیادة، تمتلك تعدیل الدستور كما أصدرته من قبل دون التقید بشكل معین 

.4القانون الأعلى أیا كان شكلها وطریقة التعبیر عنهافإرادة الأمة هي 

في إقرار التعدیل هو تدعیم وتأكید سیادتها كما یمكن أن الأسلوبوهكذا فاحترام هذا 
.5یكون حافزا لأفراد الأمة لاحترام القواعد المعدلة المنبثقة عنها

.296، ص 2001الكتاب الحدیث، الجزائر، ط السیاسیة والقانون الدستوري، فوزي أو صدیق، الوسیط في النظم -1
.265محمد كاظم المشهداني، مرجع سابق، ص -2
.296فوزي أو صدیق، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص -3
.265علي یوسف شكري، مرجع سابق، ص -4
.296فوزي أو صدیق، مرجع سابق، ص -5
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ور ھو الذي یحدد الجھة المختصة بالتعدیلالدست:ثالثالفرع ال

ساد الرأي القائل بإعطاء حق تعدیل الدستور التي وعلى غرار الرأیین السابقین، 
وهو الرأي الغالب في الفقه، فیجعل .1تور نفسه، وبالطریقة التي یحددهاینص علیها الدس

جون "التعدیل مستوحى من السلطة التأسیسیة، المنصوص علیها دستوریا، فهكذا یرى 
یع أن تسحب هذه القوانین أو أن تعدلها، إلا طبقا لنفس أن الأمة لا تستط" جاك روسو

، عند )Frochot(وسار على نفس الاتجاه الفقیه .الشكل الرسمي الذي أصدرتها فیه
ویبرز هنا المذهب .2في الجمعیة التأسیسیة1789مناقشة الدستور الفرنسي سنة 

". المؤسسة"السلطة التقلیدي الذي یسلم بوجود سلطة ذات كیان مستقل أطلق علیها اسم
ومهمة هذه السلطة هي إقامة أو خلق الدستور فهي سلطة مؤسسة، ومن المنطق البحث 
عن سلطة أخرى لتقوم بتعدیل الدستور متبعة في عملها القواعد والإجراءات التي نص 

.3وإلا تعرض استقرار المؤسسات السیاسیة للخطر) الذي ستعدله(علیها الدستور نفسه 

البرلمان فیزاولها وفقا إلىأن تعود سلطة التعدیل یمكنووفقا لهذا الاتجاهوبالتالي 
جمعیة تأسیسیة تنتخب خصیصا للقیام بهذا إلىلإجراءات محددة، أو تعود هذه السلطة 

الشعب نفسه وذلك من خلال موافقته على إلىوأخیرا یمكن أن تعود هذه السلطة الأمر، 
.4ء شعبيالتعدیل بعد طرحه علیه باستفتا

وفي المطلب الموالي یتعین علینا تحدید موقف الدساتیر المغاربیة من الجهة 
المختصة بالتعدیل وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لتعدیل الدستور في كل دولة من الدول 

.المغاربیة

.،88، ص  2011، 1ة للكتاب، لبنان، طنزیه رعد، القانون الدستوري العام، المؤسسة الحدیث-1
.وما بعدها204، ص 2009، 1ن ، ط.د.حسن مصطفى البحیري، القانون الدستوري، ب:  للاستزادة أنظر

.297فوزي أو صدیق، مرجع سابق، ص -2
.433سنبل عبد الجبار أحمد، مرجع سابق، ص -3
.89نزیه رعد، مرجع سابق، ص -4
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مراحل تعدیل الدساتیر في الدول المغاربیة: المطلب الثاني
تتطلب إجراءات لأنهاتصنف دساتیر الدول المغاربیة ضمن الدساتیر الجامدة، ذلك 

. المتبعة في التشریعات العادیةالإجراءاتخاصة، ومختلفة نسبیا عن تلك

على مجموعة من المراحل یمكن -محل الدراسة-الدساتیر المغاربیة نصتوقد 
بتعدیل الدستور، ثم مرحلة إقرار التعدیل، مرحلة المبادرة : إجمالها في أربع مراحل هي

تلیها مرحلة إعداد تعدیل الدستور، أما المرحلة الأخیرة تتمثل في الإقرار النهائي للتعدیل 
:وسوف نتناول هذه المراحل بالتفصیل كما یلي. الدستوري

اقتراح تعدیل الدستورالمبادرة و: الفرع الأول
كان صادرا عن الجهاز التنفیذي إذاالتعدیلتعدیل الدستور، بمشروع تسمى مبادرة 

وهو .خرإلى آوهو مختلف من نظام سیاسي . إذا كان صادرا من البرلماناقتراحاویسمى 
النظم یكون منحصرا في شخصیات أو مؤسسات معینة أو مفتوحا حسب دساتیر هذه

. لعدد كبیر منها

كومة كما للبرلمان وهذا حیمنح حق المبادرة بالتعدیل إلى الأنولكن جرت العادة على 
في جمیع الدیمقراطیات الغربیة غیر أن التجربة العملیة تسجل أن قلیلا من تلك المبادرات 

المقدمة من الإصلاحیةتؤخذ بالحسبان بینما تفلح دائما المشاریع الصادرة من البرلمان ما
.یةطرف الحكومة في الظفر بتمام العمل

وهذا الحكر إما أن یكون حكرا .. ویكون الاقتراح أو المبادرة لجهة ما یعینها الدستور
وقد ینتهي عند الاقتراح هذا أو المبادرة أو قد . على هذه الجهة أو مشتركا مع أخرى

.1الإصدارو الإعدادیتعداه إلى 

.232سابق، ص یوسف حاشي، مرجع -1
.436، ص 2014، 2رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، دار هومه، الجزائر، ط: أیضا
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د یتقرر حق تختلف الدساتیر في الجهة التي تمنح حق ممارسة اقتراح التعدیل، فقو 
اقتراح التعدیل للسلطة التنفیذیة سواء للحكومة وحدها أو لرئیس الدولة وحده، وقد یتقرر 

.1هذا الحق للسلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة معا، وقد یتقرر هذا الحق للشعب وحده
:جهاتثلاث إلىالتعدیل الدستور اقتراحوخولت الدساتیر المغاربیة حق 

)الملك(الجمھوریة رئیس : أولا
لرئیس الجمهوریة حق المبادرة ":من الدستور الجزائري على)208/1(ة تنص الماد

.2"بالتعدیل الدستوري

لرئیس الجمهوریة أو لثلث أعضاء " من الدستور التونسي)143(الفصل وینص 
أولویة عدیل الدستور ولمبادرة رئیس الجمهوریة نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تمجلس 
.3"النظر

للملك ولرئیس الحكومة " من الدستور المغربي على) 172/1(ینص الفصلكما
.1"تخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستورولمجلس النواب ولمجلس المستشارین حق ا

.68خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -1
.من الدستور الجزائري208/1المادة -2

" التي تنص 1976ور من دست191تعتبر مبادرة تعدیل الدستور حكرا على رئیس الجمهوریة وحده  بموجب المادتین 
من 163، والمادة "لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بإقتراح تعدیل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصل

".لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بتعدیل الدستور" التي تنص على 1989دستور 
.من الدستور التونسي143الفصل -3

التونسیة فإن المبادرات بتعدیل الدستور بلغت منذ دخول الدستور حیز التنفیذ في غرة من خلال التجربة البرلمانیة 
أي طیلة تسع وأربعون سنة ستة عشرة مبادرة أدت كلها إلى إصدار ستة عشرة قانونا 2008إلى سنة 1959جوان 

محمد رضا بن حماد، القانون : أنظر. دستوریا منها خمسة تقدم بها النواب، والإحدى عشرة تقدم بها رئیس الجمهوریة
.372الدستوري  والأنظمة السیاسیة، مرجع سابق، ص 
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على منح -محل الدراسة-الدساتیر المغاربیة باستقراء النصوص السابقة نجد اتفاق و 
. ر للسلطة التنفیذیةسلطة المبادرة بتعدیل الدستو 

حق اتخاذ المبادرة قصد تعدیل الدستور، لمركز ) الملك(لرئیس الجمهوریة إذ یكون
.الثقل الذي تتمتع به هذه السلطة في النظام الدستوري والقانوني والسیاسي للدولة

ولیس دستور معدل، فإن المبادرة بخلاف الدستور التونسي الذي یعتبر دستور جدید، 
، تم بمبادرة من رئیس 2016مارس 06بتعدیل الدستور الجزائري الذي أجري بتاریخ 

.2الجمهوریة، بعد أخذ رأي المجلس الدستوري ومصادقة البرلمان علیه

، بمبادرة من الملك بموجب ظهیر 2011كما تم تعدیل الدستور المغربي لسنة 
، وقرار المجلس الدستوري رقم 2011یولیو 29اریخ بت1.11.91الشریف رقم 
.20113المعلن لنتائج استفتاء فاتح یولیو 2011یولیو 14بتاریخ 815.2011

) رئیس الجمهوریة، ملك(لرئیس الدولة اسةالدساتیر المغاربیة محل الدر إذن تعطي 
.یضالمكانة الأولى في المبادرة بالتعدیل وهي إجراء أصلي غیر قابل للتفو 

فالمبادرة بالتعدیل من الاختصاصات الهامة التي تعود إلى رئیس الجمهوریة، والملك  
بصفة انفرادیة في كثیر من الأحیان تستدعیها عوامل سیاسیة ومؤسساتیة واجتماعیة 

من الدستور المغربي 172/1الفصل -1
الذي جعل المبادرة بتعدیل الدستور اختصاص مشترك للوزیر الأول والبرلمان، فإن دساتیر 1962باستثناء دستور 

بموجب الفصول . تعدیل الدستور حق للملك والبرلمان،  جعلت المبادرة ب1996، 1992، 1972، 1970المغرب 
.على التوالي103، 97، 98، 97

.2016مارس 07، مؤرخة في 14ج، عدد .ج.ر.، ج2016مارس 06المؤرخ في 01-16قانون رقم -2
، عدد 2011یولیو 30م المؤرخة في .م.ر.، ج2011یولیو 21الصادر بتاریخ 1.11.91ظهیر شریف رقم -3

.مكرر5964
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شاملة وموضوعیة من أجل تحقیق أهداف وطنیة إستراتیجیة كبرى مضمونها الأساسي 
.1التجدید، وتنظیم الدولة

المبادرة البرلمانیة: اـثانی
أقرت الدساتیر المغاربیة للبرلمان حق المبادرة بمشروع تعدیل الدستور، وتكون المبادرة 

أعضاء غرفتي البرلمان )3/4(أرباعقدمها ثلاثة إذابمشروع التعدیل في الجزائر مقبولة 
.2المجتمعتین معا

المبادرة بمشروع التعدیل، ویقوم كما یكون لثلث مجلس النواب في تونس الحق في 
رئیس مجلس النواب بعرض المشروع على المحكمة الدستوریة لإبداء الرأي في كونه لا 

.3یتعلق بما لا یجوز تعدیله حسبما هو مقرر بالدستور التونسي

ة إن لم تكن حائزة ات، إذ أن المبادر والهدف من هذا الشرط هو ضمان جدیة المبادر 
ن النواب فإنه یصعب في ما بعد أن تنال مصادقة أغلبیة ثلثي أعضاء على دعم الثلث م

.4المجلس

الدستور المغربي حق المبادرة بمشروع الدستور لمجلس النواب ومجلس وأعطى
.5الذین یتألف منهم كل مجلسالأعضاءبأغلبیة ثلثي هالمستشارین لكل منهما على حد

، ص 2006جوان 13، مجلة الفكر البرلماني، العدد )دواعي مؤسساتیة وأبعاد استراتیجیة(مبادرة تعدیل الدستور - 1
.6، 5ص 

.من الدستور الجزائري211/1المادة -2
من 71المبادرة بتعدیل الدستور مشتركة بین رئیس الجمهوریة والأغلبیة المطلقة للمجلس الوطني وفقا لنص المادة 

. 1996من دستور 177ومخولة لرئیس الجمهوریة وثلثي أعضاء البرلمان بموجب المادة . 1963دستور 
.من الدستور التونسي144/1، 143الفصلین -3
.375القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، مرجع سابق، ص محمد رضا بن حماد،-4
. من الدستور المغربي173/1، 172/1الفصلین -5
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لتقدیم مبادرة المراجعة الدستوریة، للمكانة من المؤهلین الأساسیین البرلمان وباعتبار
التي یحتلها ممثلوا الأمة داخل قبة البرلمان لأنهم یشغلون الموقع الذي یمكنهم من معاینة 

.توافق النص الدستوري والواقع السیاسي والاجتماعي

عرض المبادرة على الاستفتاء الشعبي لاختبار ) الملك(كما یمكن لرئیس الجمهوریة 
العام بشأن التعدیلات المقترحة، حیث یوضح المقترعون حلالها عما إذا كانوا الرأي 

.1لصالح تعدیل الدستور" لا"أو " نعم"یوافقون أو لا یوافقون على الاقتراح بالتصویت ب 

ومیةـادرة الحكـالمب: اـثالث
المبادرة بخلاف الدستورین الجزائري والتونسي، أعطى الدستور المغربي حق اتخاذ 

قصد مراجعة الدستور لرئیس الحكومة، لأن الحكومة هي التي تتوفر على نظرة شمولیة 
بخصوص اشتغال المؤسسات، لذا من المعقول أن یكون رئیسها مصدرا للمراجعة 

.2الدستوریة

الدستوريالتعدیلإقرار مبدأ: الفرع الثاني

، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، -شرح وتحلیل–كریم لحرش، الدستور الجدید للملكة المغربیة -1
.337، ص 2016، 02ط
للملك ولرئیس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارین : " المغربي علىمن الدستور 172/1ینص الفصل -2

".حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور
وهو حق كرسه . وقد أعاد الدستور المغربي الاعتبار لمؤسسة الحكومة وحقها في المبادرة بمشروع تعدیل الدستور

. عدیل الدستور اختصاص مشترك بین  للوزیر الأول والبرلمان، حیث كانت المبادرة بت1962الدستور المغربي لسنة 
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إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة المقصود بإقرار مبدأ تعدیل الدستور، هو تقریر ما 
.1، دون الدخول في تفصیلاته أو صیاغتهلتعدیل الدستور أصلا أم لا

عطاء البرلمان حق التقریر في مدى ضرورة والاتجاه السائد في الدساتیر هو إ
التعدیل، لأن البرلمان هو ممثل الشعب، وبالتالي فهو مؤهل لاتخاذ القرار المبدئي في هذا 

وبعد ذلك یتم التصویت بالأغلبیة التي یحددها الدستور على مبدأ التعدیل ومن .2الشأن
للتعدیل، یتم ثم تحدید الموضوعات التي ستخضع لهذا التعدیل، وإعداد الصیغة النهائیة 

إقرار التعدیل بالتصویت علیه إما بالموافقة أو بالرفض، وذلك وفقا للأغلبیة الخاصة التي 
بالنسبة لحضور الجلسات أو بصدد التصویت على المشروع، ومع یحددها الدستور سواء 

.ذلك قد لا ینتهي الأمر عند هذا الحد، عندما یشترط الدستور إجراء آخر لنفاذ التعدیل

إلا أن بعض الدساتیر قد تتطلب فضلا عن موافقة البرلمان على مبدأ التعدیل موافقة 
ببعض مظاهر الدیمقراطیة المباشرة أو شبه لیه، وهي الدساتیر التي أخذتالشعب ع

.وخولت الدساتیر المغاربیة سلطة إقرار مبدأ تعدیل الدستور للبرلمان.3المباشرة

مبادرة رئیس الجمهوریة بتعدیل الدستور بعد إقرارلجزائري إذ یتم الدستور افوفقا 
نفسها التي التصویت علیها من طرف البرلمان بغرفتیه وبنفس الصیغة وحسب الشروط

.4تطبق على نص تشریعي

.70خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -1
.439رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص -2
.71خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -3
.من الدستور الجزائري208المادة -4
تودع مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي : "علىمن الدستور137نص المادة ت

وباستثناء الحالات المبینة أعلاه تودع كل مشاریع القوانین الأخرى مكتب المجلس الشعبي . مكتب مجلس الأمة
".الوطني
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مقدمة من طرف ثلاثة أرباع نرة التي یقدمها البرلمان، أن تكو یشترط في المبادو 
أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتین معا، ویبدو اشتراط هذه الأغلبیة منطقیا جدا ) 3/4(

من أجل الفعالیة لأن من المنطقي أن یقدم اقتراح داخل البرلمان بواسطة عدد مرتفع من 
بموافقة وترتبط هذه المبادرة . الأعضاء لكي یكون للاقتراح حظوظ الحصول على الموافقة

.1رئیس الجمهوریة علیها والذي یمكنه عرضه على استفتاء الشعب

ویتم إقرار تعدیل الدستور التونسي بمجرد التصویت علیه من طرف نواب مجلس 
.2الشعب وذلك بالأغلبیة المطلقة

ویتعلق الأمر هنا بأغلبیة معززة یتم حسابها على أساس مجموع البرلمانیین ولیس 
الذي كان متبع في ظل وهو نفس الإجراء. صوات المعبر عنهاعلى أساس عدد الأ

، حیث كان یشترط المصادقة على اقتراح تعدیل الدستور بالأغلبیة المطلقة 1959دستور 
.3لمجلس النواب

التنقیح یرجع للجلسة العامة في مبدأقبول أنوتجدر الملاحظة في هذا الصدد، 
تجتمع للاستماع إلى بیانات من صاحب أنمجلس النواب الشعب، والتي من المفروض 

المبادرة بالتعدیل، فإذا كان مشروع التنقیح صادرا عن رئیس الجمهوریة یتولى الرئیس أو 
من ینوب عنه تقدیم بیان للنواب یعرض فیه المشروع مع شرح أسباب تقدیم مشروع 

. التنقیح

أعلاه، 137ي أحكام الفقرة الأولى من المادة مع مراعاة الحالة المذكورة ف: "من الدستور على138/1المادة تنص
یجب أن یكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على

."التوالي، حتى تتم المصادقة علیه
، 1998، سنة 1، العدد 08د بوكرا إدریس، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، مجلة إدارة،  المجل-1

.18ص 
.الدستور التونسي2الفقرة 144المادة -2
ینظر مجلس النواب في التنقیح المزمع إدخاله بعد قرار منه : "على1959من دستور تونس 77ینص الفصل -3

". بالأغلبیة المطلقة
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الأسبابإذا صدرت المبادرة عن النواب، فیتجه كما جرى العمل به عرض أما
الداعیة لتقدیم الاقتراح، ثم فتح الباب لتدخل بعض النواب وأخیرا یتم التصویت على مبدأ 

الفقرة الثانیة من الفصل من الدستور و 144ثانیة من الفصل عملا بأحكام الفقرة الالتعدیل
جلس نواب الشعب، فإن لم تساند الأغلبیة المطلقة من النواب من النظام الداخلي لم126

. 1مبدأ التعدیل یقع تجاوز المشروع المتضمن تعدیل الدستور

في المغرب یتم إقرار مبادرة الملك بتعدیل الدستور بعد استشارة رئیس المحكمة
باستدعاء من الملك . ، إذا حظیت بأغلبیة ثلثي البرلمان المنعقد في هیئة واحدةالدستوریة

.2في اجتماع مشترك لبحث النص المعروض علیهما

من الدستور المغربي الذي حدد السلطات التي لها صلاحیة 172وعلى غرار الفصل 
عضو طرف صدور المبادرة من إمكانیةالمبادرة بتعدیل الدستور، خول الدستور المغربي 

تداول بشأن المقترح بالتتابع بین إحدى غرفتي البرلمان، ویتم الأعضاءأو أكثر من 
المراجعة إلا بنیله أغلبیة موصوفة حددها الدستور في الثلثین المجلسین، ولا یصح مقترح

.في كل مجلس على حده

، ثم الذي یتقدم به رئیس الحكومة فیتم إقراره من طرف مجلس الحكومةأما المبادرة
.3مجلس الحكومةبعد التداول بشأنه في . عرضه على المجلس الوزاري

.379سابق، ص محمد رضا بن حماد، القانون الدستوري والمؤسسات الدستوریة، مرجع -1
.338كریم لحرش، مرجع سابق، ص -2

للملك، بعد استشارة رئیس المحكمة الدستوریة، أن یعرض : " من الدستور المغربي على4، 174/3ینص الفصل 
یصادق البرلمان، المنعقد، بدعوة من الملك، في . بظهیر، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضیات الدستور

".لسیه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منهماجتماع مشترك لمج
.من الدستور المغربي173، 172الفصلین -3
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إعداد التعدیل : الفرع الثالث
وبالتالي یعهد بها إلى جهة رسمیة وقد . إن عملیة إعداد مشروع التعدیل عملیة تأسیسیة

كما یمكن أن تكون جهة أخرى یعهد لها . تكون نفسها الجهة المخولة بتقدیم الاقتراح
خصیصا بتنفیذ العملیة سواء كانت هي جهة الاقتراح أم كان الاقتراح مقدما من جهة 

دساتیر صلاحیة إعداد التعدیل للبرلمان، وتعهد بعض الدساتیر وتمنح غالبیة ال.1غیرها
.2بهذه المهمة لهیئة منتخبة لهذا الغرض

تعدیل الدستور نابع من اعتبار هؤلاء على وإعدادواعتماد البرلمان كمصدر للمناقشة 
وهم ذوو خبرة عملیة تمكنهم من التعامل الإجراءاتقرب من العمل السیاسي وعلى دراسة 

. 3لنص بطریقة احترافیةمع ا

صراحة على مرحلة إعداد مشروع أو -محل الدراسة–ولم تنص الدساتیر المغاربیة 
.قتراح تعدیل الدستورا

، اعتمدت السلطة مسلك المشاورات 2016وبخصوص تعدیل الدستور الجزائري لسنة 
مع القوى المدنیة والسیاسیة في أكثر من مرحلة، حیث قام رئیس الجمهوریة بتشكیل لجنة 

رئیس مجلس الأمة لإجراء القادر بن صالحعبدیترأسها 2011خاصة في ماي 
لمدنیة حول تصوراتها ومقترحاتها لعملیة المشاورات مع مختلف التیارات السیاسیة وا

غایة سنة إلىالسیاسي ككل، لكن بقي ملف تعدیل الدستور في وضع مجمد الإصلاح
، حیث تم إنشاء لجنة قانونیة تتولى مهمة إعداد ورقة لتعدیل الدستور على ضوء 2013

للتعدیل في ، وقد قدمت اللجنة القانونیة ورقتها المالك سلالعبدمسودة قدمتها حكومة 
، لیعود ملف تعدیل الدستور لحالة الجمود من جدید قبیل اقتراب موعد 2013صیف 

.233یوسف حاشي، مرجع سابق، ص -1
.496على یوسف شكري، مرجع سابق، ص -2
.72خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -3
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وبالتالي تحول ملف تعدیل الدستور لوعد انتخابي في 2014الانتخابات الرئاسیة سنة 
.20141الحملة الانتخابیة لرئاسیات أفریل 

إعدادمهمة أوكلتالتي 1959من دستور 77غرار الفصل في تونس وعلى
هذه اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في تعدیل الدستور أنإلالجنة خاصة، إلىالدستور 

بمجلس النواب حیث أنها تقوم قد تتبع عادة نفس الأسلوب التي تعمل بها اللجان القارة 
بدراسة موضوع التعدیل ثم تقدم تقریرا بشأنه للمجلس توصیه فیه بالمصادقة على التعدیل 

الحالي أي مادة تنص على الكیفیة التي سیتم التونسيفلا یوجد في الدستور. رفضهأو 
هذه المسألة من خلال النظام الداخلي لمجلس النواب وقد تم تنظیم. بها إعداد التعدیل

إذا تلقى " على أنه95والذي نص في فصله 2015فیفري 02المصادق علیه في 
ستور فإنه یشكل لجنة خاصة للتعهد بها تنحل بختم مجلس نواب الشعب مبادرة لتعدیل الد
2".مشروع القانون الدستوري أو عدم إقراره

إقرار التعدیل بصفة نھائیة: الفرع الرابع
من واقع الدساتیر، خاصة تلك التي صدرت من بعد منتصف القرن العشرین أنها 
تمنح مهمة إقرار التعدیل بصفة نهائیة لذات السلطة التي أنیطت بها مهمة إعداد التعدیل 
وعلى هذا النحو قد تكون السلطة المختصة بإقرار التعدیل نهائیا هي الهیئة النیابیة التي 

.3ما البرلمان فهو یتطلب شروطا خاصةمة التعدیل، وأانتخابها خصیصا لمهتم 

قراءة في التعدیل الدستوري –منطقة العربیة ومسألة التعدیلات الدستوریة جهیدة ركاش، التحولات السیاسیة في ال-1
، مجلة الاكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والانسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة حسیبة -الجزائري الجدید

.181، ص 2017، جانفي 17بن بوعلي، الشلف، العدد 
.381سابق، ص محمد رضا بن حماد، مرجع -2
.73خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -3
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الشعب عن طریق إلىوتعطي بعض الدساتیر سلطة إقرار التعدیل بصیغته النهائیة 
.الدستور في الجزائرئي لمبادرة تعدیلن للإقرار النهاونمیز بین حالتی.1الاستفتاء

الجمهوریة لتعدیل الدستور على یطرح الاقتراح الذي یتقدم به رئیس : الأولىالحالة
الاستفتاء الشعبي بعد التصویت علیه من طرف البرلمان، وذلك خلال خمسین یوما 

.2تم رفضه من طرف الشعب یعتبر لاغیا مشروع التعدیلإذاو. الموالیة لإقراره أو رفضه

أعضاء البرلمان،) 3/4(اقتراح تعدیل الدستور الذي یقدمه ثلاثة أرباع كما یعرض 
.على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرض المبادرة على الاستفتاء الشعبي

لن یكون لمبادرة البرلمان باقتراح تعدیل الدستور " بوكرا إدریس"وحسب رأي الدكتور
. 3أي أثر إذا لم یعرضه رئیس الجمهوریة على الرأي العام واستفتاء الشعب بشأنها

وحده سلطة اللجوء إلى الاستفتاء وفقا ونحن من جانبنا نرى أن لرئیس الجمهوریة
". لرئیس الجمهوریة أن یلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة"من الدستور 08/4لنص المادة 

وبالتالي فإن مبادرة البرلمان لاقتراح تعدیل الدستور مرهون بموافقة رئیس الجمهوریة لا 
البرلمانیة تعود للسلطة لأن موافقة الرأي العام والاستفتاء الشعبي حول المبادرة. غیر

. التقدیریة لرئیس الجمهوریة الذي له أن یستفتي الشعب أو لا

تستدعي موافقة البرلمان والاستغناء عن استفتاء الشعب وذلك كلما ارتأى :الحالة الثانیة
المجلس الدستوري، بأن مشروع التعدیل الدستوري لا یمس بالمبادئ العامة التي تحكم 

بالتوازنات الأساسیة للسلطات والمواطن وحریاتهما، أوالإنسانالمجتمع الجزائري، وحقوق 

.93نزیه رعد، مرجع سابق، ص -1
.من الدستور الجزائري208/2المادة -2
.22بوكرا إدریس، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، مرجع سابق، ص -3
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)3/4(تصویت البرلمان علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع والمؤسسات الدستوریة، إذ یكفي
1.أصوات أعضائه

حیث لم یعتمد ،2016لسنة 1996تعدیل دستورالذي اعتمد في الإجراءوهو 
التنظیمیة لإجراء التعدیلات التي تعد من أهم الدعائمتورمن الدس174نص المادة 

الشعبیة في مرحلة ثانیة من خلال الأغلبیةالدستوریة، ذلك أنها تنص على وجوب موافقة 
یوما بعد إجراء الاستفتاء البرلماني، لكن 50شعبي في مدة لا تتجاوز استفتاءتنظیم 

التي تنص من الدستور176المشرع الجزائري لم یعمل بذلك وقام بالاستنجاد بالمادة 
على على إمكانیة إصدار رئیس الجمهوریة قانون تعدیل الدستور مباشرة دون عرضه

أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، وأخذ ) 3/4(الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع 
.2رأي المجلس الدستوري

بناءا على حیث جاء في نص القانون المتضمن التعدیل، إن رئیس الجمهوریة 
أخذ رأي المجلس الدستوري منه، وبعد 178و176و126الدستور، لاسیما المواد 

.3صادقة البرلمان المنعقد بغرفتیه یصدر القانون المتضمن تعدیل الدستوروبعد مالمعلل،

.25، ص 2014، جوان 34ة الفكر البرلماني، العدد عمار عباس، تأملات في التعدیل الدستوري الجدید، مجل-1
.182جهیدة ركاش، مرجع سابق، ص -2
، مرجع سابق، ص 14ج، عدد .ج.ر.، یتضمن تعدیل الدستور، ج2016مارس 06مؤرخ في 01- 06قانون رقم -3

03.
عدیل دستوري لا یمس إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي ت: "من الدستور الجزائري على210تنص المادة 

وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما، ولا یمس بأي كیفیة التوزانات . البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة، وعلل رأیه، أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل 

".أصوات غرفتي البرلمان) 3/4(یعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع الدستوري مباشرة دون أن
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من الدستور، والفقرة الثالثة من 144في تونس وعملا بنص الفقرة الثالثة من الفصل 
من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإن الإقرار النهائي للتعدیل یتم )126(الفصل 

.بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب

یمكن لرئیس الجمهوریة، بعد موافقة ثلثي "أنه )144(الثالثة من الفصل وتنص الفقرة 
.ه على الاستفتاءس أن یعرض التعدیل الذي تم إقرار أعضاء المجل

هذا الأسلوب من قبل رئیس الجمهوریة إقصاء البرلمان من عملیة ولا یعني اختیار
على وجوب )144(عملا بالفقرة الأخیرة من الفصل 2014التعدیل إذ نص دستور 

عرض مشروع تنقیح الدستور عند اللجوء للاستفتاء على موافقة مجلس النواب الشعب في 
.قراءة واحدة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستوریة في تونس تختص دون سواها بمقتضى 
من الدستور بمراقبة دستوریة مشاریع القوانین الدستوریة التي یعرضها )120(الفصل 

أو لمراقبة احترام )144(علیها رئیس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 
. 1إجراءات تعدیل الدستور

ومقترحات مراجعة الدستور في المغرب، بمقتضى ظهیر، على وتعرض مشاریع 
التعدیل مشواره بعد المداولات والتصویت علیه، إذ ینهي مشروع. الشعب قصد الاستفتاء
.بطرحه على الاستفتاء

الدستور المغربي خول للمؤسسة الملكیة الحق في اتخاذ مبادرة أنإلىالإشارةوتجدر 
على أن یحدد النظام الداخلي لمجلس –البرلمان بظهیر مراجعة الدستور وعرضها على

.383محمد رضا بن حماد، القانون الدستوري والمؤسسات الدستوریة، مرجع سابق، ص -1
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بعد –دون سلك مسطرة الاستفتاء، حیث یحق لها - النواب كیفیات تطبیق هذا المقتضى
.ى أنظار البرلمان مشروع المراجعةأن تحیل عل- استشارة رئیس المحكمة الدستوریة

ص المعروض علیهما، مجلسین في اجتماع مشترك لبحث النویتولى الملك استدعاء ال
.1ویتم إقرار المراجعة إذا حظیت بأغلبیة ثلثي البرلمان المنعقد في هیئة واحدة

من الدستور فإن للمحكمة الدستوریة صلاحیة مراقبة صحة 174/6ووفقا للفصل 
.2إجراءات هذه المراجعة والإعلان عن نتیجتها

.338كریم لحرش، مرجع سابق، ص -1
تعرض مشاریع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهیر، على الشعب : "من الدستور على174وینص الفصل 

".تكون المراجعة نهائیة بعد إقرارها بالاستفتاء. قصد الاستفتاء
للملك، بعد استشارة رئیس المحكمة الدستوریة، أن یعرض بظهیر على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضیات 

ویصادق البرلمان، المنعقد، باستدعاء من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسیه، على مشروع هذه المراجعة، . رالدستو 
تراقب . یحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كیفیات تطبیق هذا المقتضى. بأغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتكون منهم

"هاوتعلن نتیجت. المحكمة الدستوریة صحة إجراءات هذه المراجعة
.من الدستور المغربي174/6الفصل -2
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قیود تعدیل الدستور: المبحث الثالث
من الدساتیر تنص على بعض الموضوعات التي لا یجوز المساس بها، هناك كثیر 

كما تنص على أن بعض المواد لا یجوز المساس بها خلال فترة زمنیة معینة، وبالتالي 
.تتمتع تلك المواد بالحصانة الدستوریة اتجاه تعدیلها

القواعد ا سمو بعض ویقصد به" القواعد فوق الدستوریة"وتسمى هذه النصوص بـ 
على نصوص الدستور وعلى القواعد المعلنة صراحة في بعض " الركائز"الموصوفة بـ 

نصوص القانون الموجودة بصورة ضمنیة، أو وجود مجموعه من القواعد تعلو مرتبتها 
على مرتبة الدستور، حیث أن مضمونها ملزم لواضع الدستور ومن ثم فإن السلطة القائمة 

.1وعدم الخروج علیهابالتعدیل تكفل احترامها

وهذه القیود إما أن تكون موضوعیة تتناول موضوعات معینة لا یمكن تعدیلها، وإما أن 
تكون قیود زمنیة أي یحظر تعدیل الدستور في فترات زمنیة معینة، وقد تكون هذه القیود 

ث نتناول هذه القیود في ثلاوسوف. ذات طبیعة إجرائیة تتعلق بإجراءات تعدیل الدستور
.على التواليمطالب

.159خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -1
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الحظر الموضوعي لتعدیل الدستور: الأولالمطلب

یقصد بالحظر الموضوعي أو الضوابط الموضوعیة الأخذ بعین الاعتبار بعض 
نصوص الدستور عند القیام بعملیة التعدیل حتى تتمتع النصوص بالقوة الملزمة، إذ یجوز 

القیمة الفعلیة لهذه النصوص تنحصر في كونها التعدیل عند الحاجة إلیه على أساس أن 
.1تؤدي إلى منع إجراء التعدیل إلا بعد تروي وتفكیر

تشمل هذه القیود أمورا محددة یستعصي على سلطة التعدیل المساس بها، وغالبا ما و 
أخرى حسب مفهومها لتبني نظام سیاسي معین إلىتختلف هذه الموضوعات من دولة 

یمكن الاستغناء عنها في أن، وإما لتعلقها بحقوق وحریات أساسیة لاوفلسفتها في هذا الش
من الفترات أو الحفاظ على بعض المنجزات الحضاریة والمكتسبات الاجتماعیة أي فترة 

وهذه الموضوعات قد یأتي النص علیها صراحة في نصوص الدستور وقد المحققة، 
.2یةیستفاد منها بطریقة ضمنیة من خلال النصوص الدستور 

حمایة الدعائم إلىترجع الرغبة في النص على حظر تعدیل بعض مواد الدستور 
الأساسیة التي یقوم علیها النظام السیاسي أو بعض نواحي ذلك النظام، والرغبة في 

.3ضمان بقاء هذه الدعائم دون تعدیل أو تبدیل

قیود تعدیل الدستور، دراسة في القانونین الفرنسي والمصري، دار النهضة العربیة، مصر، رجب محمود طاجن، -1
.183، ص 2008، 2ط
.165خاموش عمر عبد االله، المرجع نفسه، ص -2
.94ع سابق، ص نزیه رعد، مرج-3
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فیرد الجمود على بعض مواد الدستور، بحیث ینص على عدم جواز تعدیلها مطلقا 
)212(المادة وتنص.1الجمود المطلق الجزئيبفي أي وقت من الأوقات، وهذا ما یسمى 

:لا یمكن أي تعدیل دستوري أن یمس: "من الدستور الجزائري على

الطابع الجمهوري للدولة،.1
على التعددیة الحزبیة،النظام الدیمقراطي القائم .2
الإسلام باعتباره دین الدولة،.3
العربیة باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة،.4
الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن،.5
سلامة التراب الوطني ووحدته،.6
العلم الوطني والنشید الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهوریة،.7
.2مرة واحدة فقطإعادة انتخاب رئیس الجمهوریة .8

تونس دولة حرة مستقلة، ذات سیادة، : "الدستور التونسي علىالفصل الأولینص وكذا 
".لا یجوز تعدیل هذا الفصل. الإسلام دینها، والعربیة لغتها، والجمهوریة نظامها

تونس دولة مدنیة التي تقوم على المواطنة، وإرادة : "أنمنه على)02(وینص الفصل 
.1"لا یجوز تعدیل هذا الفصل. وعلویة القانونالشعب، 

.425رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص -1
المقصود بالإطلاق أن التجربة أثبتت أن لاشيء یقف أمام إرادة الأمة حین ترید أن تقدم على تعدیل ما تشاء من 

من المبادئ التي هي محظور ولكن الإطلاق یعني في نظرنا، وبمفهوم مخالف، أنه إذا تم المساس بمبدأ ما . الأحكام
... مسها بالتعدیل، فإننا لم نعد أمام تعدیل ولكن أمام منشأ دستور جدید

وبالتالي فإن مفهوم الإطلاق موجود فعلا، وهو موجود من خلال عدم المس بمبدأ أو مجموعه مبادئ وإلا سقط الدستور 
.242یوسف حاشي، مرجع سابق، ص : أنظر في ذلك . كله

.من الدستور الجزائري212المادة-2
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مراجعة لا یمكن أن تتناول : "من الدستور المغربي على)175(كما ینص الفصل 
الأحكام المتعلقة بالدین الإسلامي، وبالنظام الملكي المغربي، وباختیارها الطابع 

نصوص علیها الدیمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحقوق والحریات الأساسیة الم
.2"الدستورهذافي

باستقراء نصوص المواد السابقة نجد أن الحظر الموضوعي ورد في الدساتیر 
المغاربیة ویتمثل عموما في مجموعة القواعد والأسس التي تمثل شخصیة الأمة وهویتها 
التي تمیزها عن باقي الأمم الأخرى، مما یؤدي إلى الحفاظ على كیانها وحمایتها من 
الزوال بناءا على مواصفات معینة وتعتبر اللغة العربیة والدین الإسلامي، ونظام الحكم، 
وكذا حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، واعتماد النظام الدیمقراطي من الأسس المشتركة

سلامة التراب الوطني في كل من إلىبالإضافة. )الفرع الأول(في الدساتیر المغاربیة 
.)الفرع الثالث(، والعهدة الرئاسیة في الجزائر )الفرع الثاني(الجزائر وتونس 

الثوابت المشتركة بین الدول المغاربیة: الفرع الأول

.من الدستور التونسي2، 1الفصلین -1
.من دستور المغرب. 175الفصل -2
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یندرج تحت هذا العنوان المبادئ والأسس التي تعد حظرا موضوعیا في الدول 
كدین للدولة، المغاربیة والتي تتمثل إجمالا في نظام الحكم، والنظام الدیمقراطي، الإسلام

:یلياللغة العربیة، وهو ما سوف نتعرض إلیه فیما

مــكـام الحـــنظ: أولا
، القانونیةمن الناحیة، و 1في كل من الجزائر وتونس نظام جمهوريیعتبر نظام الحكم 

تفسیر الضیق، ویرى أن الجمهوریة، كشكل لنظام الیوجد تفسیرین بمعنى الجمهوریة، 
الوضع الذي یتم فیه انتخاب رئیس الدولة، ولا یطبق نظام الوراثة، إلىالحكم، تشیر 

.فالجمهوریة هنا تعرف كمقابل للملكیة، التي یختار رئیس الدولة فیها بالوراثة

للشكل الجمهوري، لیضم تعریفات أخرى براها والتفسیر الثاني یعطي معنى واسع
ادئ الدیمقراطیة التي تتضمن المب: بعض الفقه ضروریة للقول بوجود الجمهوریة مثل

الاقتراع العام والنظام التمثیلي وفصل علویة القانون، ل ثبدورها مبادئ أساسیة أخرى م
.2السلطات

من 06وكذلك یشمل تعریف الشكل الجمهوري كل المبادئ الواردة في المادة 
الثورة وهما من مكتسبات. الدستور الجزائري، وتشمل النشید الوطني والعلم الجزائري

.3الجزائریة وهما غیر قابلین للتغییر

، "الجزائر جمهوریة دیمقراطیة شعبیة، وهي وحدة لا تتجزأ" من الدستور الجزائري على 01تنص المادة -1
تونس دولة حرة مستقلة، ذات سیادة، الإسلام دینها، العربیة لغتها، " من الدستور التونسي على 01ینص الفصل 

"والجمهوریة نظامها
.72رجب محمود طاجن، مرجع سابق، ص -2

.تعتبر علویة القانون إحدى القیود الموضوعیة بموجب الدستور التونسي والمنصوص علیها في الفصل الثاني
1954العلم الوطني والنشید الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر " من الدستور الجزائري على 06تنص المادة -3

:هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهوریة بالصفات التالیة. وهما غیر قابلین للتغییر
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أن هذین الرمزین ملك لكل 08-01واعتبر المجلس الدستوري في رأیه المعلل رقم 
الجزائریین إرث توارثته الأجیال السالفة، ویجب أن تتوارثه الأجیال المقبلة وأن التنصیص 

وإضفاء طابع الدیمومة إلى ضمانهما وتكریسهما كمعالم للأمةعلیها في الدستور یهدف
یخل لا178علیهما وحفظهما على مر الأزمنة والأجیال، وعلیه فإدراجهما في المادة 

بالوضع الدستوري للمواضیع الأخرى المذكورة في هذه المادة، بل بالعكس یعزز جوهرها 
.ومضمونها

یجتین إضافة إلى ما أورده المجلس الدستوري یمكن القول أن هذین الرمزین كانا نت
لثورة أول نوفمبر، مفخرة الجزائر والجزائریین وتاج رأس كل غیور على وطنه وبالتالي 
فهما فخران للأمة الجزائریة، ولن یكون شعور أي جزائري بعد التنصیص علیهما في 
الدستور إلا شعور الاعتزاز والكرامة والاحترام، ولن یكون ألا حصنا منیعا وخطا أحمرا 

.1فسه أیا كان المساس بهمالكل من تسول له ن

ویعتمد نظام الحكم في المغرب على النظام الملكي، الذي یقوم على التوارث 
، بضمان ویضطلع فیه الملك بصفته أمیرا للمؤمنین ورئیسا للدولة ورمزا وحكما أسمى

والسهر على احترام الدستور وصیانة الحقوق وحریات المواطنین ة استمراریة الدول
.2والجماعات والهیئات وبحمایة استقلال البلاد وحدودهاوالمواطنات 

يـراطـام الدیمقـالنظ: اـثانی

.علم الجزائر أخضر والبیض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون. 1
".بجمیع مقاطعه" قسما"ید الوطني هو النش. 2
، 2009، جویلیة 23، مجلة الفكر البرلماني، العدد 2008حمامي میلود، قراءة قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة -1

.42ص 
.339كریم لحرش، مرجع سابق، ص -2

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكیة دستوریة، دیمقراطیة برلمانیة : "ینص الفصل الأول من الدستور المغربي على
".اجتماعیة
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تعني الدیمقراطیة ذلك النظام السیاسي أو نظام الحكم الذي یعطي السیادة والسلطة 
للشعب أو لغالبیته العظمى، بحیث یكون الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها، وأیضا 

ل تعریف للدیمقراطیة هو ما قدمه أحد الرؤساء الأمریكیین وأفض. یمارسها بصورة فعلیة
الدیمقراطیة هي حكومة الشعب، "فقد قال عبارة شهیرة هي أن )ابراهام لنكولن(وهو 

1".بواسطة الشعب ولأجل الشعب

وتعرف الدیمقراطیة بصفة عامة بأنها حكم الشعب أو الحكومة الشعبیة وهي التي 
الشعب، وتقوم على أساس المساواة السیاسیة بین الأفراد، تعمل على تحقیق مصالح 

وتعارض احتكار الامتیازات السیاسیة لأي طبقة من طبقات الشعب وتحتم أن یكون الحكم 
فحجر الأساس في الدیمقراطیة هو أن تتاح للمواطنین فرصة الاهتمام 2.بین أیدي الغالبیة

شاركة في اتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها ومن ثم الم. بالشؤون العامة للدولة ومناقشتها
بشكل أو بآخر وهذه العملیة تعتمد على ذلك القدر من الحریة السیاسیة الذي یتمتع به 

.المواطنون عملیا

والذي یضمن حق المعارضة السیاسیة لأي قرار من خلال إبداء الرأي في إطار 
3.النظام السیاسي

.143مولود دیدان، مرجع سابق، ص -1
.205، ص 2002إسماعیل علي سعد، قضایا علم السیاسة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، طبعة -2

-Georges Burdeau: Ecrits de Droit constitutionnel et de science politique éditions 2, Panthéon
Assas. Paris, 2011, p 246.

.161أحمد عارف أرحیل الكفارنة، مرجع سابق، ص -3
Morris Fiorina, Inequalities of politicalvoice, Sidney verba, p 02.
-Richard Sobel, Peter Furia, and Bethany Barratt, Public Opinion &International
Intervention, Potomac Books, 2010, p 04.
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وقد ورد النظام الدیمقراطي في دساتیر الدول المغاربیة في الباب الأول منها والذي 
الأمر الذي نعتبره من المبادئ العامة الثابتة في الدول المغاربیة . یتناول الأحكام العامة

.1والتي یحظر مساسها بالتعدیل الدستوري 

الدین الإسلامي: اـثالث

لذلك . المغاربیة ویعتبر من ثوابت الهویة المغاربیةدین الدولالإسلاميیعتبر الدین 
یجوز مسه عند إجراء أي تعدیل جزئي لمقتضیات الدساتیر، باعتباره أول ثابت من لا

.2الثوابت الجامعة التي تستند إلیها الأمة المغاربیة في حیاتها العامة

ةـاللغة العربی: اـرابع
، ذلك أنها تتصف بكثرة اللغات السامیة وأرقاهامن المعروف أن اللغة العربیة أغنى 

المترادفات فضلا عن المرونة والقدرة على صیاغة المشتقات من ألفاظها مع سهولة 

"الجزائر جمهوریة دیمقراطیة شعبیة، وهي وحدة لا تتجزأ: "من الدستور الجزائري على01تنص المادة -1
".وإرادة الشعب، وعلویة القانونتونس دولة مدنیة التي تقوم على المواطنة،: "من الدستور التونسي02ینص الفصل 
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكیة دستوریة، دیمقراطیة برلمانیة : " من الدستور المغربي على2، 01/1ینص الفصل 

یقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والدیمقراطیة المواطنة . واجتماعیة
تستند الأمة في حیاتها العامة على ثوابت جامعة، . دئ الحكامة الجیدة، وربط المسئولیة بالمحاسبةوالتشاركیة، وعلى مبا

".تتمثل في الدین الإسلامي السمح، والوحدة الوطنیة متعددة الروافد، والملكیة الدستوریة والاختیار الدیمقراطي
.339كریم لحرش، مرجع سابق، ص -2

".الإسلام دین الدولة" من الدستور الجزائري على 02تنص المادة 
".، الإسلام دینها...تونس دولة حرة" من الدستور التونسي على 01ینص الفصل 
"الإسلام دین الدولة " من الدستور المغربي على 03/1ینص الفصل 
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وحسب اللغة العربیة أنها لغة ، طار من سمو البلاغة وسحر البیانالتعبیر الدقیق داخل إ
. 1القرآن الكریم الذي وصف لسانه بأنه لسان عربي مبین

مما لا شك فیه فإن اللغة ، و 2لمغاربیةتعتبر العربیة، اللغة الرسمیة في الدول او 
العربیة تمثل مكانة هامة بالنسبة إلینا كأمة، ذلك أنها وثیقتنا التاریخیة، فلم یترك لنا 

.3المؤرخون ما من وثائق للبحث إلا اللغة العربیةالقدامى من تراث باقي بحیث یعتبره

واطن وحریاتھ الأساسیةحقوق الم: خامسا
یعتبر دستور الدولة هو مصدر الحقوق والحریات، ودرج الفقه على تسمیة حقوق 
الإنسان بالحقوق الدستوریة تمییزا لها عن الحقوق المقررة في القوانین العادیة حیث یضع 

.ي القوانین الأخرى لتضع تفاصیلهاللحقوق والحریات وتأتالدستور مبادئ عامة 
إمكانیة تعدیلها إلا بسبب أصول وإجراءات نص علیها الدستور ذاته، ما یؤدي وعدم 

.4إلى الاعتماد على أسالیب أساسیة في تنظیم الدفاع عن حقوق الإنسان

، السنة 03، العدد 07للدراسات الإنسانیة، مجلد عماد مجید علي، اللغة العربیة والحضارة، مجلة جامعة كركوك-1
.49، ص 2012

تظل العربیة اللغة الرسمیة . اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة": من الدستور الجزائري على03تنص المادة -2
على الخصوص یكلف المجلس الأعلى للغة العربیة . لجمهوریة مجلس أعلى للغة العربیةیحدث لدى رئیس ا. للدولة

بالعمل على ازدهار اللغة العربیة وتعمیم استعمالها في المیادین العلمیة والتكنولوجیة والتشجیع على الترجمة إلیها لهذه 
".الغایة

.من الدستور التونسي، مشار الیه سابقا01الفصل -
وتعمل الدولة على . الرسمیة للدولةتظل اللغة العربیة اللغة " من الدستور المغربي على 2، 05/1ینص الفصل -

"حمایتها وتطویرها، وتنمیة استعمالها
بشیر داود سلیمان، اللغة العربیة والتحدیات المعاصرة، مجلة مركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، العدد -3

.161، ص 2010، السنة 31
4- Emmanuelle Duverger , les droit de l’ homme, les essentiels milan, France 2008,  p 45.
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وحریاته الأساسیة بترسیخها الإنسانوتشكل الدساتیر المغاربیة مواثیق حقیقیة لحقوق 
. المجتمعات الدیمقراطیة المتقدمةلترسانة مهمة من الحقوق حتى ترقى الى مستوى 

2016وقد جاء الفصل الرابع من الباب الأول من الدستور الجزائري المعدل سنة 
مادة شملت مختلف الحقوق الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة للمواطن، 42متضمنا 

بینما یتضمن . مادة فقط32، تتضمن 2008بعدما كانت في ظل التعدیل الجاري سنة 
الحقوق والحریات للمواطن فصلا لتنظیم 28الدستور التونسي في بابه الثاني على 

فصلا لتنظیم الحقوق 21وجاء الباب الثاني في الدستور المغربي متضمنا .التونسي
.والحریات الأساسیة للفرد

وحدة الدولة واستقلالیتھا: الفرع الثاني
ه حول تعریفهم للدولة، فعرفت بأنها مجموعة من الأفراد مستقرة في إقلیم اختلف الفق

ولها من التنظیم ما یجعل لهذه الجماعة في مواجهة الأفراد سلطة آمرة وقاهرة، وعرفها 
ة من الأفراد مستقرة على إقلیم محدد لإقامة السلام والعدل عبأنها مجمو )سالموند(الفقیه 

اجتماعیة بأنها وحدة قانونیة دائمة تتضمن وجود هیئة )بونارد(عن طریق القوة، وعرفها 
تباشر سلطات قانونیة معینة إزاء أمة مستقرة على إقلیم بأسالیب تقوم على إرادتها وحدها 

الأفرادبأنها مجموعة من )هولند(كما عرفها . عن طریق القوة المادیة التي تحتكرها
.1أو سلطة طائفة منهمغلبیةالأمعینا ویخضعون لسلطة إقلیمایقطنون 

ها مبدأ مهم في دساتیر الدول المغاربیة وبخلاف یحمایة الدولة وسلامة أراضوتعتبر 
المغرب، فإن الدستورین الجزائري والتونسي وبنص صریح یعتبران استقلالیة الدولة قید 

.موضوعي لا تطاله مبادرة تعدیل الدستور بالتغییر

، 01علي یوسف الشكري، الوسیط في الأنظمة السیاسیة المقارنة، مؤسسة دار الصادق الثقافیة، عمان، الأردن، ط-1
.31، ص 2012
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الرئاسیةالعھدة : الفرع الثالث
وبخلاف المملكة المغرب ولطبیعة نظام الحكم فیها المبني على التوارث مدى الحیاة، 

. فإن العهدة الرئاسیة في الجزائر وتونس حددت بمدة خمس سنوات

ن مدة تولي رئیس أ، بش1996لجزائر لسنة وقد وردت عدة تعدیلات على دستور ا
) 74(ة ، حذفت من الماد2008ي جرى سنة ففي التعدیل الذ. الجمهوریة مهامه الرئاسیة

ى المجلس الدستوري على أن هذا التعدیل یهدف إلى تأسیس أ، وقد ر "مرة واحدة"عبارة 
مبدأ قابلیة انتخاب رئیس الجمهوریة بغرض منح السیادة الشعبیة مدلولها الكامل وتمكین 

هو مصدر كل من الدستور ) 06(التعبیر عنها بحریة كما أن الشعب بمقتضى المادة 
الوطنیة ملك للشعب دون سواه یمارسها عن طریق الاستفتاء وبواسطة سلطة وأن السیادة

.1ممثلیه المنتخبین من الشعب

، بموجب المادة 2016في التعدیل الذي مس الدستور سنة ) 74(وقد تم تعدیل المادة 
".مرة واحدة"عبارة وأضیفت) 88(

تحدید انتخاب رئیس الجمهوریة أن01- 16في رأیه رقمواعتبر المجلس الدستوري
من الدیباجة، وترسیخ هذا المبدأ ) 12(لمرة واحدة فقط هو تجسید، لمضمون الفقرة 

والتي تعتبر هذا البند قید ) 178(بإعطائه طابع الدیمومة من خلال إدراجه في المادة 
.موضوعي لا تمسه المراجعة الدستوریة

.44حمامي میلود، قراءة في التعدیل الدستوري، مرجع سابق، ص -1
یمكن . سنوات) 5(مدة المهمة الرئاسیة خمس : "على2008المعدل سنة 1996من دستور 74تنص المادة - 

".تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة
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زز النظام الدیمقراطي من خلال تجسید مبدأ التداول الدیمقراطي وأن هذا التعدیل یع
الذي یمكن الشعب من ممارسة سلطته، وذلك من خلال حریة اختیار ممثلیه عن طریق 

.1انتخابات دوریة حرة ونزیهة

في تونس خصصا فصلین للمراجعة الدستوریة وجاءا خالیین من أي حظر مضمونه 
بخمس سنوات لا تتجاوز من الدستور المدة الرئاسیة)75(العهدة الرئاسیة، وحدد الفصل 
ز یجو الفقرة الخامسة من نفس الفصل على أن لاوأضافتدورتین كاملتین أو منفصلتین، 

.2لأي تعدیل دستور أن ینال من عدد الدورات الرئاسیة سواء بالزیادة أو النقصان

الحظر الزمني: الثانيالمطلب
المقصود بالقید الزمني حظر تعدیل الدستور خلال مدة محددة تالیة لبدء سریانها، 
بهدف تمكین المؤسسات التي أنشأها الدستور من أن تثبت فعالیتها وتفاعلها مع الواقع، 

.3تحقیق الاستقرار المؤسسي والسیاسي في الدولةل

ضمان ثبات إلىیهدف النص على حظر تعدیل الدساتیر خلال فترة زمنیة محددةو 
وذلك عن طریق منح دساتیر هذه . واستقرار للأنظمة الجدیدة المغایرة للأنظمة السابقة

الأنظمة الجدیدة الفترة الزمنیة اللازمة حتى تتأكد من احترام الرأي العام لها وحتى تتحقق 
بالتعدیل من تثبیت دعائمها، مما یمكنها من مواجهة خصومها الذین یحاولون النیل منها 

.4أو التبدیل

ج، .ج.ر.، یتعلق بمشروع القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016ینایر 28مؤرخ في 01/16رأي رقم -1
.16، ص 2016، سنة 06عدد 

.من الدستور التونسي75الفصل -2
.49سابق، ص رجب محمود طاجن، مرجع -3
.95نزیه رعد، مرجع سابق، ص -4
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تجري علیه في الغالب، الدساتیر التي تقیم نظما سیاسیة جدیدة لا تزال تحتاج وهو ما
، وأملا في أن یساعد عامل الزمن الجماعةمزید من الوقت حتى تستقر في ضمیر إلى

على تخفیف حدة المعارضة للنظام الجدید، تقرر السلطة التأسیسیة جواز تعدیل الدستور 
.مدة معینة من تاریخ صدوره، وفي أثنائها یكون قد أكد الزمن النظامانقضاءكن بعد ول

ومن أمثلة الحظر الزمني، حظر تعدیل الدستور في بعض الظروف الخاصة التي 
تمس جوهر الوجود القانوني للدولة، كما في إقامة أنظمة جدیدة مغایرة للأنظمة السابقة 

ارجي على الإقلیم، أو أثناء فترات الوصایة على العرش علیها أو في حالات العدوان الخ
في الأنظمة الملكیة، أو في الظروف الاستثنائیة أو أزمات تمر بها البلاد، مثل ظروف 

.حالة الطوارئ، أو الأحكام العرفیة خشیة أن یأتي التعدیل مخالف للرأي العامإعلان
في صلب الدستور، وإما أن تستنبط وهذه القیود الزمنیة إما أن یرد النص علیها صراحة

.1ضمنا من النصوص الدستوریة، وقد یساعد القضاء الدستوري على ذلك

إجراءاتمن الدستور التونسي على 144، 143نص في الفصلین وفي حین
منه نص صراحة على الفترة الزمنیة معینة لا 86/1المراجعة الدستوریة، فإن الفصل 

. یجوز تعدیل الدستور فیها

هذه وباستقراءخصها بالمراجعة وتعدیل الدستور، خمس موادالدستور الجزائريوكرس
وضوابط المراجعة على قیودالمواد نجدها تنص فقط على إجراءات التعدیل، دون النص

ویختلف الأمر جزئیا في .وهو ما یستشف ضمنا كما سنراه لاحقا2،لدستوریة الزمنیةا
.لتولیة العرشسن القانونیةالالمغرب، لارتباط المدة الزمنیة ب

.161، 160خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص ص -1
.95نزیه رعد، مرجع سابق، ص : أیضا

.من الدستور الجزائري212إلى 208المواد -2
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لإقرار النهائي لتعدیل الدستور، ستفتاء الشعبي مرحلة ایعتبر الاكقاعدة عامة 
.الدستوري كما سبقت الإشارة إلیهوالاستثناء عن طریق المجلس

وعلیه، فإنه عندما یحظر اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي في أوقات معینة من أجل 
یحظر كذلك توظیف المرحلة -بطریق غیر مباشر–حمایة مراكز قانونیة معینة، فإنه 

عن الأخیرة من مراحل التعدیل الدستوري، وهي مرحلة أقرار التعدیل النهائي للدستور 
. طریق الاستفتاء

دام أن المراجعة الدستوریة كقاعدة عامة تتطلب حصول موافقة الشعب، فهذا یعني وما
وحتى إذا تم الشروع في عملیة .أن المراجعة ستكون محظورة أیضا خلال هذه الأوقات

التعدیل الدستوري قبل بلوغ هذه الأوقات، وتم مصادفة الإقرار النهائي للمشروع بهذه 
.1الحقبة، فیتعین تأجیل اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي إلى فترة ما بعد زوال المانع

یتم حظر تعدیل الدستور في حالة شغور وفقا للدستور الجزائري تأسیسا على ذلك
8لرئیس الجمهوریة وفقا للفقرة من الصلاحیات المنوطهمنصب رئیس الجمهوریة إذ أنه

من الدستور الجزائري هي استشارة الشعب في كل قضیة ذات أهمیة 91من المادة 
.2الاستفتاءعن طریق وطنیة 

الإقرارالشعب من أجل إلىویندرج ضمن هذه الصلاحیة لرئیس الجمهوریة اللجوء 
الموانع والظروف التي النهائي لتعدیل الدستور، لكن رئیس الجهوریة قد تلازمه بعض 

.3لسلطات أخرى في حالة ثبوت المانعیض بعض صلاحیاته فو تخول له ت

.445رابحي أحسن، مرجع سابق، ص -1
.من الدستور الجزائري91/8المادة -2
إذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض : " من الدستور الجزائري على102تنص المادة -3

خطیر ومزمن، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن یتثبت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، یقترح 
تیه المجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس یعلن البرلمان، المنعقد بغرف. بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع
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غیر أن صلاحیة التفویض في مجال الاستفتاء الشعبي لیست دستوریة بنص المادة 
كما لا یجوز لرئیس الجمهوریة أن یفوض سلطته " من الدستور وذلك بقولها02/ 101

.1..."في اللجوء إلى الاستفتاء

الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة بصفة عامة، ومن استشارةوبالتالي فعلمیة 
لإقرار نهائي لتعدیل الدستور بصفة خاصة محظور في هذه الفترة بینها الاستفتاء الشعبي 

هوریة وممارسته لصلاحیاته والمحددة بثبوت أو زوال المانع الذي یحیل بین رئیس الجم
.طیر والمزمنله وفقا للدستور سواء وذلك بسبب المرض الخهالمنوط

من الدستور صراحة على استحالة تطبیق أحكام المادة 104/3وقد نصت المادة 
یثبت من الدستور والتي102لفترة المنصوص علیها في المادة السابقة الذكر في ا91/8

.2فیها مرض رئیس الجمهوریة بمرض خطیر ومزمن، أو استقالته أو، وفاته

یوما ) 45(أعضائه، ویكلف بتولي رئاسة الدولة بالنیابة مدة أقصاها خمسة وأربعون ) 3/2(الجمهوریة بأغلبیة ثلثي 
.من الدستور104رئیس مجلس الأمة الذي یمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكام المادة 

یوما، یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء ) 45(خمسة وأربعون وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 
في حالة استقالة رئیس الجمهوریة . المنصوص علیه في الفقرتین السابقتین وطبقا لأحكام الفقرات الآتیة من هذه المادة
.أو وفاته، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة

یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس . فورا شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي یجتمع وجوباوتبلغ
.الدولة لمدة أقصاها تسعون یوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسیة

یس الجمهوریة أو وإذا اقترنت استقالة رئ. ولا یحق لرئیس الدولة الدولة المعین بهذه الطریقة أن یترشح لرئاسة الجمهوریة
وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ویثبت بالإجماع الشغور النهائي 

وفي هذه الحالة، یتولى رئیس المجلس الدستوري مهام رئیس . لرئاسة الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة
لشروط المبینة أعلاه بمهمة رئیس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات یضطلع رئیس الدولة المعین حسب ا. الدولة

."ولا یمكنه أن یترشح لرئاسة الجمهوریة. من الدستور104السابقة وفي المادة 
.من الدستور الجزائري101/2المادة -1
من الدستور الجزائري104المادة : أنظر-2
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إذا الجزائري نجد أنهمن الدستور)102(من المادة 4، 3، 2، 1وبالرجوع للفقرات 
استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن،یجتمع 

، المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن یتثبت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة
مان، المنعقد بغرفتیه ویعلن البرل. یقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع

، ویكلف بتولي الأعضاءالمجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي 
.رئیس مجلس الأمة. یوما45رئاسة الدولة بالنیابة مدة أقصاها 

یوما، یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب 45وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 
الفقرات الآتیة من هذه لأحكامفي الفقرتین السابقتین وطبقا المنصوص علیه الإجراء
في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا .المادة

.1ویثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة

والتي تنص صراحة على أنه في حالة ثبوت 104من المادة 3وعملا بأحكام الفقرة 
فلا یمكن تطبیق أحكام المواد . السابقة الذكر102المنصوص علیها في المادة الفترة 

من 211،212، 208،209،210التي تنص على إجراءات تعدیل الدستور وهي 
.2الدستور

وبالتالي یحظر على من یتولى منصب الرئاسة في حالة ثبوت المانع لرئیس 
سبب الاستقالة أو الوفاة المبادرة الجمهوریة سواء بسبب المرض الخطیر والمزمن أو ب

الشعب حول تعدیل الدستور أو الإقرار النهائي استفتاءإلىبالتعدیل الدستور، أو اللجوء 
الدستوري لتعدیل أحكام الدستور متى استوفت الشروط النصوص علیها في للمجلس

.ار إلیها في الصفحة السابقةمن الدستور الجزائري، مش102المادة -1
.من الدستور الجزائري104/3المادة -2
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أعضاء) ¾(ثلاثة أرباع ، وحتى حظر مبادرة اقتراح التعدیل الذي یتبناه 210المادة 
.البرلمان

ویفرق النظام الدستوري التونسي بین حالة الشغور الوقتي لمنصب رئیس الجمهوریة 
لمدة لا تزید إذا تعذر علیه القیام بمهامه بصفة وقتیة یفوض سلطاته إلى رئیس الحكومة

وفیها یعلم رئیس الجمهوریة رئیس مجلس النواب . یوما قابلة للتجدید مرة واحدة30عن 
.بالشغور المؤقت للمنصب وتفویض رئیس الحكومة سلطاته

وحالة الشغور النهائي وهي تجاوز مدة ستین یوما أو في حالة تقدیم رئیس الجمهوریة 
استقالته كتابة إلى رئیس المحكمة الدستوریة، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي 

.سبب آخر من أسباب الشغور النهائي

حكمة الدستوریة فورا، وتقر الشغور النهائي وتبلغ ذلك رئیس مجلس نواب تجتمع الم
.1یوما90یوما وأقصاه )45(الشعب الذي یتولى مهام الرئیس في أجل أدناه 

من الدستور، 86/1ویرد القید الزمني على تعدیل الدستور صراحة، بموجب الفصل 
ور الوقتي أو النهائي، أن یبادر إذ لا یجوز للقائم بمهام رئیس الجمهوریة، خلال الشغ

. 2تعدیل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاءباقتراح

عند الشغور الوقتي لمنصب رئیس الجمهوریة، لأسباب تحول دون : "من الدستور التونسي على84ینص الفصل -1
جمهوریة ولا تفویضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستوریة فورا، وتقر الشغور الوقتي، فیحل رئیس الحكومة محل رئیس ال

.یمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستین یوما
إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستین یوما، أو في حالة تقدیم رئیس الجمهوریة استقالته كتابة إلى رئیس المحكمة 

محكمة الدستوریة، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع ال
الدستوریة فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئیس مجلس نواب الشعب الذي یتولى غورا مهام رئیس 

."الجمهوریة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون یوما وأقصاه تسعون یوما
.من الدستور التونسي86/1الفصل -2
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االحكم فیها ملكیباعتبارویختلف الأمر بشأن القید الزمني في المملكة المغربیة، 
ینتقل بالوراثة، فعرش المغرب وحقوقه الدستوریة تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا 

تعاقبوا، ماعدا إذا عین الملك قید ابنه الأكبر سنا وهكذا ماإلىمن ذریة جلالة الملك، ثم 
حیاته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غیر الولد الأكبر سنا، فإن لم یكن ولد ذكر من ذریة 

طبقا لنفس الترتیب ابنهالملك فالملك ینتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى 
.1والشروط السابقة الذكر

عشرة من عمره، وإلى أن ةالثامنالسنةویعتبر الملك غیر بالغ سن الرشد قبل نهایة 
رئیس المحكمة الدستوریة ( یبلغ سنة الرشد، یمارس مجلس الوصایة والذي یتكون من 

كرئیس، ورئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، رئیس مجلس المستشارین، الرئیس 
المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، والأمین العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر 

) كون للملك حریة الاختیار وتعیینهم كأعضاء في مجلس الوصایةشخصیات ی
راءاته جتعلق بمراجعة الدستور وإ ماباستثناء، 2العرش وحقوقه الدستوریةاختصاصات

.من الدستور175إلى 172من فصولالمنصوص علیها في لوا

وبنص یحظر تعدیل الدستور ازمنیاویكون بالتالي الحالة الوحیدة التي تعتبر قید
.سنة كاملة18صریح هي حالة عدم بلوغ السن القانونیة للملك والمحددة ب بلوغه 

من الجزائر وتونس، إذا ثبت حظر تعدیل الدستور وفقا للقید الزمني في كل أخیرا فإن
رئیس الجمهوریة تمثل في المرض الخطیر أو الاستقالة أو الوفاة أو أي مانع آخر لمانع 

.لدستور في تونس كما سبق وان اشرنا في مراحل تعدیل الدستوریعتبر الاستفتاء مرحلة الإقرار النهائي لتعدیل ا
.من الدستور المغربي43المادة -1
.من الدستور المغربي44الفصل -2
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والتي من شأن توافرها یحظر . لصلاحیته الدستوریة المنوطة بهه یحول دون ممارست
الاستفتاء إلى حین إزالة المانع وفقا لإجراءات محددة سلفا في إلىتعدیل الدستور واللجوء 

أن تولي العرش یكون باعتباریختلف في المملكة المغربیة الأمرفي حین . كلا النظامین
ر وقتیا یقف على بلوغ الملك سن الرشد والمتمثلة عن طریق الوراثة، فحظر تعدیل الدستو 

.سنة كاملة18في 

الحظر الإجرائي: الثالثالفرع

، بدءا من تحدید الإجراءاتدستور من حیث قیود تعدیل الیتمثل الحظر الإجرائي في 
أم السلطة التنفیذیة أو هل هي السلطة التشریعیةسلطة التي یمكن منحها هذا الحق، ال

صاحب السیادة الأصلي، مرورا إلى الهیئة التي تتولى إعداد باعتبارههما معا، أو الشعب 
التعدیل الدستوري، وهل یتم عن طریق جمعیة تأسیسیة أم عن طریق البرلمان كسلطة 
تشریعیة، وطبیعة الأسلوب الذي تنتهجه هذه الهیئة حتى تمام الانتهاء من صیاغة 

تعدیل، من احترام لتوقیعات محددة أو لأغلبیة خاصة وقواعد ذلك في الدول الفیدرالیة ال
مثلا، وانتهاءا بإقرار التعدیل الدستوري أو التصدیق علیه، وهل یمنح لرئیس الدولة أم 
للشعب بواسطة الاستفتاء التأسیسي، ومدى إلزامیة أو عدم إلزامیة هذا الاستفتاء لإقرار 

إلیه بإرادة جهة معینة كرئیس الدولة أو أعضاء ري، ومدى ربط اللجوء التعدیل الدستو 
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البرلمان، وغیر ذلك من المسائل المتعلقة عادة بالتعدیلات الدستوریة التي تتبناها كل دولة 
. 1في ضوء ظروفها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

ارات تتجمع كلها حول فتحدید الدساتیر لإجراءات وأشكال تعدیلها، یخضع لجملة اعتب
.2مدى اقتناع واضعي الدستور بأنهم قد أقاموا نظاما یحتاج إلى الدوام والثبات

في -محل الدراسة–وتتمثل الضوابط الإجرائیة لتعدیل الدستور في الدول المغاربیة 
.مراحل التعدیل بدءا بمرحلة المبادرة حتى مرحلة الإقرار النهائي لتعدیل الدستور

من الباب 211ـ 210، 209، 208الجزائر وردت القیود الإجرائیة في المواد ففي 
من الدستورتعدیلمشروع أوباقتراحوتبدأ هذه الإجراءات بالمبادرة الرابع من الدستور،

. 3ي البرلمانغرفت) 3/4(أرباعثلاثة أوطرف رئیس الجمهوریة 

وذلك ،الذي یقدمه رئیس الجمهوریةقبول مبدأ تعدیل الدستوروتوكل للبرلمان مهمة
، وإقرار مبادرة البرلمان تتم بقبول بالتصویت على المبادرة بنفس طریقة التشریعات العادیة

، تلیها المرحلة الأخیر وهي الإقرار النهائي للتعدیل الدستوري سواء 4من رئیس الجمهوریة
.6لشعبي، أو الاستفتاء ا5تحققت شروطهإذامن طرف المجلس الدستوري 

.50رجب محمود طاجن، مرجع سابق، ص -1
.168خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -2
.من الدستور الجزائري211/1، 208/1المادیتین -3
.من الدستور الجزائري211/2، 208/2المادتین -4
.من الدستور الجزائري 210المادة -5
.من الدستور الجزائري211/3، 208/3المادة -6
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في الباب الثامن من الدستور بموجب الفصلین الإجرائیةوفي تونس وردت القیود 
بالمبادرة بمشروع التعدیل من طرف رئیس الجمهوریة الإجراءات، وتبدأ هذه 144، 143

التي تعرض على المحكمة الدستوریة أو اقتراحه من طرف ثلثي أعضاء مجلس النواب 
. 1على أن تكون مبادرة الرئیس أولویة النظرراها لإبداء النظر فیها قبل إقرا

، ویكون الإقرار 2المطلقةبالأغلبیةیت على مبادرة التعدیل صو ویقرها البرلمان بالت
النهائي لتعدیل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، مع جوازیة عرض التعدیل 

.3للاستفتاء الشعبي من طرف رئیس الجمهوریة

في الدستور المغربي في الباب الثالث عشر بموجب الإجرائیةوقد وردت الضوابط 
مخولة للملكـ بعد استشارة رئیس تكون مبادرة تعدیل الدستور .174، 173، 172الفصول 

مجلس (لرئیس الحكومة، أو لثلثي أحد مجلسي البرلمان المحكمة الدستوریة، أو 
.4)أو مجلس النوابالمستشارین

في حین ،5بتعدیل الدستور من طرف ثلثي مجلسي البرلمانقرار مبادرة الملك ویتم إ
قرار المبادرة التي یقدمها البرلمان بثلثي كل مجلس على حده، أما مبادرة رئیس یتم إ

.6الحكومة فیتم إقرارها من طرف مجلس الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء

لتعدیل الدستوري بموجب ظهیر الذي یعرض المبادرة لمرحلة الإقرار النهائي وتأتي
.1حكومیةأوبرلمانیة أوللاستفتاء سواء كانت ملكیة 

.من الدستور التونسي144/1، 143الفصلین -1
.من الدستور التونسي144/2الفصل -2
.من الدستور التونسي4، 144/3الفصل -3
.من الدستور المغربي173/1، 172/1الفصلین -4
.من الدستور المغربي174/4الفصل -5
.من الدستور المغربي3، 173/2الفصل -6
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القانونیة لقیود تعدیل الدستورالقیمة: المطلب الثالث
إن القیمة القانونیة للنصوص التي تحظر تعدیل الدستور سواء في خلال فترة زمنیة 

مواد الدستور، لا یمكن تحدیدها بشكل واضح، محددة، أو سواء تلك التي تطال بعض 
.2لأن فقهاء القانون الدستوري قد اختلفوا على مدى قوة النصوص

ویتمحور الجدل الفقهي لمسألة القیمة القانونیة للقیود النصیة لتعدیل الدستور حول 
السلطة اتجاهین أساسیین، أحدهما یرى أن هذه القیود لیس لها أي قیمة قانونیة، ولا تلتزم 

التأسیسیة المنشأة بإنفاذها حال قیامها بتعدیل الدستور، بینما یرى الاتجاه الآخر أن مثل 
هذه القیود تتمتع بكامل القیمة القانونیة، وتلزم من ثم سلطة تعدیل الدستور بمراعاتها 

.بدقة

عدم نفاذ قیود تعدیل الدستور : الفرع الأول
دستور لا یعني بحال خرق قواعد تعدیل أن عدم نفاذ قیود تعدیل الإلىنشیر 

تعدیله بطریقة لا تقرها النصوص المنظمة للضوابط الموضوعیة إلىل و الدستور، والوص
للتعدیل، بل یقصد الوقوف على مدى قدرة السلطة التأسیسیة المنشأة والإجرائیةوالزمنیة 

صلیة، وألزمت على تعدیل قیود تعدیل الدستور، التي وضعتها السلطة التأسیسیة الأ
ثیر دون أدنى شك مسألة العلاقة أو التمییز تصة بالتعدیل بإعمالها، وهو ما یالسلطة المخ

. 3بین السلطتین التأسیسیة الأصلیة و التأسیسیة المنشأة

تعرض مشاریع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهیر، على الشعب قصد ": على174/1ینص الفصل -1
".الاستفتاء

.95نزیه رعد، مرجع سابق، ص -2
.167حمدي العجمي، مرجع سابق، ص 

.108رجب محمود طاجن، مرجع سابق، ص -3
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هناك جانب من الفقه الدستوري یرى أن قیود تعدیل الدستور لا تتمتع بأي قیمة 
قانونیة، وهذا یعني أن بإمكان سلطة التعدیل تعدیل هذه المواد كما یقوم بتعدیل المواد 

فمن خصائص القاعدة القانونیة قابلیتها للتعدیل مسایرة للتغیرات .1من الدستورالأخرى
والاجتماعیة، والدستور هو قانون كسائر القوانین الأخرى وكل ما السیاسیة والاقتصادیة 

أن حرمان الأمة من حق التعدیل یتنافى إلىیتمیز به هو علویته وسموه فقط، هذا إضافة 
.2وسیادته

هي إلا مجرد أفكار أو أمنیات لأن هذا الجانب من الفقه یرى أن هذه النصوص ما
، وهكذا فإن هذه القیود لا قیمة لها ویجوز إجراء سیاسیة لا تحول دون تعدیل الدستور

.3التعدیل دون التقید بما ورد بهذه النصوص

ویؤید هذا الاتجاه أفكاره بحجة أخرى مفادها أن جیل حالي لا یقید جیل مستقبلي، 
فالسلطة . على الأجیال التالیةهمآراءر الأول لا یمكنهم أن یفرضوا فواضعي الدستو 

تختار شكل حكومتها التي أنالتأسیسیة المستقبلة لها الحق تماما، كتلك الحالیة، في 
كما یرى هؤلاء أن كل دستور یوضع في ضوء ظروف سیاسیة . تراها مناسبة لظروفها

ن محددة، وهي متغیرة بطبیعتها استجابة للتطورات التي تصیب المجتمع، مما یستدعي أ
ووقوع ثورة في مجتمع معین یقدم . یكون الدستور متوائما بصورة دائمة مع تغیر الظروف

الدلیل الأكبر على فكرة تغیر الظروف هذه، فالثورة لن تلتزم بالضوابط الموجودة في 
.4الدستور النافذ لحظة وقوعها وستعدله أو حتى تسقطه دون التزام بنصوصه

.171خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -1
.486علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص -2
.171خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -3
.110رجب محمود طاجن، مرجع سابق، ص -4
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الأصلیة التي وضعت الدستور تختلف عن السلطة أن السلطة التأسیسیةإلىإضافة 
التأسیسیة المعدلة، إذ یتم التعدیل بواسطة هذه الأخیرة وفقا للضوابط التي وضعتها 
الأولى، وهذا لا یعني بأي حال من الأحوال سمو الأولى على الثانیة، وبالتالي فلیس 

السلطة التأسیسیة لا للأولى أن تدع حق تقیید الثانیة في ممارسة اختصاصاتها، لأن 
.1یمكن تقیید نفسها بنفسها

كما أنه لا یوجد جزاء قانوني یمكن فرضه في الأحوال التي لا تخدم فیه النصوص 
الدستوریة المحددة لشروط شرعیة التعدیل، لأن حمایة ضوابط تعدیل الدستور ترتبط 

ث عن جزاء بحسن نیة الجهة التي فرضت علیها هذه الضوابط، حیث لا یمكن الحدی
.2بالمعنى الفني الدقیق، یمكن إعماله عند انتهاك هذه الضوابطقانوني

وعلى هذا الأساس تعد سائر النصوص التي تقضي بالحظر نصوص باطلة ولا 
ت تتمتع بأي قیمة قانونیة وللأمة إدخال ما تشاء من التعدیلات على الدستور وفي أي وق

.تراه مناسبا

تعدیل الدستورنفاذ قیود: الفرع الثاني
على النقیض من الاتجاه السابق، انحازت أغلبیة كبیرة من الفقه إلى أن قیود تعدیل 
الدستور لها قیمة قانونیة، ویجب أن تخضع لها وتحترمها السلطة المختصة بتعدیل 

فعند هؤلاء أن الهدف من حظر تعدیل الدستور . الدستور، أي أن هذه القیود تفرض علیها

.173خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -1
.111، رجب محمود طاجن، مرجع سابق، ص 96نزیه رعد، مرجع سابق، ص 

.111رجب محمود طاجن، مرجع سابق، ص -2
.175خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص : أیضا
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فغایة مثل هذه . د أن القیمة القانونیة للنصوص المقننة لهذا الحظرهو الذي یؤك
النصوص لا تعدو أن تكون تأمین استمرار النظام الدستوري المنصوص علیه أو ضمان 

یحول بدوره دون حدوث اضطرابات تهدد استمرار استقرار مؤسسات الدولة، وهو ما
مختلف النواحي دستور منالذي ینظمه الالانسجام والتناغم في جوهر المجتمع

، خصوصا من قبل بعض الجماعات التي تسعى لخدمه مصالحها الاجتماعیة والسیاسیة
.1الخاصة

أن الحظر وإن صح أنه یتعارض مع مبدأ سیادة الشعب في الجانب السیاسي فإن 
یمكن أن یمارس حقه إلا عن طریق هذا لا یتصور في الجانب القانوني، لأن الشعب لا

.القانونیة التي أوجدها الدستورالسلطات

أن تقوم هذه ولا یجوز تعدیل الدستور إلا وفقا للإجراءات التي بینها، إذا لا یتصور
مل مخالف لأحكام الدستور إلا إذا كانت تستهدف بهذا العمل عالسلطات على إتیان 

.القیام بالانقلاب أو الثورة

یود تعدیل الدستور، والتي تم كما یرفض هؤلاء فكرة عدم وجود جزاء على خرق ق
تبریرها على أن هذه القیود لیس لها قیمة قانونیة، وهذه المسألة تتعلق بمشكلة أخرى، وهي 

.2مدى جواز الرقابة الدستوریة على التعدیلات الدستوریة

یؤید هذا الجانب وجهة نظره أیضا من خلال تأكید المبادئ المطبقة فعلا، بإظهار و 
بین السلطة التي تضع الدستور أولا وهي السلطة التأسیسیة الأصلیة الاختلاف والفرق 

غیر المقیدة بقیود سابقة، وبین السلطة التأسیسیة المنشئة التي لا تجد مصدرها في غیر 
الدستور، ویجب أن تخضع وتلتزم بالتالي بالضوابط والقیود المصاحبة لإنشائها، حیث 

.114رجب محمود طاجن، مرجع سابق، ص -1
.وما بعدها176خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -2
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السلطة التأسیسیة احترامفعدم . یسیة الأصلیةیجد الكل مصدره في إرادة السلطة التأس
المنشئة لضوابط تعدیل الدستور لا یمكن أن یكیف قانونا إلا على أنه انحراف في 
استعمال السلطة، لخروجها على قیود مشروعیة التعدیل التي وضعتها السلطة التأسیسیة 

.1الأصلیة

تقییم الاتجاھین: الفرع الثالث

:السابقین نجد أن نقاط الاختلاف بینهما تكمن فيبتأمل الاتجاهین 

نظریة إلىأنصار الاتجاه الأول الذي یؤمن بعدم قانونیة قیود تعدیل الدستور، یستند 
استمرار السلطة التأسیسیة الأصلیة، ولا یعترفون بوجود سلطة أخرى لتعدیل الدستور، فإذا 

لسلطة التأسیسیة الأصلیة هي ما بدت الحاجة إلى تعدیل الدستور في أي وقت، فإن ا
یعترفون بوجود قیود لتعدیل الدستور تلزم السلطة المشار ولذا فهم لا. التي تتولى ذلك

فطالما أن السلطة التأسیسیة الأصلیة . إلیها ولا یعترفون بالتالي بالقیمة القانونیة لها
تها بقیود دستوریة مستمرة وتتولى، عند الضرورة، تعدیل الدستور، فلا یمكن أن تقید سلطا

.ها، وذلك تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال والإجراءاتهي من صنع

وعلى العكس ما سبق فإن المعترفین بالقیمة القانونیة لقیود تعدیل الدستور یؤمنون 
بوجود سلطة تأسیسیة منشئة، متمیزة عن السلطة الأصلیة، تتولى تعدیل الدستور، وتستمد 

ذلك كان إلىواستنادا . قانونیتها من إرادة السلطة التأسیسیة الأصلیة الواضعة للدستور
قدوا بنفاذ قیود تعدیل الدستور وضرورة احترام والتزام سلطة التعدیل من المنطقي أن یعت

فحیث تتساوى في النشأة السلطة الممارسة . بها، لسمو السلطة التأسیسیة الأصلیة علیها
للاختصاص مع النصوص المحددة لذات الاختصاص، فلا یكون لهذه السلطة من ثم 

.114رجع سابق، ص رجب محمود طاجن، م-1
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، نظرا لوجود مصدر واحد أسمى منهما خرق تلك النصوص استنادا إلى أي تكییف قانوني
فاعتبار سلطة التعدیل سلطة منشئة، یلزمها . جمیعا وهو إرادة السلطة التأسیسیة الأصلیة

.1بالخضوع لما سنته السلطة التأسیسیة الأصلیة

یمكنه تقیید جیل مستقبلي غیر صحیحة، ن الحجة المستمدة من أن الجیل الحالي لاأ
كلها، إذ ببعض النصوص الدستوریة فقط ولیسترتبطل هي قیودوذلك لأن قیود التعدی

یقید بصورة كاملة جیلا مستقبلیا، فإنه لیس أنأنه إذا كان من المنطقي أن جیلا لا یملك 
من المنطقي أیضا أن لا تغیر الأجیال المستقبلیة دساتیرها بما یناسب آمالها وتطلعاتها 

.تغیر من جیل إلى جیل آخرلأن الدساتیر عبارة عن نصوص یجب أن ت

إضافة إلى ذلك فإن للحظر هدفا آخر وهو الإبقاء على نوع من الترابط بین الأجیال 
في دولة واحدة، تتحدد فیها الأفكار والأسس الجوهریة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا، وهذه 

فقط الأجیال الحالیة، بل تشمل أیضا الأجیال الماضیة صلا تخالقیود بهذا الوصف 
والأجیال المستقبلیة، فالأجیال الماضیة لها الحق في أن تترك بعض الأسس والمبادئ 

.2للأجیال المستقبلیة

.116رجب محمود طاجن، مرجع سابق، ص -1
. 180خاموش عمر عبد االله، مرجع سابق، ص -2
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:الباب الأولخاتمة 
یعود وضع الدساتیر كخلاصة لما ورد في الباب الاول من هذا البحث نقول، أن

السلطة التأسیسیة الأصلیة سواء كانت جمعیة تأسیسیة أو الشعب، أو رئیس جمهوریة إلى 
.أو ملك

ویختلف وضع الدساتیر عن تعدیلها من حیث السلطة المنوط لها ذلك فنكون 
بصدد سلطة تأسیسیة أصلیة إذا قامت بوضع دستور جدید، في حین تسمى السلطة التي 

ة المنشأة والتي تحددها السلطة التأسیسیة الأصلیة في تعدل الدساتیر بالسلطة التأسیسی
دستورا جدیدا جاء على أنقاض الثورة 2014الدستور، ویعتبر الدستور التونسي لسنة 

بسبب إضرام محمد البوعزیزي النار في جسده 2010التي جرت تداعیاتها أواخر سنة 
.وأوكلت للمجلس الوطني التأسیسي صلاحیة وضع الدستور

، والمغرب لسنة 2016حین أوكلت صلاحیة تعدیل دستوري الجزائر لسنة في
رئیس (للسلطة التأسیسیة المنشأة والمتمثلة أساسا في مبادرة رئیس الدولة 2011

.بمشروع التعدیلین الدستوریین) الجمهوریة الجزائري، والملك المغربي

) الماكنا كارتا(الأعظم وترتبط نشأة التعدیلات الدستوریة في الدول الغربیة العهد
الذي أقر حق تعدیل الدستور 1791دستور فرنسا . م1215الانجلیزي الصادرة سنة 

ري علیه عدة تعدیلات بموجب الذي أج1789ودستور أمریكا لسنة . 1793للأمة لسنة 
.1791دستور
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الذي أقر صراحة 1908وفي بعض الدول العربیة دستور الدول العثمانیة لسنة 
المملكة العربیة السوریة بعد زوال الدولة 1920التعدیل الدستوري ودستور مسألة

. 1923العثمانیة ودستور مصر 

وفي الدول المغاربیة محل الدراسة فارتبطت مسألة التعدیل الدستوري بالدساتیر 
1962في تونس، ودستور 1959في الجزائر، ودستور 1963الأولى فیها بدءا بدستور 

، 2016إلى الدساتیر الجاري العمل بها وهي تعدیل دستور الجزائر لسنة في المغرب 
.2011، ودستور المغرب لسنة 2014ودستور تونس 

ولم تتفق الدساتیر المغاربیة على مصطلح واحد حیث اعتمد المؤسس الدستوري 
الجزائري مصطلح تعدیل الدستور، في حین اعتمدا المؤسس الدستوري في كل من تونس 

تغییر جزئي لأحكام ویقصد بكلا المصطلحین . غرب مصطلح المراجعة الدستوریةوالم
الدستور، تتم من قبل سلطة مختصة بالتعدیل، سواء بإضافة نصوص جدیدة أو بإلغاء 
البعض منها، أو بتغییر مضمون بعضها، وذلك وفقا للإجراءات والشروط المحددة في 

ات شبیهة كثیرة كوضع الدستور، والذي یختلف في مفهومه عن مصطلح. الدستور
.والإصلاح الدستوري، وتعطیل الدستور، وإلغائه

ویعود تعدیل الدساتیر إلى عدة أسباب والتي صنفناها في بحثنا هذا إلى أسباب 
خارجیة تمثلت أساسا في هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة على العالم وظاهرة العولمة، 

ي إطار موجة الاحتجاجات التي قامت بها الدول العربیة وكذا ما سمي بالربیع العربي ف
.2011وبدایة 2010أواخر 

وتشترك . وأسباب داخلیة عانت منها الدول العربیة عامة والمغاربیة بصفة خاصة
في سوء الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والتي أثرت -محل الدراسة–الدول المغاربیة 
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ووضع دستور 1959بشكل مباشر في قیام ثورة في تونس أدت إلى إلغاء دستور 
.2011، والمغرب سنة 2016، وتعدیل دستور الجزائر سنة 2014

وكذا مجموعة أسباب سیاسیة تمثلت أساسا في الخطب السیاسیة كخطاب رئیس 
، وتنحي رئیس 2011، وخطاب الملك المغربي سمة 2011الجمهوریة الجزائري سنة 

.الجمهوریة التونسي في نفس السنة

وعدم الاختصاص، الأشكالویراعى في تعدیل الدساتیر بشكل عام مبدأي توازي 
دساتیر جامدة فهي تتطلب إجراءات -محل الدراسة-وباعتبار دساتیر الدول المغاربیة 

التعدیل والمراجعة التي تتمثل أساسا في مبادرة التعدیل التي تكون حق للسلطة معینة في
. التنفیذیة ممثلة  رئیس الجمهوریة في الجزائر وتونس والملك ورئیس الحكومة في المغرب

وثلث أعضاء غرفتي البرلمان الجزائري، ) 3/4(وللسلطة التشریعیة بنسبة ثلاثة أرباع 
أعضاء مجلسي النواب والمستشارین كل ) 2/3(سي، وثلثي مجلس النواب التون) 1/3(

ویتم إقرار تعدیل الدستور من طرف البرلمان في الجزائر . منهما على حدى في المغرب
ومجلس النواب في تونس، أما في المغرب فیتم إقرار مبادرة الملك من طرف البرلمان 

تاء الشعب بشأن تعدیل ویعتبر استفومبادرة رئیس الحكومة من قبل مجلس الحكومة، 
الدستور مرحلة إقرار نهائیة له، ویكون لرئیس الجمهوریة في كل من الجزائر وتونس 

.والملك في المغرب السلطة التقدیریة في اللجوء إلیه من عدمه

وتعتبر هذه الإجراءات قیود وضوابط إجرائیة لعملیة المراجعة الدستوریة بالإضافة إلى 
تتمثل أساسا في المبادئ العامة للدول المغاربیة وضوابط مجموعة ضوابط موضوعیة 

.زمنیة التي من خلالها یمنع تعدیل الدستور في فترات زمنیة معینة إلى حین زوالها
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التي ارتآها الشعب یقصد بالسلطة التنفیذیة تلك الجهة التي تسهر على تنفیذ القوانین
1.لتحقیق مصالحه وآماله، والعمل على تأكید سیادة الشعب وعلى احترام الدستور والقانون

السلطة التنفیذیة كل الموظفین الذین یشاركون في تنفیذ القوانین بدءا من رئیس وتشمل 
2.الدولة حتى آخر موظف في السلم الإداري للدولة والاختصاص المعقود لها

مة في تنفیذ أصبحت السلطة التنفیذیة بموجب الفصل بین السلطات  تتولى بالأساس مهو 
داریة التي الإالسلطة التشریعیة وذلك من خلال الإجراءات القانونیة و نالقوانین الصادرة ع

نجد السلطة التنفیذیة في موضوع ه، وعلیتتخذها من أجل السماح بوضع القوانین التطبیقیة
الا أن هذه الصورة النظریة نجدها تبعیة وخضوع إزاء السلطة التشریعیة من  الجانب النظري 

ن السلطة التنفیذیة تؤدي نظمة الحكم المعاصرة بحیث نرى ألف ألا تتفق مع الواقع في مخت
.دور رئیسي في الحیاة السیاسیة

والتعاون والرقابة المتبادلة بین فنجد أن النظام البرلماني یقوم على أساس التوازن 
السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، بحیث تؤثر كل واحدة منها على الأخرى من جهة، وعلى مبدأ 

.3ة السلطة التنفیذیة من جهة أخرىثنائی

، ویحتل فیه رئیس ویعتبر النظام الرئاسي ولید تطبیق نظریة الفصل بین السلطات
التشریعیة (الدولة مركزا هاما یكاد یطغى، لاعتبارات معینة، على مركز السلطات الأخرى 

).والقضائیة

.259، ص 2007النهضة العربیة، طبعة سعد حامد عبد العزیز قاسم، أثر الرأي العام على أداء السلطات العامة، دار -1
القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، سعید بو الشعیر، -2

. 11،  ص 2008، الجزائر
للدراسات ، مجلة جامعة كركوك2005أحمد خورشید حمیدي، السلطة التنفیذیة بموجب الدستور العراقي لسنة -3

.488، ص 2012، سنة 02، العدد 07الإنسانیة، مجلد 
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فالرئیس في النظام الرئاسي یعد سید الوظیفة التنفیذیة التي یعود له وحده حق 
ممارستها، وله أن یعین عددا من المستشارین أو المساعدین له بالضد مما هو علیه الحال 
في النظام البرلماني، إذ أن رئیس الدولة یسود ولا یحكم، الأمر الذي أدى الى وجود وزارة 

.1السلطة التنفیذیةمالتكون مسؤولة عن أع

وفیما یخص نظام الجمعیة النیابیة فهو یقوم على أساس الجمع بین وظیفة التشریع
وتقوم هذه الجمعیة بتشكیل لجنة خاصة منها) البرلمان(ووظیفة التنفیذ في ید جمعیة منتخبة 

ولا تتمتع هذهللقیام بالوظیفة التنفیذیة، وهي تعمل باسمها وتحت رقابة وتوجیه هذه الأخیرة 
الجمعیة الخاصة بأي استقلال عن الجمعیة النیابیة وبذلك فإن السلطة التنفیذیة تابعة ومنبثقة

.عن السلطة التشریعیة في هذا النظام

عن طریق الانتخاب ویتمتع بسلطات رئیس الدولةاختیاربه الرئاسي یتم وفي النظام ش
طیع البرلمان إسقاطها، وهو بذلك یجمع خاصة، ووجود وزیر أول یسیر الحكومة التي یست

.2بین النظامین الرئاسي والبرلماني

المؤسسة المحوریة هي سلطة ثنائیة، وتعتبرفي بلدان المغرب العربيوالسلطة التنفیذیة
نها تتكون من رئیس الدولة الذي أسندت أالتي تدور حولها الحیاة السیاسیة والدستوریة حیث

، وحكومة كما هو الحال في الجزائر وتونسساتیر هذه الدولله صلاحیات عدیدة في د
.في الجزائر ورئیس حكومة في كل من تونس والمغربیرأسها وزیر أول

، 01، مجلة مركز دراسات الكوفة، مجلد -دراسة مقارنة–علي ضیاء حسین، سلطات رئیس الدولة في النظام الرئاسي -1
.131، ص 2015، السنة 39العدد 

.195الشعیر، مرجع سابق، صسعید بو-2
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التي مست بعض هذه الدول أصبح منصب الوزیر الأول وبعد التعدیلات الدستوریة
1.الدولةوع من التبعیة إلى رئاسة الحكومة وتوجد في وضعیته نمستخلف برئیس

رئیس (فقا لما تم ذكره سوف نقسم هذا الباب إلى فصلین، فتناول رئیس الدولة و و 
، أما الفصل الثاني فنتناول الحكومة في الدول المغاربیة مع ذكر كل )جمهوریة، ملك

الاختلافات والتوافقات الواردة في السلطة التنفیذیة وفقا لآخر تعدیلات لدساتیر الدول 
.الدراسة وذلك كما یليالمغاربیة محل 

، أطروحة دكتوراه في القانون العام، "دراسة مقارنة"السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي، بن زاغو نزیهة، تقویة -1
.28، ص 2009-2008جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،
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بیة في الدول المغار ) الجمهوریة، الملكرئیس (أسلوب اختیار رئیس الدولة إن
لجزائر وتونس  تتبع النظام الجمهوري الرئاسي افأخرى إلىنجده یختلف من دولة 

یتم اختیار رئیس الدولة عن طریق الاقتراع المباشر والسري وبالحصول على إذالبرلماني 
ه من الشعب الأغلبیة المطلقة لأصوات الناخبین المعبر عنها، فالرئیس یستمد شرعیت

الدولة، بحیث ة رئیس الجمهوریة ضمن مؤسساتازدیاد في أهمیة مكانولهذا السبب نجد
من قبل الشعب كله في ممارسة السیادة الوطنیة، شأنه في ذلك شأن یصبح مفوضا

رئیس الجمهوریة یتفوق علیهم لأنه یتم انتخابه من قبل كافة الشعب أعضاء البرلمان، بل
سكان الدائرة فحسب وهذا هو العامل الرئیسي الذي یمنحه القوة ن قبلفي الدولة ولیس م

. 1البرلمانلیتفوق على أعضاء

في المغرب ممارسة صلاحیاته على أساس البیعة التي تعتبر رئیس الدولةویتولى
مبرما بین الملك وبین الرعیة، یتعهد بموجبها الملك بأن یتولى شؤون الأمة عقد بین 

، وتتعهد الأمة بالسمع والطاعة، حیث یعتبر هذا العقد مصدر شرعیة ویرعى مصالحها
)مبحث أول(ووفي ما یلي سوف نرى مصادر مشروعیة رئیس الدولة . حكم السلطان

المبدأ المعروف في وجود السلطة التنفیذیة، هو إسناد مهمة تنفیذ القوانین الصادرة و 
لقانونیة والإداریة التي تتخذها من عن السلطة التشریعیة، وذلك من خلال الإجراءات ا

وفي المقابل خولت الدساتیر المغاربیة . أجل السماح بوضع هذه القوانین موضع التطبیق
).مبحث ثان(صلاحیات واسعة للسلطة التنفیذیة، وهو ما سنتناوله في

فدوى مرابط، السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي، دراسة قانونیة مقارنة، سلسلة أطروحات الدكتوراه، مركز -1
.32، بیروت، ص 2010عربیة، دراسات الوحدة ال
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مصادر مشروعیة رئیس الدولة في الدول المغاربیة: ث الأولحالمب
الطریقة الشرعیة والآلیة الدستوریة التي یصبح بها شخصا ما رئیسا إن التعرف على 

، وتختلف طرق تولیة منصب للدولة، له أهمیة قصوى لیكتسب رئیس الدولة مشروعیته
. الرئاسة من دولة إلى أخرى

الجزائري ینتور فیعتبر الانتخاب مصدر مشروعیة رئیس الجمهوریة وفقا للدس
، أما الدستور المغربي فیعتمد الوراثة )مطلب أول(لتبنیهما النظام الجمهوري والتونسي 

).  مطلب ثان(بحكم اعتماده النظام الملكيكمصدر مشروعیة الملك

ب كمصدر مشروعیة الانتخا: المطلب الأول
یحتل رئیس الجمهوریة مكانة خاصة ومتمیزة في النظامین الجزائري والتونسي، 

من طرف الشعب ویعتبر رئیس الدولة الرئیس الأعلى للسلطة التنفیذیة باعتباره منتخب
وفقا للنظامین الجزائري والتونسي حیث یتولى منصب الرئاسة رئیس منتخب من طرف 

الدیمقراطیة على أساس أن السلطة مصدرها إرادة الشعب التي الأنظمةتقومإذ .1الشعب
یمنحها للحكام لیمارسوها نیابة عنه ویكفي لتحقیقها أن یشارك أكبر عدد من المواطنین 

صبح أوقد.أعمالهفي السلطة بحیث یكون لهم دور فعال في اختیار الحكام ومراقبة 
من أصبح الدیمقراطیة، كما الأنظمةالانتخاب الوسیلة الوحیدة لإسناد السلطة في ظل 

بر المعیار الذي تقاس به تعإلى درجة أنه ی. المؤسسات الرئیسیة فیها لارتباطه الوثیق بها
.مدى دیمقراطیة الحكومات من عدمها

، وكیفیة اختیار رئیس )الأولالفرع(مضمون الانتخابسوف نتناوللهذاو 
).الثانيالفرع (الجمهوریة في كل من الجزائر وتونس 

1- Marrie-Anee Cohendet, le président de la République, Dalloz, s. éditions, paris, 2002, p 27.
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مضمون الانتخاب: الأولالفرع
إن وجود منصب رئیس دولة ضروري لاستقرار مؤسسات الدولة ولحساسیة هذا 
المنصب ومكانته السامیة في النظام السیاسي، وتجسیدا لمبدأ الدیمقراطیة لابد من إجراء 

. 1انتخابات شرعیة

أصبح حق الاقتراع، مبدأ اختیار الحكام لممارستهم السلطة بطریقة شرعیة، وقد 
والتوسع في تقریره لا یضفي على النظام السیاسي صفة الشرعیة فحسب، بل یجعله معبرا 

:سوف نلقي الضوء على مضمون الانتخاب في نقطتین. العامةالإرادةعن 

التكییف القانوني للانتخاب: أولا
دعامة أساسیة لنظام الحكم الدیمقراطي باعتباره وسیلة للمشاركة في یعد الانتخاب 

. استمراریتها من استنادها للإرادة الشعبیةوجودها في السلطة و حكومة تستمدتكوین
والانتخاب هو الانتقاء أو الاختیار، ومنه انتخب الشيء، أي اختاره، والنخبة هي المختار 

.2من كل شيء

الثورة الفرنسیة، وهل نحدید الطبیعة القانونیة للانتخاب إباة في تاختلفت الآراء الفقهیو 
وظیفة اجتماعیة، من أجل تغطیة غایات سیاسیة هدفها إشراك أوهو حق شخصي، 

تعتبر سلطة أوأم أنه حق ووظیفة معا، . 3إبعادها عنهاأوالجماهیر في ممارسة السلطة، 
.قانونیة

للدراسات الأهراماالله ناصف، حقا الانتخاب والترشیح وعلاقتهما بالسیادة، مجلة قضایا برلمانیة، مركز عبد- 1
.بعدهاوما08، ص 2000، أكتوبر 43القاهرة، مصر، السنة الرابعة، العدد ، والإستراتیجیةالسیاسیة 

، دیسمبر 28، الجزء الأول، العدد 01قوادریة بورحلة، الدیمقراطیة والانتخاب، مجلة حولیات، جامعة الجزائر-2
.207، ص 2015

.112، ص مرجع سابقد كاظم المشهداني، محم-3
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الانتخاب حق شخصي.1
حق شخصي یتمتع به كل مواطن، ویثبت یرى أصحاب هذا الاتجاه أن الانتخاب 

.1لكل فرد، باعتباره من الحقوق الطبیعیة التي لا یجوز حرمان أحد منها

السیادة على أنها تعود لجمیع إلىانطلاقا من مبدأ السیادة الشعبیة الذي ینظر 
ن كل فرد یمتلك جزءا منها، ومن ثم فإن أالمواطنین، وممارستها حق لهم بالتساوي، و

فیها، وعلیه یكون للمواطن الحق في الأفرادمجموع من حقوق إلاسیادة الشعب لیست 
یسعه ذلك في الدیمقراطیات النیابیة إلا بواسطة الانتخاب، یكون له وإذ لا. مباشرة الحكم

.حق الإدلاء بصوته الانتخابي تعبیرا عن ممارسة حقه في السیادة

یجوز ، التي لاالأساسیةویترتب على ذلك أن یكون الانتخاب من حقوق المواطن 
واعتبار أن الانتخاب حق . 2ما في حكمهاأو، الأهلیةبسبب عدم إلاحرمان أحد منها، 

.3شخصي هو أهم نتائج نظریة سیادة الشعب

إلىوفي ظل هذه النظریة تكون الممارسة الانتخابیة اختیاریة مادامت النظرة 
یجبر أحد على مباشرة حق یملكه، الانتخاب على أنه حق كسائر الحقوق، وذلك لأنه لا

.4فلصاحب الحق حریة استعماله أو عدم استعماله

الانتخاب وظیفة .2
أن الانتخاب هو مجرد وظیفة یؤدیها المواطن نتیجة هذه النظریةأصحابویرى 

.5انتمائه إلى الأمة صاحبة السیادة

163، ص 2009القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر،  ط مولود دیدان، مباحث في -1
.112محمد كاظم المشهداني، مرجع سابق، ص - 2
.163مولود دیدان، مرجع سابق، ص - 3
.113محمد كاظم المشهداني، مرجع سابق، ص - 4
.163مولود دیدان، مرجع سابق، ص -5
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، الأمةالتي تقوم على أن السیادة تتولاها الأمةوتنطلق هذه النظریة من مبدأ سیادة 
فالسیادة وحدة واحدة لا . المكونین لهاالأفرادبشخصیتها المعنویة، المستقلة بكیانها، عن 

. تتجزأ، وهي ملك للأمة

فیهاود ممثلین عن الأمة كأعضاء ومن أجل التعبیر عن هذه السیادة فلا بد من وج
نتخاباحدید الأفراد الذین لهم وظیفة یمارسون سلطاتها، ولتعیینهم تقوم الأمة ذاتها بت

هي التي تتولى اختیار المواطنین الذین یمارسون هذه الوظیفة ومن فالأمةهؤلاء الممثلین، 
.1بعد فإن لها أن تحدد هیئة الناخبین كي تضمن حسن اختیار من سیمارس السلطة

الانتخابات بشروط معینة سواء من حیث الثروة أو الكفاءة من ناحیة، یجوز تقییدإذ
2.كما یكون للأمة حق إجبار الأفراد على مباشرة الانتخابات من ناحیة أخرى

الانتخاب حق ووظیفة.3

النظریتین السابقتین لأصحابظهرت هذه النظریة كنتیجة للانتقادات الموجهة 
ذهب هذه النظریة إلى أن الانتخاب حق ووظیفة في وت). الانتخاب حق، الانتخاب وظیفة(

نفس الوقت، فالانتخاب حق إنما هو تأكید على أن هناك بعض الحقوق الطبیعیة التي 
وبالتالي یتمتع بها الإنسانلیس للدولة المساس بها أو الانتقاص منها، فهي تولد مع 

، فهو یعني أن إدلاء أما القول بأن الانتخاب وظیفة.سائر الأفراد حكاما ومحكومین
الناخب بصوته التزام ولیس حق شخصي له أن یمارسه أو یمتنع عنه، وحیث أنه التزام 
فإن من یمتنع عن ممارسته یخضع للجزاءات القانونیة المحددة سلفا، وفرض مثل هذه 

.3الجزاءات أمر لاغنى عنه لممارسة هذه الوظیفة

.113رجع سابق، ص محمد كاظم المشهداني، م-1
.163مولود دیدان، مرجع سابق، ص -2
.279، ص مرجع سابقلأنظمة السیاسیة المقارنة، علي یوسف الشكري، الوسیط في ا-3
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الانتخاب سلطة قانونیة.4
في الفقه المعاصر إلى أن التكییف القانوني الصحیح للانتخاب ویتجه الرأي الراجح

لا یعتبره حقا أو وظیفة، وإنما هو سلطة أو مكانة قانونیة تعطى للناخبین لتحقیق 
وذلك على أساس أن القانون هو الذي یتولى تحدید مضمون هذه . المصلحة العامة

.1تفرقةالسلطة وشروط استعمالها بالنسبة لجمیع المواطنین دون 

ومن بعده غالبیة الفقه الدستوري، إلى أن ) بارتملي(وقد ذهب الفقیه الفرنسي 
من قانون الانتخاب، وللمشرع الحریة في إطلاق الأفرادالانتخاب سلطة قانونیة یستمدها 

.أو إجبارهم على ممارستهالأفرادهذا الحق أو تقییده، وله أیضا تخییر 

طابعها الواقعي، فممارسة حق الانتخاب یتوقف على یمیز هذه النظریة ن أهم ماإ
ن بواقعیة نتائج الانتخابات ونزاهتها، فقد یعرض ینظیمه قانونا، ومدى إیمان الناخبطریقة ت

الناخبون عن الإدلاء بأصواتهم وإن تعرضوا للمساءلة القانونیة متى اعتقدوا بعدم نزاهة 
بالرغم من القیود المفروضة علیهم متى الانتخابات، وقد یقدموا على الإدلاء بأصواتهم

.2اعتقدوا بأن الانتخابات حرة ونزیهة

يالانتخابالنظام:ثانیا
توجد عدة أشكال عادة ما یعبر عنها بالنظم للانتخاب، وتتمثل مجملها في الانتخاب 

الانتخاب المباشر وغیر المباشر، الانتخاب الفردي .العام والانتخاب المضیق أو المقید
.بالأغلبیةالانتخاب النسبي والانتخاب. والانتخاب بالقائمة

.164مولود دیدان، مرجع سابق، ص -1
.280علي یوسف الشكري، الوسیط في الأنظمة السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، ص -2
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الانتخاب العام والانتخاب المقید.1
یقصد بالانتخاب العام تقریر حق الانتخاب بدون تقییده بشرط النصاب المالي أو

.شرط الكفاءةالسن أو

وقد كان تقریر مبدأ الاقتراع العام هدفا دیمقراطیا عزیزا تسابقت معظم الدول الأوربیة 
ك راشإدایة القرن العشرین، من أجل إلى الأخذ به وتطبیقه خلال القرن التاسع عشر وب

. أكبر عدد من المواطنین في عملیة إسناد السلطة في هذه الدول الدیمقراطیة

الاقتراع العام لا یعني عدم اشتراط أیة شروط في الناخبین، إذ أنه بید أن  تقریر حق 
أعمارهم أو مدى اب لجمیع المواطنین بصرف النظر عنلا یعقل أن یمنح حق الانتخ

1.تمتعهم بحقوقهم المدنیة والسیاسیة، كما لا یتصور أن یعطي حق الاقتراع للأجانب

. عاما ومتساویا" صوت واحدفرد لكل " یكون عملا بالقاعدة أنوهكذا فالاقتراع یجب 
فلا یمكن أن یكون تأثیر الناخبین وثقلهم مختلفا ومتباینا حسب مؤهلاتهم العلمیة أو 

.وضعهم الاجتماعي أو الدور الذي یضطلعون به في المجتمع

.166، 165المرجع السابق، ص ص مولود دیدان، -1
.102، ص مرجع سابقالنظم السیاسیة المقارنة، شعیر، القانون الدستوري و السعید بو : أیضا
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وتجدر الملاحظة أن مبدأ المساواة في الاقتراع لا یمنع الدساتیر والقوانین الانتخابیة 
التي تعمل على ضمانه من وضع شروط لمباشرة حق الانتخاب من قبل المواطنین 

.1وتحدید الموانع المتعلقة بالتمتع بهذا الحق

، نظام في الدول المغاربیة محل الدراسةوقد كرست القوانین المنظمة للانتخابات
العضوي رقم من القانون )02(ة عامة، ففي الجزائر نصت المادة ، كقاعد2الاقتراع العام

.3"الاقتراع عام ومباشر وسري: " المتضمن قانون الانتخابات على 16-10

، مركز النشر 2007، 5محمد رضا بن حماد، الضمانات الدستوریة لحق الانتخاب، المجلة القانونیة التونسیة، عدد -1
. 128الجامعي، تونس، ص 

یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ من العمر ثماني عشرة " من قانون الانتخابات الجزائري على 3وتنص المادة - 
سنة كاملة یوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة، ولم یوجد في إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة ) 18(

. ، یتعلق بنظام الانتخابات، ج2016عشت 25ي مؤرخ ف10-16القانون العضوي رقم ".في التشریع المعمول به
.09، ص 50ج  رقم .ج.ر

یعد ناخبا كل تونسیة وتونسي مرسم في سجل الناخبین، " من قانون الانتخابات التونسي على 5كما ینص الفصل -
شمول بأي صورة من بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في الیوم السابق للاقتراع، و متمع بحقوقه المدنیة والسیاسیة، وغیر م

، 2017فیفري 14، المؤرخ في 2017لسنة 7قانون أساسي عدد ، ."صور الحرمان المنصوص علیها في هذا القانون
المتعلق بالانتخابات 2014ماي 26المؤرخ في 2014لسنة 16یتعلق بتنقیح وإتمام القانون الأساسي عدد 

.564، ص 14ت، عدد . ج. ر. والاستفتاء، ج
الناخبون هم المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر : "من قانون الانتخابات المغربي على3نص المادة و ت-

عشرون سنة شمسیة كاملة والمتمتعون بحقوقهم المدنیة والسیاسیة وغیر الموجودین في إحدى حالات فقدان الأهلیة 
، بتنفیذ القانون 1997أبریل 2الصدر في 1.97.83، ظهیر شریف رقم "الانتخابیة المنصوص علیها في هذا القانون

:المتعلق بمدونة الانتخابات، معدل بموجب9.97رقم 
.3626، ص 6349م، عدد . م. ر. ، ج2015ابریل 4الصادر في 2.15.260المرسوم بقانون رقم 

ففي الجزائر وتونس مقرر -راسةمحل الد- أسلوب الاقتراع العام من ضمن الأسالیب المعتمدة في الدول المغاربیة -2
من الدستور التونسي، وكذا 75من الدستور الجزائري، و الفصل 85/1لاختیار رئیس الجمهوریة  بموجب المادة 

، والمجلس الشعبي الوطني في الجزائر )على التوالي62/1، الفصل55/1الفصلین (مجلس النواب في تونس والمغرب 
).من الدستور118/1المادة (
.الانتخابات الجزائريالمضمن قانون10- 16العضوي قانونالمن 02المادة -3
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ق یتعل2014لسنة 16عدد الأساسيمن القانون )02(وفي تونس نص الفصل 
.1"وشفافایكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسریا ونزیها: "بالانتخابات والاستفتاء على

الاقتراع ": على1.97.83من ظهیر شریف رقم )39(أما المغرب فنصت المادة 
. 2"حر وشخصي وسري وعام

أما الاقتراع المقید أو الضیق فیعني منح حق الانتخاب لمواطنین معینین ممن تتوفر 
فیهم شروط محددة،  قد تكون مالیة أو ثقافیة وهما القیدان الواردان في الدستور أو قانون 

شروط معینة في الشخص حتى یتمكن من ممارسة هذا الانتخابات اللذان یتطلبان توافر
3.الحق

، الانتخاب الذي یجري على درجتین أو ثلاث المباشرغیر یقصد بالانتخاب ا.2
درجات حیث یقتصر دور الناخبین على اختیار مندوبین عنهم یتولون مهمة اختیار 

القلة المختارة تملك أعضاء البرلمان والحكام، ویرى جانب من الفقه الأمریكي أن هذه 
واعتمدت .4المعلومات الكافیة عن المرشحین بما یمكنها من اختیار الصالح والأصلح

الدول المغاربیة محل الدراسة نظام الانتخاب غیر المباشر، لاختیار ممثلي الشعب في 
.5الغرفة العلیا في البرلمان

.من قانون الانتخابات التونسي02الفصل -1
.من قانون الانتخاب المغربي39المادة -2
الجزائر، ط الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -3

.216،  ص1999
.293علي یوسف شكري، الوسیط في الأنظمة السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، ص -4
ج ، .ج. ر. ، المتضمن تعدیل الدستور، ج2016مارس 06المؤرخ في 01- 16القانون رقم من 118/2المادة -5

.03، ص 14، عدد 2016مارس 07المؤرخة في 
م، .م.ر.،  المتضمن الدستور المغربي، ج2011یولیو 29لتاریخ 1.11.91شریف رقم ظهیر من  63الفصل -

.3600مكرر، ص 5964السنة المئة، عدد 
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البرلمان لدیها یتكون باعتبار أنتونس التي تعتمد نظام الانتخاب المباشر باستثناء
عن طریق الاقتراع أعضائهمن غرفة واحدة هو مجلس نواب الشعب والذي یتم اختیار 

.1العام المباشر والسري

أما الانتخاب المباشر فیقصد به قیام الناخب باختیار النائب بصورة مباشرة دون 
اب، الانتخاب على درجة وساطة ناخبین ثانویین، ویطلق على هذه الطریقة في الانتخ

اتجهت في ومن بینها الدول المغاربیة قدوالملاحظ أن غالبیة النظم الانتخابیة.واحدة
. 2إلى جعل الانتخاب على درجة واحدة، للمزایا التي یتمتع بهاالوقت الحاضر 

. ام الدیمقراطيالانتخاب المباشر یتطابق ونظام الاقتراع العام الذي یتماشى مع النظف
یؤدي إلى معرفة الرأي العام الحقیقي للأمة بالنسبة لاختیار أعضاء البرلمان، مادام كما

ولذلك فإن البرلمان یعتبر الممثل . هؤلاء الأعضاءبانتخابأن الشعب قد قام بنفسه 
.3الحقیقي للأمة وإرادتها الصحیحة

ینتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، : " من الدستور التونسي على55/1ینص الفصل -1
، عدد 157، السنة 2014فیفري 10ت، الصادر بتاریخ  .ج.ر.ر". سریا، نزیها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي

.خاص، المتضمن دستور تونس
.294علي یوسف شكري، الوسیط في الأنظمة السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، ص -2

ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر : " من الدستور الجزائري على85/1تنص المادة -
ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع : " من الدستور على118/1، كما تنص المادة "ريوالس

من الدستور الجزائري، ". العام المباشر والسري
ینتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، " من الدستور التونسي على 55/01و ینص الفصل - 

ینتخب رئیس الجمهوریة لمدة : " على75/01، كما ینص الفصل "افا، وفق القانون الانتخابيمباشرا، سریا، نزیها، وشف
خمسة أعوام خلال الأیام الستین الأخیرة من المدة الرئاسیة انتخابا عاما، حرا، مباشرا، نزیها وشفافا و بالأغلبیة 

". للأصوات المصرح بها
ینتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة : " من الدستور المغربي على62/01كما ینص الفصل -

".خمس سنوات، وتنتهي عضویتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس
.49نزیه رعد، مرجع سابق، ص -3
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نتخاب الفردي والانتخابالا.3
باختلافمناطق انتخابیة یختلف حجمهاإلىتحتم العملیة الانتخابیة تقسیم الدولة 

فإذا كان هذا النظام یقوم على أساس الانتخاب الفردي . النظام الانتخابي المعمول به
فإن المناطق الانتخابیة تكون صغیرة الحجم نسبیا من حیث عدد سكانها لینوب عنها 

ومن هنا سمي هذا النظام . ته لمرشح واحد فقطویعطي الناخب صو . نائب واحد
.بنظام الانتخاب الفردي لأنه یؤدي إلى انتخاب فرد واحد

مناطق انتخابیة كبیرة نسبیا في عدد إلىأما الانتخاب بالقائمة فإن تقسیم البلاد یكون 
سكانها ینوب عنها عدد من النواب، ومن ثم یكون على الناخب أن یختار عددا من 

. 1المرشحین، حسبما هو مقرر لمنطقته المسجل فیها من نواب اثنان أو ثلاثة أو أكثر
.2لقائمةوالنظام المعمول به في الدول المغاربیة هو نظام الانتخاب با

الفقه الدستوري في تقدیره لنظام الانتخاب الفردي أو بالقائمة فمؤیدو واختلف
الانتخاب الفردي، یعتبرون أن من مزایا نظام الانتخاب الفردي، أنه یتیح للناخبین معرفة 

ویكون النواب . ممثلیهم بشكل أوثق، وبالتالي یكونون أقدر على تقدیر كفاءتهم وأهلیتهم
كما أن هذا النظام یخفف من أثر اللجان . اجات الدائرةبالمقابل أقدر على معرفة ح

الانتخابیة التي تلعب دورا هاما بعیدا عن عیون الناخبین في تألیف القوائم الانتخابیة، 
.وتؤثر بالتالي في حریة الناخب، لاسیما في نظام القوائم المغلقة

.126محمد كاظم المشهداني، مرجع سابق، ص -1
.294نظمة السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، ص علي یوسف شكري، الوسیط في الأ: أیضا

.من قانون الانتخابات الجزائري04المادة -2
.من قانون الانتخابات التونسي3/3الفصل - 
.من قانون الانتخابات المغربي01الفصل - 
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إلىؤدي في الدوائر كما أن ضیق الدائرة یقلل من النفقات الانتخابیة التي یمكن أن ت
.استبعاد المرشحین الذین لا یملكون المال الكافي

الصراعات إلىأما مؤیدي الانتخاب بالقائمة، فیعتبرون بأن الانتخاب الفردي، یؤدي 
المحلیة، وإلى انتشار الرشوة والفساد السیاسي لضیق الدائرة وإمكان التأثیر على الناخبین 

كما أنه یفرض على النائب الخضوع . قد یكون المال أقواها تأثیرابمؤثرات كثیرة،
للناخبین، واعتباره ممثلا للدائرة ومصالح سكانها دون الاهتمام بالقضایا التي تهم الأمة 
بأسرها، فیزداد اهتمام المرشحین بدوائرهم ویجعلونها أساس برامجهم، ویكون همهم 

بینما الاقتراع على أساس . دید انتخابهمالأساسي هو جذب رضى الناخبین لضمان تج
تقدیم برامج اجتماعیة ومبادئ فلسفیة، تساعد على إلىالقائمة، من شأنه دعوة الأحزاب 

.والرأسمالیةالإقطاعیةتحطیم الاحتكار الانتخابي من قبل الفئات 

حدإلىفي الحقیقة، أن الأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة یتوقف 
ولذا فقد تفضل .كبیر على ظروف الدولة الخاصة والاعتبارات السیاسیة السائدة فیها

بعض الدول، الأخذ بنظام الانتخاب الفردي، وقد تفضل دولا أخرى نظام الانتخاب 
.1بالقائمة لأسباب معینة تحتم الأخذ بهذا النظام أو ذاك

یعتبر نظام التمثیل النسبي ونظام ووووو   زووة   وووونظام التمثیل النسبي 
والتعبیر عنها بما یقابلها من . التصویت بالأغلبیة، أسلوبان لتحدید نتائج الانتخابات

ویقوم نظام التمثیل النسبي على أساس وجود قوائم متنافسة . مقاعد في الانتخابات النیابیة
. على عدد من المقاعد

حصلة، ویتم توزیع المقاعد بناءا على عدد ویتقابل عدد المقاعد مع عدد الأصوات الم
، ویكون ذلك من خلال حساب مجموع الأصوات الأصوات التي تتحصل علیها كل قائمة

.54، 53نزیه رعد، مرجع سابق، ص ص -1
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المطلوب شغلها، وبالتالي المقاعدالمعبر عنها بصورة صحیحة، وتتم قسمته على عدد
.تخابيتتحصل كل قائمة على مقاعد، بقدر عدد المرات التي حازت فیها المعامل الان

ویتم اعتماد التمثیل النسبي التقریبي، وهذا بتوزیع الأصوات المتبقیة وما یقابلها من 
مقاعد، ویراعى في ذلك القوائم المعزولة أي التي لم تتحصل على نسبة من الأصوات 

.1یحددها القانون، ویأخذ التمثیل النسبي صورا مختلفة

ولم یتم تبني هذا النظام إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، على إثر 
تعالي الأصوات المنادیة بالعدول عن نظام الأغلبیة كونه لا یمثل اتجاهات الرأي العام 
تمثیلا حقیقیا في البرلمان، كما أنه یحابي الأحزاب الكبیرة على حساب الأحزاب الصغیرة، 

تمثیل النسبي وحده هو الذي یسمح بتوزیع المقاعد البرلمانیة بین وقیل بحق أن نظام ال
.2والأقلیةالأغلبیة

تنص المادة إذالاقتراع النسبي في المجالس النیابیة،نظامالجزائر بأخذتوقد 
ینتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي " علىاتمن قانون الانتخاب) 65/1(

وقد بینت المادة ". الاقتراع النسبي على القائمةسنوات بطریقةلعهدة مدتها خمس الولائي
الأصواتعلى الأقل من %) 7(بة سبعة بالمائة أن القوائم التي لم تحز نس)66/2(

المعبر عنها لا تؤخذ في الحسبان، ویطبق توزیع المقاعد بالتناسب حسب عدد الأصوات 
.3المحصل علیها من كل قائمة

ینتخب أعضاء المجلس : "علىمن قانون الانتخابات )84/01(المادة تنصلككذو 
".سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة) 5(الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس 

.210ص بورحلة، الدیمقراطیة والانتخاب، مرجع سابق،قوادریة-1
.303علي یوسف شكري، مرجع سابق، ص -2
.من قانون الانتخابات الجزائري66/2، 65/1تین الماد-3
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في حین لا تؤخذ في الحسبان، عند توزیع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على 
.1المعبر عنهاالأصواتعلى الأقل من %)5(خمسة في المائة

یتم انتخاب أعضاء مجلس النواب عن طریق التصویت على القوائم في وفي تونس 
دورة واحدة، ویتم توزیع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثیل النسبي مع الأخذ 

.2بأكبر البقایا

یجرى التصویت أن علىمن قانون الانتخابات التونسي ) 117(كما ینص الفصل
ة والجهویة على القائمات في دورة واحدة ویتم توزیع المقاعد على لاختیار المجالس البلدی

الأصواتأساس إسناد نصف المقاعد زائد مقعد للقائمة التي تحصلت على أكبر عدد من 
وفي صورة التساوي یتم اختیار القائمة التي یترأسها الأصغر سنا ویتم توزیع باقي المقاعد 

لا تؤخذ في الحسبان غي عملیة توزیع و .لبقایاحسب التمثیل النسبي مع الأخذ بأكبر ا
المصرح بها الأصواتمن %)03(بالمائةأقل من ثلاثةالمقاعد، القوائم المتحصلة على

. 3في الدائرة

مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس أعضاءوفي المغرب ینتخب 
الاقتراع عضوا، ینتخبون بالتصویت العام المباشر عن طریق )395(سنوات، ویتكون من 

عضوا )90(عضوا ینتخبون على صعید الدوائر الانتخابیة محلیة و)305(و. باللائحة
. ینتخبون برسم دائرة انتخابیة تحدث على صعید تراب المملكة

.من قانون الانتخابات الجزائري86/2، 84/1المادتین -1
.من قانون الانتخابات التونسي107الفصل -2
.من قانون الانتخابات التونسي117الفصل -3
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مزج ویجرى الانتخاب بالتمثیل النسبي حسب قاعدة أكبر بقیة ودون استعمال طریقة
.1الأصوات والتصویت التفاضلي

ستةولا تشارك في عملیة توزیع المقاعد، لوائح الترشیح التي تحصلت على أقل من 
.2من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابیة المعنیة)%06(بالمائة 

120عضوا على الأقل، و90ث یتكون من لمجلس المستشارین، حیأما بالنسبة
وحدد . 3ثر، ینتخبون بالاقتراع العام غیر المباشر، لمدة ست سنواتعضوا على الأك

القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین على أن تجرى انتخاباته عن طریق الاقتراع 
باللائحة وبالتمثیل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقیة ودون استعمال طریق مزج 

للمرشحین عن كل لائحة حسب الأصوات والتصویت التفاضلي وتخصص المقاعد 
.4التمثیليالترتیب

تشارك في عملیة توزیع المقاعد، لوائح الترشیح التي تحصلت على أقل من ثلاثة ولا
.5المعبر عنها في الدائرة الانتخابیة المعنیةالأصواتمن %) 03(بالمائة 

، المتعلق بتنفیذ القانون 2011أكتوبر 14صادر في 1.11.165من ظهیر شریف رقم 4، 3، 2، 01/1المادة -1
، ص 5987، عدد 2011أكتوبر 17م، المؤرخة في . م. ر. ، المتعلق بمجلس النواب، ج11.27التنظیمي رقم 

5053.
.، المتعلق بمجلس النواب، نفس المرجع1.11.165من ظهیر شریف رقم 84/2المادة -2
.من الدستور المغربي63/1صل الف-3

المتعلق بمجلس 28.11المعدل والمتمم للقانون التنظیمي رقم 32.15من القانون التنظیمي رقم 01وحددت المادة 
عضوا وبینت القواعد و الكیفیات المتبعة في اختیارهم، 120المستشارین عدد أعضاء مجلس المستشارین ب 

.6709، ص 6380، عدد 2015یولیو 23م ، المؤرخة في . م. ر. ج
، بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 2011نوفمبر 21صادر في 1.11.172من ظهیر الشریف رقم 03/1المادة -4

.5521مكرر، ص 5997، عدد 2011نوفمبر 22م، مؤرخة في .م.ر.المتعلق بمجلس المستشارین، ج28.11
.المتعلق بتنظیم مجلس المستشارین، نفس المرجع1.11.172من ظهیر شریف رقم 87/3المادة -5
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على أما الانتخاب بالأغلبیة هو نظام یفرز بمقتضاه من یحصل على المرشحین 
أكثریة الأصوات الصحیحة في المنطقة الانتخابیة، سواء كان التصویت فردیا أم على 

ففي حالة التصویت الفردي یفوز المرشح الذي یحصل على أكثریة . أساس القائمة
أصوات الناخبین في منطقته، وفي حالة التصویت بالقائمة تفوز القائمة التي تحصل على 

الفردي، وبذلك یتماشى نظام الأغلبیة مع نظام الانتخاب. عدأكثریة الأصوات بجمیع المقا
تین فإما أن تكون أغلبیة بسیطة ر وتظهر الأغلبیة في صو . ومع نظام الانتخاب بالقائمة

.1مطلقةأغلبیة ما وإ 

الصحیحة، الأصواتالمطلقة حصول المترشح على أكثر من نصف الأغلبیةوتعني 
وإلا أعیدت الانتخابات مرة ثانیة وفقا للنظام الانتخابي الساري المفعول، والذي غالبا ما 
ینص على أنه في مثل هذه الحالة یتعین إما إعادة الانتخاب بین الأوائل الذین حصلوا 

المطلقة وإنما الأغلبیةإعادته بالكامل لكن دون التقید بمبدأ أوالأصواتعلى أغلبیة 
.فیه بالحصول على أكثریة الأصواتكتفيی

المطلقة في انتخاب الأغلبیةبنظام ي والتونسيالجزائر وأخذ النظامان الدستوریان
یتم الفوز في : "من الدستور الجزائري على85/2ة المادرئیس الجمهوریة إذ تنص

وهو ما ". الانتخاب بالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المعبر عنها
.2الجزائريمن قانون الانتخابات137المادة أكدته

.129محمد كاظم المشهداني، مرجع سابق، ص -1
.192، ص 2013عبد االله بوقفة، الأنظمة الانتخابیة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط : أیضا

قتراع على اسم واحد في یجري انتخاب رئیس الجمهوریة بالا"من قانون الانتخابات الجزائري على137تنص المادة -2
".دورین بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنها
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ینتخب رئیس الجمهوریة لمدة "من الدستور التونسي على 75/1كما ینص الفصل 
خمسة أعوام خلال الأیام الستین الأخیرة من المدة الرئاسیة انتخابا عاما، حرا، مباشرا، 

.1"مصرح بهاسریا، نزیها، وشفافا وبالأغلبیة المطلقة للأصوات ال

)حسب المقاعد(المترشحونالمترشح أو البسیطة فینتخب فیها الأغلبیةأما 
دون الاعتداد بما إذا كانت تمثل النصف أو أكثر أو الأصواتالحاصلون على أكثر 

.2أقل

المادة ویعتمد هذا النظام لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة في الجزائر حیث تنص 
حسب نموذج الاقتراع المتعدد بالأغلبیةالمنتخبون الأمةمجلس أعضاءینتخب )108(

."الأسماء في دور واحد على مستوى الولایة، من طرف هیئة انتخابیة

نتخاب الفرديالاالنسبیة وبالأغلبیةواعتمد النظام الانتخابي في المغرب الانتخاب 
كما . 3بانتخاب مستشار واحد في إطار هیئة ناخبة معینةالأمرفي دورة واحدة إذا تعلق 

.4على أساس التمثیل النسبيمجلس المستشارینمكتبستور انتخاب أعضاء الدألزم

وفي حالة ،مجلس النوابأعضاءمن بانتخاب عضو واحدالأمرتعلق وأیضا إذا 
.5في دورة واحدةالنسبیةبالأغلبیةیجرى الانتخاب بالتصویت العام الانتخاب الجزئي

.من الدستور التونسي75الفصل -1
.113سعید بو الشعیر، مرجع سابق، ص -2
.المتعلق بمجلس المستشارین، مرجع سابق1.11.172من ظهیر شریف رقم 3/2المادة -3
.من الدستور المغربي62/4الفصل -4
.، المتعلق بتنظیم مجلس النواب، مرجع سابق1.11.165من ظهیر شریف رقم 1/3دة الما-5



رئیس الدولة في الدول المغاربیة:                  ولالفصل الأ 

178

وانتھاء ولایتھرئیس الجمھوریة في الجزائر وتونساختیار: الفرع الثاني
یعد الدستور الوثیقة التي تنظم علاقة الشعب بالسلطات العامة في الدولة، وذلك من 

السیاسیة التي تأخذ النظمخلال تنظیم عملیات الانتخاب، وسیما انتخاب رئیس الدولة في 
الدستور للتعرف على شروط إلىوهكذا یتعین الرجوع . فیها الدولة شكل الجمهوریة

باعتباراتاكتساب صفة المرشح للانتخابات الرئاسیة، حیث یقترن اكتساب هذه الصفة 
:سوف نتناوله في الآتيماوهو. تختلف من دستور إلى آخر

الجمھوریةشروط الترشح لرئاسة : أولا
من الحقائق المسلم بها، أن النظام الرئاسي لا یمكن الأخذ به إلا في النظام 
الجمهوري، حیث ینتخب الرئیس من قبل الشعب وحیث الأمر كذلك لابد من وضع شروط 
معینة تتوافر فیمن یرشح نفسه لرئاسة الجمهوریة، وتتباین الدساتیر في الشروط التي 

.1المنصبتتطلبها في المرشح لهذا 

عمل قانوني یعرب به الشخص صراحة وبصفة رسمیة : "على أنهالترشح ویعرف 
وتعتبر عملیة الترشح إن طبقت ". أمام الجهة المختصة عن إرادته في التقدم لاقتراع ما

لذلك یجب ي علیها كثیر من المخاطر والفوضى على إطلاقها دون تنظیم؛ مسألة تنطو 
سارا النظامین الجزائري والتونسي بذات الاتجاه الذي أخذت به قد و ،2تأطیرها قانونا

.3في الحكمالجمهوریةالأنظمة

.354علي یوسف الشكري، الوسیط في الأنظمة السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، ص -1
.50، ص 2010، دار بلقیس، الجزائر، 2008سعاد بن سریة، مركز رئیس الجمهوریة في تعدیل -2
..."الجزائر جمهوریة دیمقراطیة شعبیة" الدستور الجزائري على من 01تنص المادة -3

تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سیادة، الإسلام دینها، والعربیة :" وینص الفصل الأول من الدستور التونسي على
.."لغتها، والجمهوریة نظامها
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وتعكس دراسة الشروط المتعلقة بالترشح لرئاسة الجمهوریة، حرص المشرع على 
توفیر جملة من الضمانات في كل مترشح لهذا المنصب، تقوم بوجه خاص على عمق 

یمكن تقسیم شروط و .1حات الهامشیةیتنجب الترشتجذره الوطني ومصداقیة ترشحه ل
شروط موضوعیة إلىوفقا للنظامین الجزائري والتونسي الترشح للانتخابات الرئاسیة

.وأخرى شكلیة

الشروط الموضوعیة.1
إلى غیر ،...والدین، والتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة،والسن،تعتبر الجنسیة

موضوعیة یقررها الدستوران الجزائري والتونسي والتي شروطا من الشروط بمثابة ذلك
:یمكن تناولها في النقاط التالیة

الجنسیة1.1
تعرف الجنسیة على أساس أنها تبعیة قانونیة وسیاسیة تحددها الدولة ویكتسب الفرد 

.2بموجبها الصفة الوطنیة، أي أنها انتساب الشخص قانونا للشعب المكون للدولة
المعاصرة أن یكون المرشح لمنصب رئیس الجمهوریة حاملا تتطلب التشریعات 

لنفس جنسیة الدولة التي یرید ترشیح نفسه فیها، ولا یتصور أن یتقدم الأجنبي للترشیح 
، وقد اشترط الدستور الجزائري أن یكون المترشح لرئاسة 3لمنصب رئیس الجمهوریة

2016تعدیل الدستور سنة الجمهوریة یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة، وقد أضاف
شرطا آخر وهو أن لا یكون المترشح قد تجنس بجنسیة أجنبیة، أن لا یكون قد اكتسب 

. الجنسیة الأجنبیة بإحدى الطرق المقررة قانونا وفقا لتلك الدولة

.51، ص 2005لجمهوریة التونسیة، زهیر المظفر، النظام الانتخابي في تونس، منشورات المطبعة الرسمیة ل-1
.13، ص 2009عصام الدین القصبي، القانون الدولي الخص، مطبوعات جامعة المنصورة، مصر، - 2
والقانون الوضعي، دار النهضة العربیة، القاهرة، الإسلامیةعبد الناصر محمد وهبة، الحریة السیاسیة بین الشریعة - 3

.285، 2004، 1مصر، ط
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الأمر الذي یعني أنه لو كان المترشح مزدوج الجنسیة وكان من بین تلك الجنسیات 
فإنه لا یستطیع الترشح لرئاسة الجمهوریة، حتى وإن تخلى عن جنسیة جزائریة أصلیة 

.الجنسیة الأجنبیة تلك

من )73(ولزیادة تأكید ولاء المترشح لدولته وعلى غرار الشروط الواردة في المادة 
، التي نصت على شرط الجنسیة الجزائریة لزوج المترشح 2008التعدیل الدستور لسنة 

صلیة أو مكتسبة، فقد اشترط المؤسس الدستوري في بصرف النظر إن كانت جنسیة أ
التعدیل الأخیر أن تكون لزوج المترشح جنسیة جزائریة أصلیة فقط، وبالتالي فإنه لو كان 
لزوج المترشح أكثر من جنسیة وكان من بین تلك الجنسیات جنسیة أصلیة جزائریة فلا بد 

وهو سبب عدم إدماج شرط . حأن یتخلى عن باقي الجنسیات الأجنبیة حتى یعتد بالترش
.الجنسیة الأصلیة للمترشح وزوجه وعدم تجنسهما بجنسیة أجنبیة في شرط واحد

كما أضاف التعدیل الأخیر شرطا آخر یتعلق بإثبات الجنسیة الأصلیة لأب ولأم 
. وهو ما لم تنص علیه أیا من الدساتیر السابقة. المترشح

ى شرط تمتع المترشح بالجنسیة نص المؤسس الدستوري التونسي علفي حین 
، فلا بد أن یكون المترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة أن یثبت 1التونسیة منذ الولادة

فكل مولود ولد من أب تونسي أو أم تونسیة، له جنسیة تونسیة . جنسیته تونسیة أصلیة
لود أو عن طریق الإقلیم حیث یعتبر تونسي الولد المو . 2أصلیة عن طریق الدم أو النسب

لأبوین عدیمي الجنسیة ومقیمین بتونس لمدة خمس سنوات، أو الولد المولود بتونس من 
. 3أبوین مجهولین، أو الذي عثر علیه على الإقلیم التونسي إلى أن یتبین العكس

".الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسیة بالولادة: "على74/1الفصل ینص - 1
المتعلق بتنقیح المجلة 2010دیسمبر 01المؤرخ في 2010لسنة 55من القانون رقم 07، 06الفصلین - 2

.3436، ص 97، عدد 2010دیسمبر 03ت، الصادر في .ج.ر.، ر.التونسیة
.، المرجع نفسه09، 08الفصلین -3



رئیس الدولة في الدول المغاربیة:                  ولالفصل الأ 

181

غیر أنه في حالة تمتعه بأكثر من جنسیة فعلیه أن یتخلى عن الجنسیة الأجنبیة 
. 1مقابل ترشحه لرئاسة الجمهوریة

نـــــالس2.1
تختلف التشریعات المعاصرة في تحدیدها لسن المرشح لمنصب رئیس الجمهوریة 

. 2بحیث یختلف الحد الأدنى من تشریع إلى آخر

حدد الدستور الجزائري السن القانونیة للترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة بأربعین و 
، نظرا لأن العقل لا یكتمل بنیانه ویكون قادرا على تحمل 3سنة كاملة یوم الاقتراع) 40(

. المسئولیات إلا بعد بلوغه هذا السن

محددة بسن أربعین 1959وقد كانت السن القانونیة في ظل الدستور التونسي لسنة 
وأضاف إلى هذا 1988جویلیة 25سنة فقط، وجاء التعدیل الدستوري المؤرخ في ) 40(

مثل في تحدید السن القصوى للترشح على أن لا تتجاوز السبعین الشرط شرطا آخر یت
.سنة) 70(

اشترط السن الأقصى خمس 2002الذي حدث سنة يالتعدیل الدستور ثم جاء
سنة، وتحدید السن القصوى للترشح تتمیز به تونس عن باقي الدول )75(وسبعون

.4خلافة لمدى الحیاةالعربیة، وهذا التحدید یعود لما عرفته تونس من مشكلات ال

.من الدستور التونسي74/2الفصل - 1
.287عبد الناصر محمد وهبة، مرجع سابق، ص - 2
.من الدستور الجزائري87/4المادة - 3
.18بن زاغو نزیهة، مرجع سابق، ص -4
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وفقا للدستور الجدید لسنة سن الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة تحددوفي المقابل 
وهي السن التي اعتمدها المؤسس الدستوري .1سنة) 35(بخمس وثلاثین 2014

.2منه39بموجب نص المادة1963الجزائري في ظل دستور 

سـنــالج3.1
والتونسي في تقیید حق الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة یختلف التشریعین الجزائري 

من حیث جنس المترشح، فقد قرر الدستور التونسي صراحة حق الترشح للمرأة والرجل 
وقد أخذ الدستور الجزائري بعمومیة النص على هذا الشرط، فلم ینص . 3على حد سواء

لا : "على أنصراحة على أن الترشح لمنصب الرئاسة هو حق للرجل فقط، حیث نص
4..."یحق أن ینتخب لرئاسة الجمهوریة إلا المترشح الذي

ونحن من جانبا نرى أن عدم ذكر جنس المترشح صراحة سواء كان ذكرا أم أنثى، أو 
اقتصاره على الذكر فقط، یفید إطلاق على الشرط بحیث أن یكون حق الترشح لكل 

.جزائري سواء كان ذكرا أم أنثى

رئیسة حركة الشبیبة والدیمقراطیة المرأة الجزائریة ) شلبیة محجوبي(وتعتبر السیدة 
، وتم رفض ترشیحها لا 2004الأولى التي قدمت ترشحها في الانتخابات الرئاسیة لعام 

لسبب جنسها وإنما لعدم استیفاءها الشرط المتعلق بعدد التوقیعات المطلوب جمعها، 
ال التي قدمت ترشحها لرئاسة الجمهوریة رئیسة حزب العم) لویزة حنون(وكذلك السیدة 

وتم قبول ملف ترشحها من طرف 2014، 2009، 2004لثلاث مرات خلال سنوات 
.المجلس الدستوري

.من الدستور التونسي74/2الفصل - 1
سنة متمتع بحقوقھ 35یمكن لكل مسلم جزائري بلغ من عمره " على 1963من الدستور 39/2تنص المادة -2

".المدنیة والسیاسیة أن  ینتخب رئیسا للجمھوریة
.من الدستور التونسي74/1الفصل -3
.من الدستور الجزائري87المادة -4
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التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة4.1
ومن الشروط البدیهیة التي یجب توافرها في المترشح لمنصب رئیس الجمهوریة 

المدنیة والسیاسیة، وقد ینص على هذا الشرط في الدساتیر أو ضرورة تمتعه بكافة حقوقه 
زائري على هذا الشرط في المادة یحال إلیه في قانون الانتخابات وقد نص الدستور الج

.1منه) 87(

. ولم نجد مثل هذا الشرط في نصوص الدستور التونسي، ونصوص قانون الانتخابات
لا یمكن إسناد مهمة رئاسة الدولة لشخص یدل على أنه شرط بدیهي لابد من توفره فما

.ناقص أهلیة أو محروم من ممارسة حقوقه المدنیة والسیاسیة

المشاركة في الثورة5.1
ویقتصر هذا الشرط على الدستور الجزائري، ومفاده أن یثبت مشاركته في ثورة أول 

لصیغة إذ لو ، هذا الشرط ما كان لیوضع بهذه ا1942نوفمبر إذا كان مولودا قبل یولیو 
.اقتصر المؤسس على اشتراط أن لا یكون قد اتخذ مواقف ضد الثورة، لكان أفضل

ذلك أن الجزائریین إما أنهم كانوا خلال حرب التحریر مع أو ضد الثورة، ومن هم 
معها لا یشترط فیهم أن یكونوا قد شاركوا فیها بصفة مباشرة بالانضمام إلى جبهة 
التحریر، فقد كان كثیر منهم یرغبون في الالتحاق بالتنظیمیین لكن مطلبهم قوبل بالرفض 

.لعدم الحاجة إلیهم

فإن عدم المشاركة لا یعني على الإطلاق معارضة الثورة وبالتالي فإن شرط وعلیه 
الاشتراك غیر مستساغ إلا إذا كان الهدف هو إبعاد أشخاص بعینهم واقتصار ذلك على 

. فئة معینة لفترة زمنیة

.من الدستور الجزائري87/6المادة -1
من قانون الانتخابات الجزائري139/5المادة 
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إذا كان مولودا 1954وأن یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 
وهو شرط یمنع أبناء الذین اتخذوا مواقف ضد الثورة ویقصد بهم ، 1942بعد یولیو 

.1الحركة والموالین للاستعمار وعملاته

نــــــالدی6.1
تعتبر أغلب الدول الدیمقراطیة في الوقت الحالي دول علمانیة تفصل بین الدین 

یة، كأغلب والدولة، فلا تتطلب تشریعاتها أیة شروط تتعلق بدیانة المترشح لرئاسة الجمهور 
، إلا أن 3الدین عن الدولة-الجزائر وتونس- ، وتفصل كلا الدولتین2الدول الغربیة

المؤسس الدستوري في كل منهما حرص على أن یكون المترشح لمنصب رئیس 
.4الجمهوریة مسلما

الإقامة الدائمة في الجزائر7.1
الدستور وهو شرط نص علیه المؤسس الدستوري الجزائري، حیث أضافه تعدیل 

،  ومفاده أن یثبت المترشح لمنصب رئیس الجمهوریة أنه مقیم بالجزائر دون 2016لسنة 
. 5سواها لمدة لا تقل عن عشر سنوات

، 2013، طبعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزء الثالثسعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، - 1
.ومابعدها19ص 

.293عبد الناصر محمد وهبة، مرجع سابق، ص - 2
.من الدستور الجزائري42المادة - 3

.من الدستور التونسي06الفصل 
.من الدستور الجزائري87/3المادة - 4

.من الدستور التونسي74/1الفصل 
.من الدستور الجزائري87/7المادة -5

، یتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل 2016ینایر سنة 28م مؤرخ في /ت د.ر01/16رأي رقم : أنظر
.15، ص 06، العدد 2016فبرایر 03، المؤرخة في ج.ج.ر.الدستوري، ج
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ووفقا لهذا الشرط لا یمكن للوطني غیر المقیم أن یترشح لمنصب الرئاسة، إلا إذا 
من شأن هذا الشرط ونرى من جانبنا أن .أثبت إقامته بها لمدة عشر سنوات على الأقل

تقیید حریة الترشح لمنصب الرئاسة لكل من له إقامة في دولة أخرى غیر الجزائر، وهو 
لكل مواطن تتوفر فیه : "من الدستور والتي تنص على أن62ما یخالف نص المادة 

".الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخب

الشروط الشكلیة.2
ریح لتصالرئاسة في تقدیم طلب الترشح، واتتمثل الشروط الشكلیة للترشح لمنصب 
:في الأتيسوف نتناوله بالممتلكات، تقدیم تعهد، وشرط التزكیة وهو ما

طلب الترشح1.2
یسجل الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة لدى المجلس الدستوري الذي له صلاحیة 

ظام الفصل في صحة الترشح، وهو إجراء معمول به في مختلف البلدان التي أخذت بن
.1المجلس الدستوري

في تقدیم تصریح بالترشح في في الجزائر یقوم المترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة
یوما على الأكثر الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة 45أجل 

على . ؛ وذلك بإیداع طلب تسجیل لدى المجلس الدستوري مقابل تسلیم وصل2الانتخابیة
مرفوقا بمجموعة من . 3المعني ولقبه وتوقیعه ومهنته وعنوانهسماالطلب أن یتضمن

.4من الدستور)87(الوثائق تثبت تحقق الشروط المنصوص علیها في المادة 

1 - jean- pierre camby, la Réception de la candidature du président de la République par le
conseil constitutionnel, les parrainages des candidats à l’élection présidentielle, R D P ,№ 5,
septembre- octobre 2002, p 596.

.من قانون الانتخابات الجزائري140/1المادة -2
.من قانون الانتخابات الجزائري139المادة -3
.من قانون الانتخابات139انظر في هذه الوثائق المطلوب إیداعها ضمن طلب الترشح في الفقرة الثالثة من المادة -4
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إذ لا بد أن . 1ویتعین على المعني أیضا إرفاق شهادة طبیة یسلمها له أطباء محلفین
. یكون المترشح لرئاسة الجمهوریة سلیم الحواس والأعضاء

ورغم ما كان به من 2014وفي هذا المجال فإن ترشح رئیس الجمهوریة القائم لسنة 
اعتلال صحي لم یكن إلا أن یلفت النظر ویضع هذا الموضوع في أتون الموضوعات 

جانب لم یهضم البعض إیداع الرئیس الأكثر إثارة للجدل وتباینا لوجهات النظر، فمن
القائم لترشیحه واتجه في مسلكه إلى أن حالته الصحیة تمنعه من الترشح للانتخابات 
الرئاسیة، ومن جانب آخر انتصر غیرهم للفهم المنادي بعدم حرمان النصوص المعمول 

كفاءة البدنیة من بها والمطبقة في المادة الانتخابیة الرئیس القائم مع ما به من تراجع في ال
.الترشح للانتخاب

وإذا كان هذا الفریق قد وجد على صعید النصوص ما یحمل مسایرة مذهبه لأنه 
بالفعل لا وجود لنص یستلزم من المترشح لانتخاب رئیس الجمهوریة أن یكون ذا كفاءة 
بدنیة، فإن الفریق الآخر لم یمنعه خلو القانون الجزائري من مثل هذا الشرط من أن
یكشف الحجج التي یراها تحظر ترشیح الرئیس القائم للانتخاب الرئاسي وذهب في مسعاه 
إلى الاستخلاص من القانون الانتخابي حین ألزمت أحكامه المترشح بتقدیم شهادة طبیة 
مسلمة من أطباء محلفین أن المترشحین لا یمكن إلا أن یكونوا أكفاء بدنیا والى أن یحظر 

هو یتفحص الوثیقة الطبیة الخاصة بالرئیس القائم ترشیح هذا الأخیر المجلس الدستوري و 
.2بسبب النقص في الكفاءة البدنیة اللازمة للوظیفة الرئاسیة

.قانون الانتخابات الجزائريمن 139/08المادة - 1
، مجلة المجلس الدستوري، 2014بن مالك بشیر، إشكالیة ترشح رئیس الجمهوریة القائم للانتخاب الرئاسي لسنة - 2

.99، ص 2016، 06العدد 
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في تونس تقدم طلبات الترشح لمنصب رئیس جمهوریة لدى الهیئة العلیا المستقلة 
ولم ینص .1للانتخابات، من طرف المترشح أو من ینوبه، ویسلم له وصل مقابل ذلك

المشرع التونسي على شكل الطلب والوثائق المرفقة معه وترك ذلك للهیئة التي تتولى 
. 2بنفسها ضبط رزنامة الترشیحات وإجراءات تقدیمها وقبولها والبت فیها

تقدیم التعهد2.2
ا أضاف المشرع الجزائري شرطالمترشح ومرفقاته، الذي یقدمهطلبالبالإضافة إلى 

تقدیم تعهد كتابي موقع من طرف المترشح یتضمن عدم استعمال آخر یتمثل في
الأمازیغیة دها الثلاثة الإسلام والعروبة و المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة في أبعا

لأغراض حزبیة، الحفاظ على الهویة الوطنیة في أبعادها الثلاثة الإسلامیة والعربیة 
دستور والقوانین المعمول بها، والالتزام بالامتثال الأمازیغیة والعمل على ترقیتها، احترام الو 

لها، تكریس مبادئ السلم والمصالحة الوطنیة، نبذ العنف كوسیلة للتعبیر، احترام الحریات 
الفردیة والجماعیة واحترام حقوق الإنسان، رفض الممارسات الإقطاعیة والجهویة 

ة الوطنیة، التمسك بالدیمقراطیة والمحسوبیة، توطید الوحدة الوطنیة، الحفاظ على السیاد
في إطار احترام القیم الوطنیة، تبني التعددیة السیاسیة، احترام التداول الدیمقراطي على 
السلطة عن طریق الاختیار الحر للشعب الجزائري، الحفاظ على سلامة التراب الوطني، 

.3احترام مبادئ الجمهوریة

.یتعلق بالانتخابات والاستفتاء2014ماي 26المؤرخ في 2014لسنة 16قانون الأساسي عدد 44الفصل - 1
.، قانون الانتخابات التونسي، المرجع نفسه43ل الفص- 2
.الانتخابات الجزائريمن قانون139/19المادة - 3
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التصریح بالممتلكات3.2
الشرط لبیان شفافیة المرشح ومنع اختلاس الأموال العامة، وذلك بكشف یهدف هذا 

، و إن كان المشرع التونسي قد أغفل هذا الإجراء 1ممتلكاته قبل تولیه لمنصب الرئاسة
حین تقدیم الترشیحات لمنصب رئیس الجمهوریة، فإن المشرع الجزائري نص على إلزامیة 

.2العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجهتقدیم المترشح لتصریح علني بممتلكاته 

التوقیعات4.2
10-16من القانون العضوي رقم ) 142(وزیادة على هذه الشروط نصت المادة 

:على حصول المترشح على مجموعة من التوقیعات تكون على النحو التالي

ولائیة توقیع فردي لأعضاء منتخبین في مجالس بلدیة أو ) 600(إما قائمة تتضمن .1
.ولایة على الأقل25أو برلمانیة على الأقل، وموزعة عبر 

توقیع فردي على الأقل لناخبین مسجلین في القائمة، ) 60000(وإما قائمة تتضمن .2
ولایة على الأقل، وینبغي ألا یقل العدد الأدنى من التوقیعات 25ویجب أن تجمع عبر 

. توقیع) 1500(ن المطلوبة في كل ولایة من الولایات المقصودة ع

وتدون هذه التوقیعات في مطبوع فردي مصادق علیها لدى ضابط عمومي، وتودع 
3.هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت، الذي یودع ملف الترشح

.66كریمة رزاق بارة، مرجع سابق، ص - 1
.من الدستور الجزائري87/10المادة - 2

.من قانون الانتخابات الجزائري139/16المادة 
. من قانون الانتخابات الجزائري142المادة -3
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حصول المترشح على تزكیة من قبل عدد من وفي تونس نص المشرع على ضرورة
الس الجماعات المحلیة المنتخبة أو الناخبین أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مج

. المرسمین

من رؤساء ) 40(نواب من نواب الشعب أو أربعین ) 10(حیث تتم التزكیة من عشرة 
مجالس الجماعات المحلیة المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبین المرسمین والموزعین 

یقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل على الأقل على عشرة دوائر انتخابیة على أن لا
في أجل أقصاه2وتضبط الهیئة. ویمنع على أي مزك تزكیة أكثر من مرشح. 1دائرة 
، إعلام المترشحین الذین تبین تزكیتهم من نفس الناخب أو من شخص 3أیام)04(أربعة 

) 48(لا تتوفر فیه صفة الناخب بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا وذلك لتعویضه في أجل 
كما تقوم الهیئة بإعلام المترشحین . ساعة من تاریخ الإعلام و إلا ترفض مطالب ترشحهم

.4ساعة كتابة مبررة سبب رفضها لملف المترشح) 24(بقراراتها في أجل أقصاه 

نوفمبر 23لمنصب رئیس الجمهوریة في انتخابات وكانت عملیة تقدیم الترشیحات
مترشح ورفضت ) 27(یئة بقبولوقامت اله. نشاملة ومكنت العدید من المترشحی2014

.5ملف ترشح لعدم توفر الشروط القانونیة لتقدیم الترشیحات41

.من قانون الانتخابات التونسي41/1المادة -1
الهیئة هي الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات وتشمل مجلس : "من قانون الانتخابات التونسي على3/1ینص الفصل -2

"الهیئة والهیئات الفرعیة التي یمكن إحداثها والجهاز التنفیذي
تبت الهیئة بقرار من مجلسها في مطالب الترشح وتضبط : " من قانون الانتخابات التونسي على45ینص الفصل -3

قائمة المترشحین المقبولین في أجل أقصاه أربعة أیام من تاریخ ختم أجل الترشیحات ویتم تعلیق قائمة المترشحین 
".وسیلة أخرىالمقبولین بمقر الهیئة ونشرها بموقعها الالكتروني أو بأي

.من قانون الانتخابات التونسي41/3الفصل -4
5 -les élections de l’assemblée constituante en Tunisie, 2011, rapport final, 2011-2014, p160.
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إجراءات الترشح: ثانیا
یفصل المجلس الدستوري في صحة الترشیحات بقرار في أجل أقصاه في الجزائر 

أیام من تاریخ إیداع التصریح بالترشح، كما یرفض أي طلب تضمن انسحاب )10(
المترشح بعد إیداعه التصریح إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع یثبته المجلس الدستوري 

.1اقانون

) 2(ویعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول ویعین، عند الاقتضاء، المترشحین 
. الثانيالمدعوین للمشاركة في الدور 

في حالة انسحاب أحد المترشحین الاثنین للدور الثاني، تستمر العملیة الانتخابیة 
وفي حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي . غایة نهایتها دون الاعتداد بانسحاب المترشحإلى

لأي من المترشحین الاثنین للدور الثاني، یعلن المجلس الدستوري وجوب القیام بكل 
بیة من جدید، وفي هذه الحالة، یمدد المجلس الدستوري آجال تنظیم العملیات الانتخا

ویعلن المجلس الدستوري النتائج .یوما) 60(الانتخابات الجدیدة لمدة أقصاها ستون 
أیام، اعتبارا من تاریخ استلامه ) 10(النهائیة للانتخابات الرئاسیة في مدة أقصاها عشرة 

.2محاضر اللجان الانتخابیة

وتتولى الهیئة الإعلان عن أسماء المترشحین المقبولین تشریع التونسي ووفقا لل
وفي صورة انسحاب أحد . نهائیا، وتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة

أو أحد . المترشحین في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشحین المقبولین نهائیا
. یعتد بالانسحاب في أي من الدورتینالمترشحین لدورة الإعادة فإنه لا

.من قانون الانتخابات الجزائري144، 141/1المادتین -1
.يمن قانون الانتخابات الجزائر 148، 146، 145المواد -2
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، یعاد أو أحد المترشحین لدورة الإعادةوإذا توفي أحد المترشحین في الدورة الأولى
فتح باب الترشح وتحدید المواعید الانتخابیة من جدید في أجل لا یتجاوز خمسة وأربعین 

.  1یوما

والتونسي عن طریق الاقتراع وینتخب رئیس الجمهوریة في كل من النظامین الجزائري 
فطریقة الاقتراع المباشر هي الطریقة الوحیدة التي یمكن أن 2.العام المباشر والسري

تعطي لرئیس الجمهوریة صفة ممثل السیادة الوطنیة الضروریة له من أجل إبراز استقلال 
3.السلطة التنفیذیة عن السلطة التشریعیة

ظام الدستوري الجزائري خلال ثلاثین یوما قبل انتهاء وتتم الانتخابات الرئاسیة وفقا للن
، أما في تونس تتم الانتخابات الرئاسیة التونسیة خلال الأیام الستین 4ةمدة العهدة الرئاسی

وذلك بالاقتراع على اسم واحد في دورین بالأغلبیة المطلقة .5الأخیرة من المدة الرئاسیة
صوات المعبر ترشح على الأغلبیة المطلقة للأللأصوات المعبر عنها؛ فإذا لم یحرز الم

لا تتعدى ثلاثین یوما في ینظم دور ثاني بعد أسبوعان على أن عنها في الدور الأول
.الجزائر

.من قانون الانتخابات التونسي49/1،2، 48الفصلین -1
من الدستور التونسي75/1من الدستور الجزائري، و الفصل 85/1المادة -2
.271سعد حامد عبد العزیز قاسم، مرجع سابق، ص -3
.من قانون الانتخابات الجزائري135المادة -4
. من الدستور التونسي75/1الفصل -5
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وتمدد بموجب قانون وفقا للنظام التونسي، من نتائج الدور الأول ولا یشارك فیه إلا 
1.ت خلال الدور الأولالمترشحین الاثنین اللذین أحرزا أكبر عدد من الأصوا

، وذلك 2014وأجریت أول انتخابات رئاسیة في تونس بعد صدور الدستور الجدید 
دیسمبر تقدم فیها 21تم إجراء الدورة الثانیة بتاریخ .2014نوفمبر 23بتاریخ 

بعدما تحصلا على أكبر محمد المنصف المرزوقيوقائد السبسي الباجيالمترشحین 
%33.43و %39.46نسبة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسیة ب 

بالرئاسیة بنسبة الباجي قائد السبسيفاز فیها المترشح . الأصوات على التواليمن
.2أول رئیس لتونس انتخب بطریقة دیمقراطیة مباشرةالسبسيوأصبح 55.85%

الانتخابوإعادةالرئاسیةالعھدة:الثاث

، من حیث المدة المثلى لولایة الإشكالاتیثیر موضوع العهدة الرئاسیة العدید من 
الرئیس، وجواز تجدیدها، وتاریخ احتساب الولایة، واستحالة انتخاب الرئیس في وقت 

.محدد

یحدد تاریخ الدور الثاني للاقتراع بالیوم الخامس عشر : "من قانون الانتخابات الجزائري على146المادة نص ت-1
بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على ألا تتعدى المدة القصوى بین الدورین الأول والثاني ) 15(

".یوما)  30(ثلاثین
في صورة عدم حصول أي من المترشحین على الأغلبیة " التونسي علىمن الدستور3، 2/ 75كما ینص الفصل -

المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانیة خلال الأسبوعین التالیین للإعلان عن النتائج النهائیة للدورة الأولى، ویتقدم 
.للدورة الثانیة المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى

توفي أحد المترشحین في الدورة الأولى أو أحد المترشحین لدورة الإعادة، یعاد فتح باب الترشح وتحدید المواعید إذا 
.ولا یعتد بالانسحاب في الدورة الأولى أو الثانیة. یوما45الانتخابیة من جدید في أجل لا یتجاوز 

"الرئاسیة تمدد بقانونو إذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة
.175الهیئة العلیا للانتخابات، مرجع سابق، ص -2
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تقیید ولایة الرئیس سواء من حیث المدة أو إلىوتسعى الدساتیر الدیمقراطیة عادة 
تدعیم سلطة الرئیس على حساب باقي إلىالتجدید، بخلاف بعض الدساتیر التي تسعى 

سلطات الدولة، وربما كانت أبرز أوجه هذا الدعم، تأیید ولایة الرئیس، فالتأیید من شأنه 
یمكن و . 1بالوفاة إلایمكن عزله عن سدة الرئاسة تسییر أي رئیس دكتاتور طالما لا

.وفقا للمعیارین الشكلي والموضوعيتعریف العهدة الرئاسیة 

:المعیار الشكلي.1
.رف بین شخصین هما الموكل والوكیلهي تص

 الموكل هو الذي یملك التصرف وهو الشعب صاحب السلطة والسیادة الأصیل، حیث
، فلیس من المعقول أن یمارس الشعب السلطة یوكل رئیس الجمهوریة للقیام بمهام معینة

ویتمتع بالسیادة في مجموعه دفعة واحدة إلا عمت الفوضى، لذلك یقوم بمنح هذه السلطة 
وبصورة قانونیة یفهم هذا . الشخصيباسمهالشعب ولیس باسمإلى الرئیس لیمارسها 

.المنح في صورة تفویض من الشعب إلى الرئیس
قام الموكل في التصرف بشؤون السلطة والسیادة عن طریق الوكیل وهو الذي یقوم م

.  وهو رئیس الجمهوریة الذي یقوم مقام الشعب. تولي الرئاسة
وهذه الشكلیات الخاصة : أنها تصرف یستدعي توافر شكلیات وشروط خاصة لقیامه

.مصدرها الدستور الذي تعتبر السلطة التأسیسیة مصدرها الأساسي
الخاصة لتولي الإجراءاتفي الانتخابات الرئاسیة التي تعتبر وتتمثل هذه الشكلیات

فتتمثل الانتخابات الرئاسیة مركز ثقل سواء عند بدایة العهدة . الرئیس منصب الرئاسة
. الرئاسیة أو عند نهایتها

، 04علي یوسف الشكري، مدة ولایة الرئیس دراسة في الدساتیر العربیة، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصریة، مجلد -1
.41، ص 2011، السنة 14، 13العدد 
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ولقد اهتمت كل الدساتیر بتنظیم العملیة الانتخابیة مكتفیة بالقواعد العامة وهي سمة 
.أسمى معیار تشریعي مع الإحالة إلى قوانین الانتخاباتباعتبارهاالدساتیر 

:المعیار الموضوعي.2
على صورة تفویض للمهام على عدة موضوعيعهدة الرئاسیة وفق مفهومها التتجسد ال

:خصائص یتمیز بها هذا التفویض بحد ذاته وتتمثل فیما یلي
تفویض أو إنابة شخص حیث تنصب على توكیل أو : التفویض الحصري للمهام

.الرئیس للقیام بمهام معینة كممثل للشعب في عنصري السلطة والسیادة
فیتم حصر عملیة التفویض أو : تتسم بتوكیل محدود أو حصري من حیث المدة الزمنیة

لأن مبدأ . محدودةفي مدة زمنیة" كرخصة للاضطلاع بشؤون الحكم"الإنابة أو التوكیل 
الذي یتیح التداول على السلطة بین تیارات تتنافس حول الأفكار الدیمقراطیة في معناه 

.1المسعى الإصلاحيالایجابیة ذات

مجبول على الولاء لما في یده فالإنسانسلبا وإیجابا، آدائهوتؤثر مدة الرئیس على 
بمقدار یتناسب وطول المدة التي یمكث فیها في العرش فیقبل إقبال شدید إن طالت مدة 

كانت قابلة للتجدید ففضلا عن رغبته في تجدید مدة ولایته، سوف یرى نتائج ولایته أو
قصرت مدة ولایته أو كانت غیر قابلة إذاالقرارات التي اتخذها وهو رئیس للدولة، أما 
المتمیز والمتواضع أدائهرئاسي، لأن أداءللتجدید سوف لن یحرص على تقدیم أفضل 

یتحمل نتائج قراراته رئیس آخر، لقصر مدة ولایته أو سیان في النتیجة، وربما سیحصد أو
. 2عدم قابلیتها للتجدید

.39ص جع سابق،سعاد بن سریة، مر -1
.03علي یوسف الشكري، مدة ولایة الرئیس، مرجع سابق، ص -2
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وبالرجوع للدساتیر الجزائریة نجدها قد تباینت في تحدیدها لمدة الرئاسة، فحددت 
، دون ذكر إمكانیة 1منه39طبقا لنص المادة 1963بخمس سنوات في ظل دستور 

مع 108بست سنوات وفقا لنص المادة 1976إعادة الترشح من عدمه، وحددها دستور 
.2الانتخاب فیهاإعادةإمكانیة تجدید الانتخاب دون تحدیدها لعدد المرات التي یمكن 

على أن تكون العهدة الرئاسیة خمس سنوات مع 1989من دستور 71ونصت المادة 
.3ةالتجدید مرة واحد

تجدید الترشح إمكانیةمع مدة العهدة الرئاسیة بخمس سنوات1996كما حدد دستور 
. 5بإعادة الانتخاب أكثر مرة2008، وجاء التعدیل الوارد علیه لسنة 4لمنصب الرئاسة

ومنح الرئاسة للرئیس السابق بورقیبة مدى 1975الدستور سنةجاء تعدیلأما تونس 
الاستعمار للشعب التونسي ودوره في تحریر تونس من ظرا للخدمات التي قدمها نالحیاة

. الفرنسي

تودع السلطة التنفیذیة الى رئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس الجمهوریة وهو ینتخب "على 39/1تنص المادة -1
".لمدة خمس سنوات عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري بعد تعیینه من طرف الحزب

یمكن تجدید انتخاب رئیس . ینتخب رئیس الجمهوریة لمدة خمس سنوات" 1976تور من دس108تنص المادة -2
"الجمهوریة

مدة المهمة الرئاسیة خمس سنوات، یمكن تجدید انتخاب رئیس "على 1989من دستور 71تنص المادة -3
"الجمهوریة

تجدید انتخاب رئیس یمكن . مدة المهمة الرئاسیة خمس سنوات":على1996من دستور 74ص المادة تن-4
".الجمهوریة مرة واحدة

یمكن تجدید . مدة المهمة الرئاسیة خمس سنوات" على 2008المعدل سنة 1996من دستور 74تنص المادة -5
"انتخاب رئیس الجمهوریة
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أین ألغى الرئاسة لمدى الحیاة لأن ذلك یتناقض مع مبادئ 1988ثم جاء تعدیل 
سنوات مع إمكانیة ترشحه 05ــالنظام الجمهوري الدیمقراطي التونسي وحددت المدة ب

وفقا لنص المادة أحقیة رئیس الجمهوریة في تجدید 2002ل مرتین متتالیتین، وأعاد تعدی
.1ترشحه دون تحدیده لعدد مرات الترشح

یتولى رئیس الدولة في كلا النظامین الجزائري والتونسي مهام عمله لمدة محددة و 
بخمس سنوات، مع إجازة إعادة انتخابه لمرة واحدة، سواء كانت المدتین منفصلتین أو 

.2متصلتین

تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة أكثر من مرة، تجدیدا هاما إمكانیةویتعلق عدم جواز 
وتكریس الطلاق النهائي مع أفكار نظام الحزب الواحد في هذا . في طبیعة النظام

المیدان، وتشجع على قیام مبدأ التداول على السلطة الذي یشكل عماد أي نظام 
للدستور الجزائري ودستور الأخیرةرستها المراجعة فالتعددیة السیاسیة التي ك.دیمقراطي

إلاتونس الجدید، تفرض هذا التعدیل وتتطلب تجدید الحیاة السیاسیة التي لن تتحقق 
.3انتخاب رئیس الجمهوریةإعادةبتحدید فترة 

مصطلح المدة للدلالة على العهدة ) الجزائري والتونسي(واستعمل كلا المشرعین 
.إعادة انتخاب الرئیس لمدة رئاسیة أخرىإلىإضافة . الرئاسیة

سعید سحارة، أثر التعدیلات الدستوریة في تدعیم المركز القانوني لرئیس الدولة في الدول المغاربیة، مجلة القانون - 1
www. Droitetentreprise. comوالأعمال جامعة الحسن الأول، 

انتخاب رئیس یمكن تجدید. سنوات) 5(مدة المهمة الرئاسیة خمس " من الدستور الجزائري على أن88تنص المادة -2
".الجمهوریة مرة واحدة

..."ینتخب رئیس الجمهوریة لمدة خمس أعوام" من الدستور التونسي على أن 75/3ینص الفصل 
.27، ص رجع سابقالجزائر بین الثبات والتغییر، مبوكرا إدریس، المراجعة الدستوریة في -3
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من الدستور )75(من الدستور الجزائري، والفصل )88(واعتبارا أن نصي المادة 
قاعدة حریة الشعب في اختیار ممثلیه، وتقررا السیر العادي للنظام نالتونسي، تدعما

الدیمقراطي الذي یقتضي بأن حائز عهدة رئاسیة ملزم بأن یعیدها عند انقضائها للشعب 
الذي یملك دون سواه سلطة التقدیر بكل سیادة، كیفیة تأدیة هذه العهدة ویقرر بكل حریة 

.1حبها منهسأوتجدید الثقة في رئیس الجمهوریة 

ولكن .اشا فقهیا طویلا بین مؤید ومعارضعادة انتخاب الرئیس نقوقد أثارت مسألة إ
الانتخاب لعهدة أخرى من شأنها أن تكون دافعا لبذل المزید من الجهد إعادةمن مبررات 

تحریم إعادة الانتخاب قد یدفع إلى إساءة استعمال طمعا في الفوز بولایة أخرى، وربما 
ن أم لأن الرئیس لا یخشى على منصبه الذي سیفقد بانتهاء مدة الولایة سواء أحسالسلطة 

.أساء استخدام صلاحیاته

ن تحدید الولایة لمدة واحدة غیر قابلة للتجدید قد یحرم الدولة من خبرة سیاسیة بل إ
ییر اكتسبها الرئیس نتیجة لولایته السابقة، وتغییر الرئیس بشكل مستمر ربما یؤدي إلى التغ

المستمر في أسلوب العمل الإداري فمن المألوف أن لكل رئیس إداري أسلوبه المستقل 
.2وربما الخاص في تصریف شؤون إدارته

، 2009، جویلیة 23، مجلة الفكر البرلماني، عدد 2008حمامي میلود، قراءة قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة-1
.45ص 

.366علي یوسف الشكري، الوسیط في الأنظمة السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، ص -2
وما 04مدة ولایة الرئیس، مرجع سابق، صفي معاییر إعادة تجدید العهدة الانتخابیة، علي یوسف الشكري، : انظر
بعدها
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فمسألة تحدید الفترة الزمنیة لممارسة السلطة في إحدى مؤسسات الدولة للشعب 
وتجدیدها، بحیث إطالتهانفسه صاحب السیادة الأصلیة، فهو الذي یقرر توقیفها، أو 

نلاحظ في دولة أنه وقبل انتهاء العهدة الانتخابیة المنصوص علیها دستوریا یتم توقیفها 
الذین انتخبهم في الحكم، فتجرى انتخابات الأشخاصبإرادة الشعب الذي یقرر عدم بقاء 

رئاسیة وتشریعیة أو حتى محلیة مسبقة، بینما نجد في حالات أخرى أن الشعب یجدد 
في من انتخبه في كل مرة، مادام أن الشخص نفسه یعمل لمصلحة الشعب ویحترم الثقة

.1الحقوق والحریات ویكرس دولة القانون
وإمكانیةفي الجزائر وتونس للعهدة الرئاسیة يونرى أن تنظیم المؤسس الدستور 

كاف جدا لتحقیق. الانتخاب مرة واحدة فقط، مع تحدید مدة الرئاسة بخمس سنواتإعادة
وتنفیذ البرامج الرئاسیة التي تم طرحها على الشعب عند الترشح، وأن غیر ذلك الأهداف

ذلك لأكثر مرة دون تحدید عدد إمكانیةالانتخاب والترشح أو إعادةإمكانیةسواء بعدم 
المرات سوف ینعكس سلبا على دور الرئیس في تنفیذ مهامه وبرنامجه وتحقیق الاستقرار 

.المنشود في البلد
وتطرح فكرة تمدید المدة الرئاسیة في كلا الدستورین في الحالات الاستثنائیة المقررة 

نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة فتمدد فترة الرئاسة وجوبا وهو ما. بموجب الدستور
.من الدستور التونسي75من الدستور الجزائري، و الفقرة الرابعة من الفصل 110

.45مرجع سابق، ص حمامي میلود،-1
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منصب الرئاسةشغور : رابعا
نتهي ولایته مرة لأسباب الرئیس وعلى حد سواء مع سائر العاملین في الدولة، ت

مدة الرئاسة، ومرة لسبب طارئ كالوفاة والاستقالة والإقالة، وإلى جانب كانتهاءطبیعیة 
حالة العجز النهائي عن ممارسة مهام عمله، توجد هناك حالات تؤدي إلى التوقف 

وتسمى حالات .1المرض الطارئ والسفر وغیرهما من الأسبابالمؤقت عن العمل ك
شغور منصب الرئاسة، وتعتبر من المسائل الحساسة التي شغلت فقهاء القانون الدستوري 

واحتلت مسألة انتهاء المدة الرئاسیة .بكیفیة تنظیم حالة الشغورخاصة إذا تعلق الأمر 
.وولایة الرئیس حیزا مهما في كلا الدستورین الجزائري والتونسي

من الدستور 84، 83من الدستور الجزائري والفصلین 102حیث نصت المادة 
التونسي على حالات شغور منصب رئیس الجمهوریة والتي قد تكون شغور مؤقت بسبب 

، أو شغور نهائي إذا استقال الرئیس استقالة وجوبیة في حالة استمرارهالمرض الذي یؤدي 
.أو حجب الثقة وفقا لما نص علیه الدستور التونسي. أو بسبب الوفاة

الشغور النهائي.1
أسباب شغور منصب رئیس أحد الوفاة، حجب الثقة، والعجز التام الاستقالة،

:كما یليللدستورین الجزائري والتونسيویختلف اعتمادها وفقاالجمهوریة 

:ةـــالاستقال1.1
الاستقالة أنها حق شخصي مقرر لكل من یتولى مهمة محددة، غیر أن من الثابت أن 

حیث طبیعته ومدى أثره باختلاف المركز الذي یحتله الشخص هذا الحق یختلف من
.2بمركز رئیس الجمهوریةالأمرتعلق إذاالمقرر لصالحه، ناهیك 

.371علي یوسف الشكري، مدة ولایة الرئیس، مرجع سابق، ص -1
.58سعاد بن سریة، مرجع سابق، ص -2
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إرادیةوقد عالجا الدستورین الجزائري والتونسي مسألة الاستقالة بنوعها سواء كانت 
الإداریةالاستقالة إجراءاتففي الجزائر لم ینص الدستور الجزائري على .وجوبیهأو 

حالة من الحالات المقررة لشغور منصب أنهاوكیفیة تقدیمها، واكتفى بالنص على 
ة یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت الشغور النهائي الرئاسة، ففي حالة الاستقال

. لرئاسة الجمهوریة

وتكون . البرلمان الذي یجتمع وجوباإلىوتبلغ فورا شهادة التصریح بالشغور النهائي 
من لأكثرالاستقالة الوجوبیة في حالة استمرار المانع بسبب المرض الخطیر والمزمن 

مجتمعتین معا شغور منصب یوما یعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه ال) 45(وأربعونخمس 
وفي كلتا الحالتین في هذه الحالة مهام رئاسة الدولة رئیس مجلس الأمة لمدة . الرئاسة
.1یوما تنظم خلالها انتخابات رئاسیة) 90(تسعون أقصاها

تكون بتجاوز الشغور رئیس الجمهوریة في تونسلالوجوبیةستقالةالاوبالمقابل فإن 
رئیس المحكمة إلىتكون مكتوبة وتقدم و . یوما) 60(الوقتي لمنصب الرئاسة مدة ستین 

رئیس إلى، وتبلغ ذلك لمنصب الرئیسالدستوریة، التي تجتمع فورا وتقر الشغور النهائي
مجلس نواب الشعب الذي یتولى فورا مهام رئیس الجمهوریة بصفة مؤقتة لأجل أدناه 

.2یوما) 90(یوما وأقصاه تسعون ) 45(أربعون خمسة و 

.من الدستور الجزائري4ـ 3، 2، 1/ 102المادة -1
.من الدستور التونسي84الفصل -2
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:الوفاة2.1
أما الوفاة فهي انتهاء الفترة الرئاسیة بشكل نهائي وتعتبر ضمن حالات الشغور 

الدستور نفس أحكامالنهائي لمنصب رئیس الجمهوریة في الجزائر وتونس وتعالج بموجب 
كما سبق وأن اشرنا الإرادیةالرئاسة بسبب الاستقالة الوجوبیة أو منصب معالجة شغور 

.1في موضعهإلیه

:حجب الثقة3.1
أعضاء لأغلبیةوتعتبر هذه الوسیلة مقررة بموجب الدستور التونسي، إذ یمكن 

مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئیس الجمهوریة من أجل الخرق 
المحكمة إلىفق علیها المجلس بأغلبیة الثلثین من أعضائه، وتحال الجسیم للدستور، ویوا

والتي تحكم في صورة الإدانة عزل . الدستوریة للبت في ذلك بأغلبیة الثلثین من أعضائها
.2انتخابات أخرىلأيالرئیس الذي یفقده حق الترشح 

المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون في حالة استمرار" من الدستور الجزائري على 6، 5، 4، 102/3تنص المادة -1
یوما، یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص علیه في الفقرتین السابقتین وطبقا لأحكام الفقرات الآتیة 

.من هذه المادة
.جمهوریةفي حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت الشغور النهائي لرئاسة ال

.وتبلغ فورا شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا
ولا یحق . ، تنظم خلالها انتخابات رئاسیة).90(ویتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها تسعون یوما 

".لرئیس الدولة المعین بهذه الطریقة أن یترشح لرئاسة الجمهوریة
إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة ستین یوما، أو في حالة تقدیم رئیس " :من الدستور التونسي على84/2فصل وینص ال

الجمهوریة استقالته كتابة إلى رئیس المحكمة الدستوریة، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من 
النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئیس مجلس نواب ورالشغقر أتجتمع المحكمة الدستوریة فورا، وأسباب الشغور النهائي، 

". الشعب الذي یتولى فورا مهام رئیس الجمهوریة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون یوما وأقصاه تسعون یوما
.من الدستور التونسي88الفصل -2
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:العجز التام3.1
المعنى الواسع فإنه لا یعني فقط فأما : للعجز التام معنیان، معنى واسع ومعنى ضیق

عدم القدرة المستمرة على ممارسة الوظائف ولكن أیضا الأسر من طرف قوات أجنبیة أو 
.نتیجة ملاحقة من أجل الخیانة العظمى

أما المعنى الضیق فیتصل في أكثر الدساتیر بالوضع الصحي لرئیس الدولة والوضع 
.1الجانب العقليالصحي هنا ینسحب على الجانب البدني وعلى 

من الدستور الجزائري على حالة یستحیل فیها رئیس 102/1وقد نصت المادة 
الجمهوریة القائم تحمل عبء العمل الرئاسي بسبب مرض خطیر ومزمن، یتعین على 
المجلس الدستوري الاجتماع وجوبا ثم الاقتراح على البرلمان التصریح بثبوت المانع 

ویعلن البرلمان .بكل الوسائل الملائمة من حقیقة هذا المانعالصحي وذلك بعد أن یتثبت 
) 2/3(الجمهوریة  بأغلبیة ثلثي المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس

.2أعضائه

إن للمجلس الدستوري دور دون سواه في إعمال الرقابة على السابقة فللأحكامووفقا 
جل التحقق من قدرته على مواصلة أداء مهامه صلاحیة رئیس الجمهوریة البدنیة من أ

.الدستوریة من عدمها

إن التحقق بكل الوسائل الملائمة من استحالة رئیس الجمهوریة القیام بمهامه بسبب 
للمجلس الدستوري للاندساس في الحیاة لرئیس الإمكانیةالمرض الخطیر والمزمن  یعطي 

على فحص طبي علیه وبعد انتداب الإشرافالجمهوریة المتصلة بحالته الصحیة بمباشرة 
.الشمول بهذا المساس من أجل نیل موافقتهإلىلجنة من الأطباء حتما دون الرجوع 

.40، 39ابق، ص ص منعم برهومي، المؤسسات السیاسیة في المرحلة الانتقالیة التونسیة، مرجع س-1
.من الدستور الجزائري102/1،2المادة -2
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وسیلة ملائمة ومن أكثر من ذلك، لا یتحدد دور المجلس الدستوري فقط بتدخله بكل 
هذا التدخل بینها القیام بالفحوص الطبیة بل یتسع تدخله بالدور الذي بقوم به في تنظیم

عملا بالنص الدستوري الذي یسند إلیه اختصاص تحدید قواعد عمله، ما یخصه بتنظیم 
.1الفحص الطبي الذي قد یتم إعماله على رئیس الجمهوریة

وقد نص الدستور التونسي على حالة العجز التام واعتبرها من حالات شغور منصب 
الرئیس بن علي من قبل العجز واعتبر المجلس الدستوري التونسي هروب، 2الرئاسة

حیث أن المجلس الدستوري هو الجهة المخولة 2011جانفي 15نه وفي ألتام، حیث ا
دستوریا للنظر في إثبات الشغور النهائي لمنصب رئیس الجمهوریة وبناءا على الرسالة 

أن رئیس الجمهوریة لم یصدر أمرا وباعتبارالموجهة إلیه من طرف الوزیر الأول 
.من الدستور56فصل بالتفویض للوزیر الأول بناء على ال

مازال على قید الحیاة وجد المجلس الدستوري نفسه أمام وباعتبارهكما لم یقدم استقالته 
حیث إن غیاب "،حل وحید هو اعتبار الشغور قائما على العجز التام حیث جاء قراراه

یمثل بهذه الصورة یحول دون القیام بما تقتضیه موجبات مهامه وهو مارئیس الجمهوریة
ویبدو أن ".رمن الدستو 57ئفه على معنى الفصل حالة عجز تام عن ممارسة وظا

المجلس الدستوري یأخذ بتعریف خاص للعجز التام، فالعجز التام عنده هو عدم القدرة 
.3قد غادر البلادعلى ممارسة الوظائف لأن الذي یفترض أن یمارسها

.110بن مالك بشیر، مرجع سابق، ص -1
.من الدستور التونسي84/2الفصل -2
. 40منعم برهومي، مرجع سابق، ص -3
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ویرى الدكتور منعم برهمي، أنه واحتراما للأمانة التاریخیة الملقاة على عاتقه كان 
الأجدى بالمجلس الدستوري وفي ظل عدم تنصیص الدستور على الحالات الاستثنائیة 
الذي یكون فیها شغور منصب رئیس الجمهوریة بناءا على الهرب أو الخلع أو الخیانة 

بالبلاد من تفجر للاحتجاجات في كامل مدن العظمى، أن یصف الظروف القائمة
14الجمهوریة مما أدى بالرئیس إلى المغادرة والتثبت من صحة القرارات المعلنة یوم 

من إعلان لحالة الطوارئ وإقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء الإعلامجانفي في وسائل 
الشغور في منصب رئیس انتخابات تشریعیة سابقة لأوانها، لینتهي بصفة منطقیة إلى أن

الجمهوریة واضطراره إلى مغادرة البلاد كان من قبیل الهروب أو الخلع عن رئاسة 
.1الدولة

مؤقتالشغور ال.2
یعتبر الشغور المؤقت لمنصب الرئاسة، من العوارض التي تعترض العهدة الرئاسیة 

ر ومزمن ففي الجزائر یعتبر الشغور المؤقت لمنصب رئیس الجمهوریة بسبب مرض خطی
یستحیل معه ممارسة مهامه بصفة طبیعیة یجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن 

على البرلمان التصریح بثبوت بالإجماعیتثبت من المانع بكل الوسائل الملائمة، یقترح 
یوما ) 45(وأربعونأعضائه لمدة أقصاها خمسة ) 3/2(المانع وإعلانه بأغلبیة ثلثي 

.2یتولى فیها رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة

بتفویض من الأولىأما في تونس فإن شغور منصب الرئاسة یكون في حالتین 
رئیس الحكومة إذا تعذر إلىالرئیس نفسه، حیث أعطى له الدستور حق تفویض سلطاته 

. للتجدید مرة واحدةعلیه ممارسة مهامه بصفة وقتیة لمدة لا تزید عن ثلاثین یوما قابلة
.ویعلم فیها رئیس الجمهوریة رئیس مجلس النواب بتفویضه ذاك

.223، 41المرجع نفسه،  ص ص منعم برهومي،-1
.من الدستور الجزائري102/1،2المادة -2
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أما الحالة الثانیة فهي شغور منصب الرئاسة لأسباب تحول دون تفویضه سلطاته، 
وتتمثل في عجزه عن ممارسة مهامه فتجتمع المحكمة الدستوریة فورا، وتقر الشغور 

1.یوما) 60(ستین تتجاوزالجمهوریة لمدة لا الوقتي، ویحل رئیس الحكومة محل رئیس

تولي العرش في المملكة المغربیة: المطلب الثاني
یعد المغرب الوحید من الدول العربیة والإسلامیة الذي ظل فیه المجال السیاسي 

. الإسلامي قائما منذ العصر العباسي الأول

ثم المرابطون عام م 873إذ تناوب على حكم المغرب كل من دولة الأدارسة عام 
الثالث عشر، ومن ثم المرنیون إلى ) 13(م، ثم دولة الموحدین إلى أواسط القرن 1149

م عندما 1650دیون إلى عام ، ثم حكم السع)م1511(دس عشر عام أوائل القرن السا
. قامت دولة العلویین المعاصرة

خلال نظام یة یحكمها منوقد كانت الأسرة الحاكمة في المغرب تحصل على الشرع
ن طریق بیعة أهل الحل والعقد والعلماء والتجار والأشراف ورؤساء الحرف البیعة، ع

بمعنى أن الحكم والحكام في المغرب لا یحملون الصفة الشرعیة إلا . وشیوخ القبائل
.  2بالحصول على البیعة

یكون فیها الحاكم ملكا 3.یعتبر نظام الحكم في المغرب نظام ملكیة دستوریة
صور الدیمقراطیة النیابیة، لأن الشعب فیها یكون صاحب إحدىوالتي تعتبر . بالوراثة

.السلطة الفعلیة فیباشر السیادة عن طریق برلمان یمثله

.من الدستور التونسي84/1، 83الفصلین -1
.41علي سلیمان صایل، مرجع سابق، ص -2
".نظام الحكم بالمغرب نظام ملكیة دستوریة، دیمقراطیة برلمانیة واجتماعیة: "من الدستور المغربي01الفصل ینص-3
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ولیس للملك سوى سلطة اسمیة أو شرفیة، بعكس الملكیة المطلقة التي یكون الملك 
فیها صاحب السلطة الفعلیة لأن جمیع السلطات تتركز بیده، ویعتبر النظام البرلماني هو 

. 1الإطار الدیمقراطي الذي یمكن أن تتحقق في ظله الملكیة الدستوریة

ویعتبر الملك في المغرب، أمیر المؤمنین وحامي حمى الملة والدین، والضامن 
السیاسیة الأنظمةسلطة دینیة لا توجد في باعتبارهلحریة ممارسة الشؤون الدینیة، 
ومن ثم لابد من . هو دین الدولةالإسلامكون أن إلىالمقارنة، ویرجع السبب في ذلك 

ن تصور سلطة أخرى للقیام بهذه الوظیفة غیر سلطة تتولى حمایة الدین، ولا یمك
وهي رابطة . المؤسسة الملكیة، لكون العلاقة بین المواطنین والملك تستند إلى رابطة البیعة

.2من النظام الإسلاميومركزاتهاتستمد جذورها 

الوراثةتنظیم: الفرع الأول
حیث ) ، العمالجد، الأب(الملك مهام عمله عن طریق الوراثة من الأصول یتولى

من ذلك عائلة هانوفر في انجلترا التي تعرف باسم . یعتبر ذلك حقا موروثا عن الأسرة
، حیث نصت المادة 1952قضى به الدستور الأردني النافذ لسنة ، وأیضا ما)وندسور(
رة كة الأردنیة الهاشمیة وراثي في إماعرش الممل(:أنعلى الدستور الأردنيمن) 28(

...).العرش في الذكور من الأولاد الظهورالملك عبد االله بن الحسین، وتكون وراثة 

ولیا ) تشالزفلیب(وقد تنتقل وراثة العرش عن طریق الأم، ففي بریطانیا أصبح الأمیر 
).إلیزابیث(لعرش المملكة المتحدة عن طریق والدته الملكة 

.174، ص 2004، 1عبد الناصر محمد وهبة، الحریة السیاسیة، دار النهضة العربیة، مصر، ط -1
.72محمد كاظم المشهداني، مرجع سابق، ص : أیضا

.134كریم لحرش، الدستور الجدید للملكة المغربیة، مرجع سابق، ص -2
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، وإن كان للملك أولاد من صلبه، وتجیز بعض الدساتیر نقل ولایة العهد إلى الأخ
1965، حیث خول التعدیل الدستوري الصادر في الأردنيومن هذه الدساتیر الدستور 

.1ولیا للعهدإخوانهالملك حق اختیار أحد 

وتستمد المؤسسة الملكیة بالمغرب أسسها وآلیات اشتغالها من قوانینها الأصلیة، 
المؤسسة الملكیة بالمغرب غنیة أن، ذلك الأوروبیةتخضع لمقاربة الملكیات فهي لا

.2بأبعادها الدینیة وبتمیزها وتجذرها في الجذور التاریخیة

وقد حافظ الدستور الجدید على التقلید السلطاني المغربي، المتمثل في تولیة العرش 
وریة لعرش المغرب وحقوقه الدستالأوتوماتیكیةللذكور دون النساء، وجعل قاعدة الوراثة 

الأكبر ابنهإلىمن قبل الولد الذكر الأكبر سنا من ذریة جلالة الملك محمد السادس، ثم 
تعاقبوا، ماعدا إذا عین الملك قید حیاته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غیر سنا وهكذا ما

أقرب أقربائه إلىالولد الأكبر سنا فإن لم یكن له ولد ذكر من ذریة الملك، فالملك ینتقل 
طبق الترتیب والشروط السابقة، حیث یعتبر تجدیدا في ابنهجهة الذكور، ثم إلى من

.3الممارسة السلطانیة التاریخیة المغربیة

:شروط لتولي العرشویمكن استخلاص ثلاث
سنا من ذریة جلالة الأكبرالولد الذكر إلىینتقل عرش المغرب وحقوقه الدستوریة .1

.تعاقبواسنا وهكذا ماالأكبرالملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه 
من ابناإذا كان الملك الحسن الثاني لم یعین ولیا للعهد إلاتسري هذه القاعدة لا.2

.سناالأكبرأبنائه غیر الولد 

.148علي یوسف شكري، الوسیط في الأنظمة السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، ص -1
النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، - الدیمقراطیةفرص الانتقال إلى –رضوان زهرو، الملكیة المغربیة وأخواتها العربیة -2

.28، ص 2015، 1المغرب، ط
.138، 137كریم لحرش، مرجع سابق، ص ص -3
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هذا إلىتانتقلسنا ولیا لعهده الأكبرحد أبنائه غیر عین الملك أوفي حالة إذا ما
لیا لعهده انطبقت القاعدة السابقةالأخیر بوراثة عرش المغرب، وطبعا إذا لم یعین الملك و 

1972، 1970للاحقة ووجد في الدساتیر ا. 1962وهذا لم یكن موجودا في ظل دستور 
.2011، و 1996و1992

یكون ذكرا، فالدستور المغربي لا یجوز تولي الإناث لعرش أنیشترط في ولي العهد .3
الملك من جهة الذكور أقرباءاقرب إلىالمغرب وعلیه إذا لم یكن للملك ذكرا انتقل العرش 

كان یقرر إذا لم یكن للملك ولد ذكر 1962دستور أنوفقا للقاعدة، غیر ابنهإلىثم 
ابنه طبقا للترتیب والشروط السابقة إلىاقرب الذكور من إخوته ثم إلىفالملك ینتقل 

.1بنفس الترتیب والشروطالأعمامإلىالذكر، فإن لم یكن 

ومما لا شك فیه أن إقرار المؤسس الدستوري لهذه القاعدة یكتسي أهمیة بالغة ویحتوي 
على معان كثیرة، تدخل في الإطار المخول لمقتضیات كل دستور وتتفق والمقصود من 

له، وتتلائم مع الفلسفة التي تهیمن على محتویاته، والتي تعتبر جلالة كل فصل من فصو 
الملك الضامن لدوام الدولة واستمرارها، والمحافظ على استقلال البلاد وحوزة المملكة 

ت ئاوالرقیب لسیر الهیاء بالنسبة للمؤسسات أو الأفراد،في البلاد سو الأسمىوالمسئول
یمكنه قطعا أن یكون مقیدا بقاعدة جامدة لاسیما فیما یهم والمؤسسات الدستوریة، والتي لا

.2تولیة العرش

.66بن زاغو نزیهة، مرجع سابق، ص -1
.138كریم لحرش، مرجع سابق، ص -2
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إن ما یمنح المؤسسة الملكیة میزة السمو الدستوري والسیاسي، ویضفي علیها طابع 
، هو تلك التعددیة الأخرىالخصوصیة السیاسیة، مقارنة مع باقي المؤسسات الدستوریة 

في المشروعات القویة التي تتمتع بها، والملكیة بالمغرب لیست نابعة من قانون سماوي، 
أساسایتصوره ویفهمه، بل نابع من قانون دیني وشعبي، المرتكز أنكما یرید البعض 

. 1على البیعة والنضال المشترك بین العرش العلوي والشعب المغربي

البیعة : الفرع الثاني
تعتبر البیعة نظام حكم مرتبط بالدین الإسلامي، وتعتبر من أهم ممیزات النظام 
السیاسي الإسلامي، وفیما یلي سوف نتناول معنى البیعة أولا، ثم البیعة في المملكة 

.المغربیة ثانیا

ةــمعنى البیع: أولا
ء والطاعة غیر المشروطة في جو تعد البیعة بمثابة عقد بین المحكوم والملزم بالولا

العظمى في بالإمارةمن التلاحم المفترض بین الحاكم والمحكوم، فالبیعة تحصین للمبایع 
انتقاد وفي ذلك تأكد لما عرف وضد كل مضایقة و الأسمىوجه كل من ینازعه المنصب 

البیعة هي العهد على الطاعة كان أنعلمإ: "البیعة وهي كما یلي)خلدونبنإ(به 
مور المسلمین لا ینازعه في أنفسه وأمریسلم له النظر في أنعلى أمیرهالمبایع یعاهد 

.2"على المنشط والمكرهالأمرشيء من ذلك ویطیعه فیما یكلفه به من 

.29مرجع سابق، ص الملكیة المغربیة وأخواتها العربیة، رضوان زهرو، -1
، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة 1996النظام السیاسي المغربي مقاربة لتجربة دستور أحمد حضراني،-2

.27، ص 2002، 39والتنمیة، عدد 
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والحاكم على الحكم بالشرع الأمةومن هذا القول یتضح أن البیعة هي عهد بین 
سلیما، إذ ذكر البیعة في مجال سلطان الأمة، إذ هي خلدونوطاعتهم له، ویبدو فهم ابن 

ولا یخرج .التي تنصب الخلیفة، وهي التي تعزله وتحاسبه، إن خرج عن حدود العهد والعقد
ل االله بایعنا رسو (فهم ابن خلدون عن المفهوم الذي یؤخذ من حدیث عبادة بن الصامت 

وأن لا ننازع الأمر ... صلى االله علیه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا
.1)كله

مریهم وتوثق أالبیعة رابطة مقدسة تربط بین المؤمنین وأنبینما یرى البعض الآخر 
الصلة بین المسلمین وإمامهم، ویتم فیها ضمان حقوق الراعي والرعیة، وحفظ الأمانة 

.التزاماوبهذا المعنى فالبیعة تخلق والمسئولیة،

السلطة ویقوم بها بالأولىولقد میز الفقهاء بین البیعة الخاصة والبیعة العامة، تنعقد 
انقیادولهذا فهي تسمى بیعة . الأمة، والثانیة تقوم بها انعقادالحل والعقد وتسمى بیعة أهل
.2أي بیعة النخبة والعامةللأمیرالأمةانقیادأي 

، لا فرق في ذلك بینهما، وقد جرى العمل امرأةبیعة حق لكل مسلم، رجلا كان أو وال
ولم یحدد الشرع الصفات والوسائل التي بها . على ذلك في عهد النبوة، والخلافة الراشدة

وعلیه فإنه یصح شرعا أن تكون البیعة بأیة وسیلة من . یتم أخذ البیعة أو إعطاؤها
وقائع أخذ البیعة في الحیاة استقراءعقدها، لأنه بعد إلىالوسائل من شأنها تؤدي 

السیاسیة، في عهد النبوة والخلافة الراشدة، نجد أن أخذها كان مصافحة بالید، وكتابة، 
:ویتم إبرام عقد البیعة عبر ثلاث مراحل. 3ومشافهة

ن، ص . س. محمود الخالدي، البیعة في الفكر السیاسي الإسلامي، شكرة شهاب للنشر، باب الواد، الجزائر، د-1
32.

.28أحمد حضراني، مرجع سابق، ص - 2
.67محمود الخالدي، مرجع سابق، ص -3
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مثلما تعیین الإمام إما من طرف جماعة أهل الحل والعقد، ویتم فیها المرحلة الأولى
،أبو بكر(بیان اوقع في سقیفة بني ساعدة، وإما عن طریق الاستخلاف، مثلما فعل الصح

د، أما المرحلة ، وتعیین الإمام لخلفه هو ما عرف بولایة العه)رضي االله عنهماوعمر
بطاعة أوامر أمیر المؤمنین وبالنصیحة له الأمةتقدیم البیعة من قبل "الثانیة فتتم عبر 

، بینما تتجسد المرحلة الثالثة في قبول البیعة من قبل "الأعمالفي الإخلاصبفي الأمور 
الإمام، ومؤداها تحمل مسؤولیة الحكم بمقتضیاتها المتفق علیها مثل الحكم بالعدل بین 

.1الناس والسهر على مصالح الأمة وحمایة بیضة الإسلام

البیعة في المغرب: ثانیا
عبر البیعة والتي تعتبر ضرورة، ومن طرف أهل الحل إذا كان أمر زمام المسلمین یتم 

القاضي بإقرار الحكم في 1962كان قد رفض دستور بلعربي العلوي، فإن الفقیه 2والعقد
مع موقف حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة الرافض وانسجاماالمغرب بالوراثة، 

، الإسلامبدعة في 1962للدستور المذكور، كان قد أصدر فتوى یعتبر فیها دستور 
وبدسترة الخلافة الوراثیة مفضلا علیها القواعد العرفیة ومراقبة بیعة السلطان بواسطة 

.العلماء

.36مرجع سابق، ص الملكیة المغربیة وأخواتها العربیة، رضوان زهرو، -1
أهل الحل والعقد الجماعة التي بها یتولى المبایع سلطته السیاسیة كرئیس للدولة الإسلامیة التي لا تؤخذ من جمیع -2

، "فضلاء الأمة"وقال عنها ابن حزم ". أهل الاختیار"اها البعض وسم. المسلمین بل من طائفة مخصوصة من المسلمین
، والمقصود بذلك كله، الناس الذین ببیعتهم تنعقد الخلافة، وذهب بعض العلماء إلى "أهل الاجتهاد والعدالة"وقیل 

امعة لشروطها، العدالة الج: اشتراط شروط لابد من وجودها فیمن ببیعته تنعقد الخلافة، ووضعوا لذلك ثلاثة شروط هي
العلم الذي یتوصل به إلى معرفة من یستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فیها، الشرط الثالث الرأي والحكمة المؤدیان 

133محمود الخالدي، مرجع سابق، ص : انظر . إلى اختیار من هو للإمامة أصلح، وبتدبیر المصالح أقوم وأعرف
.وما بعدها
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وكان المرحوم الحسن الثاني قد ألمح إلى أهمیة البیعة في النظام والتقلید السیاسي 
غي ألا یغیب ینبلأنهاعتبارإرادة الشعب فوق كل أضعما لقد كنت دائ" :المغربي بقوله

عن الأذهان أن العقد الذي یربطني به هو عقد البیعة، واعتقد أن التفكیر الدیكارتي لا 
. 1"یستطیع إدراك ذلك، فالقانون الروماني ألغى الولاء للملك وعوضه بأداء الضریبة

انتقالا هادئا سلسا للحكم لولي عهده، الحسن الثانيوقد شكلت وفاة العاهل المغربي 
والعقد، برحاب قاعة العرش بعدما اجتمعت بالقصر الملكي كل مكونات أهل الحل 

هجریة الموافق لـ 1420شهر ربیع الثاني 9بالقصر الملكي بالرباط مساء یوم الجمعة 
.نمحمد بن الحسمیلادیة، لیمضوا على وثیقة بیعة جلالة الملك 1999یولیوز 23

حیث ألقى في بدایة هذه المراسیم وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة آنذاك السید 
:نص البیعة التاليعبد الكریم العلوي المدغري

مر سیدي،نعم االله یبارك في ع" 
ونعمة ورحمة وجعل البیعة میثاقا للأمةأمناالحمد الله الذي جعل الإمامة العظمى 

.اعهدا ووفاقالأولىوالطاعة 
یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَن نَّكَثَ إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ ﴿:فقد قال تعالى

وقوله سبحانه ﴾فَإِنَّمَا یَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا
سُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ ﴿وتعالى ﴾وَأَطِیعُوا الرَّ

في عنقه بیعة مات من مات ولیس ﴿:ا رسول االله صلى االله علیه وسلموقال مولان
.﴾میتة الجاهلیة

.28، 27ق، ص ص أحمد حضراني، مرجع ساب-1



رئیس الدولة في الدول المغاربیة:                  ولالفصل الأ 

213

المؤمنین إمام المسلمین في هذا أمیرالمؤمنین ابن أمیرنه لما قضى االله بوفاة أو 
البلد الأمین جلالة الملك الحسن بن محمد بن یوسف بن الحسن قدس االله روحه وطیب 

.ثراه وعطر بأریج الرحمة مثواه

المغاربة جمیعا من طنجة إلى لكویرة، وكانت أعناقولما كانت بیعته الشرعیة في 
بأمیرهم وتوثق الصلة بین تربط المؤمنین لشرع، وهي الرابطة المقدسة التي البیعة من ا
والمسؤولیة، الأمانةمامهم، وكان فیها ضمان حقوق الراعي والرعیة وحفظ المسلمین وإ 

الملوكیة المرعیة والتي بفضلها تنتقل البیعة بولایة العهد تقالیدناوسیرا على المعهود في 
وكبار الأمةوعلماء الأمراءالسمو أصحابولي عهده من بعده، فإن إلىمن الملك 

السیاسیة وكبار ضباط القیادة العلیا الأحزابومستشاریها ورؤساء الأمةرجالات ونواب 
سلیل الأمة، إذ یعبرون عن المهم لفقدان رمز أسفلهللقوات المسلحة الملكیة الموقعین 

یوسف نامولانا الحسن بن مولاالأعلامالعظماء الأمةالملوك العلویین الكرام وواسطة عقد 
فسیح الجنان یسكنه أنته بن مولانا  الحسن، ونبتهل إلى االله جلت قدرته وتجلت عظم

على وجهها ووفائه لأمانةوأدائهاوتضحیته ویحسن إلیه اكبر الإحسان على إخلاصه
المؤمنین أمیرمون بیعتهم الشرعیة ووارث سره صاحب الجلالة بأكملها یقدبالرسالة 

ة سیدنا محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف بن الحسن جعل صاحب الجلالة والمهاب
تین آمال سعادة على شعبه وبلده وحقق على یده الكریمأیام یمن وخیر وبركة و أیامهاالله 
الوفیة المتمسكة بعرشه والمتفائلة بعهده، ملتزمین بما تقتضیه البیعة من الطاعة الأمةهذه 

نیة والمنشط والمكره طاعة الله عز وجل واقتداء والوفاء في السر والعلاوالإخلاصوالولاء 
بسنة رسول االله علیه الصلاة والسلام سائلین االله لأمیر المؤمنین طول العمر ودوام النصر 

.1"االله یبارك في عمر سیدي.والعز والتمكین

. 39، 38مرجع سابق، ص ص الملكیة المغربیة وأخواتها العربیة، رضوان زهرو، -1
.27أحمد حضراني، مرجع سابق، ص 
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ولا یحیل نص بیعة محمد السادس على مقتضیات الدستور، ویتحاشى الخوض في 
والغایة من الأمر هي جعل البیعة . الإجراءات القانونیة التي تنضم انتقال السلطة العلیا

. غیر خاضعة للقانون الوضعي

ولعل هذه المسألة هي التي جعلت الإسلامیین یشیرون إلى أن عقد البیعة قد أعاد 
مرجعیة تقلیدیة تصهر من أجل . الشرعیة، وجعل منها مرجعیة أساسیةللأحكامبار الاعت

.1والشرفاوي، وتسخر الدستور لتغذیة هذه الأسانید التقلیدیةالإلهيدیمومتها 

مولاي رشید وصاحب السمو الأمیرولقد وقع وثیقة البیعة صاحب السمو الملكي 
ورئیسا الأولوالوزیر إسماعیلمولاي میرالأكي مولاي هشام وصحاب السمو الملالأمیر

الحكومة ومستشارو صاحب الجلالة ورؤساء وأعضاءمجلس النواب ومجلس المستشارین 
والوكیل العام للملك به ورئیس المجلس الدستوري مجالس العلمیة ورئیس المجلس الأعلىال

الوطني للأمنالعام والضباط السامون بالقیادة العلیا للقوات المسلحة الملكیة والمدیر 
الخاصة الملكیة ومدیر الأمانةالسیاسیة والحاجب الملكي ومدیر الأحزابورؤساء 

تباعا للسلام على جلالة الملك محمد بن الموقعونإثر ذلك تقدم .التشریفات الملكیة
2.الحسن أعزه االله وأیده

، ص ن. د. ، الرباط، المغرب، بهند عروب، مقاربة أسس الشرعیة في النظام السیاسي المغربي، دار الأمان-1
198.

.40، ص المغربیة وأخواتها العربیةالملكیة رضوان زهرو، -2
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مدة تولي العرش ومجلس الوصایة: الفرع الثالث
بما أن النظام في المغرب هو نظام ملكي یتم عن طریق الوراثة والبیعة كما سبقنا 

. إلیه، فإن تولي العرش في المملكة غیر مقترن بمدة معینة، وإنما مدى الحیاةالإشارة
، وقبل 1سنة16سنةـ بدلا من سن 18یحدد الدستور المغربي الجدید سن الملك في و 

ما یتعلق منها باستثناءبلوغه هذا السن یمارس اختصاصات العرش وحقوقه الدستوریة، 
تعمل بجانب الملك حتى یدرك تمام استشاریةبمراجعة الدستور، مجلس الوصایة كهیئة 

من عمره، والى جانب ذلك تكون مهمة هذا المجلس في إسداء النصیحة 20السنة 
سنة من 20وحتى یدرك 18تتراوح بین بلوغ الملك سنة للملك، أثناء مدة من الزمن 

عمره، قصد تسییر شؤون البلاد على أحسن وجه، لأنه من الممكن أن یحتاج الملك عند 
ذلك، فإنه إلىاحتاجاستشارة أي أحد أو أي مجلس، ولكنه فیما إذا إلى18بلوغ سن 

.سیجد هیئة لإرضاء رغبته ومساعدته في مهامه

هذه القاعدة في الوثیقة الدستوریة الجدیدة وسیلة احتیاطیة، وتعبیرا عن ویشكل إدراج 
رغبة جلالة الملك الأكیدة في الحفاظ على سیر شؤون البلاد سیرا مجدیا، وبكل الوسائل 

المغربیة، وهي رغبة تؤكدها طبیعة الشخصیات الأمةالتي یمكنها أن تضمن نجاح 
. 2المكونة لتركیبة مجلس الوصایة

یعتبر الملك غیر بالغ سن الرشد قبل نهایة السنة الثامنة عشرة من عمره، والى أن یبلغ سن ":على44/1الفصل -1
ة بكافة أخوانه أسو 16سنة بدلا من 18تحدید بلوغ الملك سن الرشد ب ": قد جاء في الخطاب السامي الملكيف. "الرشد

."ربةوأخواته المغا
.138كریم لحرش، مرجع سابق، ص -2

وهو . تخویل مجلس الوصایة، لرئیس المحكمة الدستوریة، باعتبارها مسئولة عن احترام الدستور" كما جاء في الخطاب 
ما یشكل جوهر مهام هذا المجلس، وكذا جعل تركیبته، تضم كافة السلطات الدستوریة، وذلك بإضافة عضویة كل من 

، والرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، فضلا عن الارتقاء بتمثیلیة العلماء به، من خلال رئیس الحكومة
".عضویة الأمین العام للمجلس العلمي الأعلى
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من رئیس المحكمة 44ون مجلس الوصایة وفقا لنص الفقرة الثانیة من الفصل ویتك
الدستوریة كرئیس، رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس النواب، ورئیس 
مجلس المستشارین، والرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، الأمین العام 

.1ینهم الملك بمحض إرادتهللمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصیات یع

أنه على الرغم من أن المؤسس الدستوري قد أحال قواعد تحدید إلىالإشارةوتجدر 
سیر مجلس الوصایة على قانون تنظیمي، فإن ممارسة مجلس الوصایة لاختصاصات 

یتعلق منها بمراجعة الدستور، هو الذي جعل المشرع ماباستثناءالعرش وحقوقه الدستوریة 
ري یغیر من تركیبة هذا المجلس، لأن هذه المكونات السبعة التي تعمل إلى جانب الدستو 

الملك حتى یدرك تمام السنة العشرین من عمره، هي التي ستعطي الوزن المفید والفعالیة 
اللازمة لمجلس الوصایة، وذلك بمقدرتها ومیزتها الأدبیة والخلقیة وتجربتها وإخلاصها 

.2ائها للمؤسسات الدستوریةللعرش العلوي المجید ووف

.من الدستور المغربي44/2الفصل -1
.140كریم لحرش، مرجع سابق، ص -2
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ـةلصلاحیـات رئیس الدو : الثانـيالمبحث 
العامة في النظام السیاسي تنظیم السلطاتالدستور الجزائري الباب الثاني لخصص

منه لتنظیم السلطة التنفیذیة، بینما خصص الدستور الأول، وجاء الفصل الجزائري
منه لرئیس الجمهوریة، الأولالتونسي الباب الرابع للسلطة التنفیذیة، ویضم قسمین، القسم 

والقسم الثاني لتنظیم الحكومة، أما دستور المملكة المغربیة فخصص الباب الثالث لتنظیم 
المقصود بها (ظیم السلطة التنفیذیة وجاء الباب الخامس منه لتن.المؤسسة الملكیة

).الحكومة بمفهوم الدستور المغربي كما سیأتي بیانه

الدستوریة یكون بتتبع الأنظمةصلاحیات رئیس الدولة في هذه بكافة الإحاطةولكن 
وتفصح مختلف أبواب وأقسام وفصول الدساتیر المغاربیة محل الدراسة، لعلاقة رئیس 

.الأخرىالدولة بمختلف المؤسسات الدستوریة 
وفیما یلي سوف نحاول حصر جمیع صلاحیات رئیس الدولة سواءا كان ذلك في 

. ظل الظروف العادیة أو الظروف غیر العادیة

الظروف العادیة صلاحیات رئیس الدولة في : ولالأالمطلب

الظروف غیر العادیةصلاحیات رئیس الدولة في: المطلب الثاني
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في الظروف العادیة: الأولالمطلب
یقصد بالظروف العادیة الظروف التي لا تكون فیها البلاد في واحد من الظروف 

رئیس الدولة تلك التي یمارسها وتشمل اختصاصات . غیر العادیة المحددة دستوریا
ولعل أهم .ن السلطتین التشریعیة والتنفیذیةعلاقته مع الحكومة ومع كل مالرئیس في

نظمة المغاربیة هي رئاسة الدولة، فهي المؤسسة المحوریة التي یقوم خاصیة تمیز الأ
د منها كل السلطات وتحرك كل الأجهزة، وبالتالي فإن معلیها هرم السلطة، والتي تست

الدستوریة التي الأجهزةرئیس الدولة یعتبر الشخصیة السیاسیة الأولى التي تشخص جمیع 
لا تتمتع بأي استقلالیة سیاسیة، وتبقى تابعة لرئیس الدولة سواء بشكل مباشر أو غیر 

.1مباشر

ث عن تلك المكانة المتمیزة لرئیس ویستهل الدستوران الجزائري والتونسي الحدی
: هيجملة من العناصر المؤسسة لذلك إلىالجمهوریة في قیادة الدولة مستندین في ذلك 

 ورمز وحدة الأمةالأسمىرئیس الدولة، وممثلها ،.
السهر على احترام الدستور.
تجسید الدولة داخل البلاد وخارجها.
یسهر على استقلالیتها واستمراریتها.
 2.سیر المؤسسات الدستوریةحسن

.136كریم لحرش، مرجع سابق، ص -1
یجسد رئیس الجمهوریة، رئیس الدولة، وحدة الأمة وهو حامي " من الدستور الجزائري على 2، 84/1تنص المادة -2

".ویجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. الدستور
رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة، ورمز وحدتها، یضمن استقلالها " من الدستور التونسي72وینص الفصل 

".الدستورواستمراریتها، ویسهر على احترام 
الملك رئیس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام : "من الدستور المغربي على42وینص الفصل 

الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بین مؤسساتها، یسهر على احترام الدستور، وحسن سیر المؤسسات الدستوریة، وعلى 
ت المواطنین والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولیة صیانة الاختیار الدیمقراطي، وحقوق وحریا

".ئرة حدودها الحقةالملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دا. للمملكة
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المهام التي أولىتعتبر بینما .من الدستور المغربي)42(یقابله الفصلوهو ما
منه ینص ) 41(یستندها الدستور المغربي الحالي للملك هي اختصاصه الدیني، فالفصل 

الملك أمیر المؤمنین وحامي حمى الملة والدین، والضامن لحریة ممارسة : "على أن
، الذي یتولى دراسة الأعلىویرأس الملك، أمیر المؤمنین، المجلس العلمي . الشؤون الدینیة

ویعتبر المجلس الجهة الوحیدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي . القضایا التي یعرضها علیه
مبادئ وأحكام الدین الإسلامي إلىاستنادال المحالة إلیه، تعتمد رسمیا، في شأن المسائ

ویمارس الملك الصلاحیات الدینیة المتعلقة بإمارة المؤمنین، والمخولة . ومقاصده السمحة
. 1"له حصریا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر

وقد خولت الدساتیر المغاربیة صلاحیات مختلفة لرئیس الدولة تنفیذیة، تشریعیة،
وهو ما . قضائیة، وذلك للمكانة المتمیزة التي یحظى بها رئیس الدولة في الدول المغاربیة

:سوف نتناوله بالدراسة في الفروع الثلاث التالیة

في المجال التنفیذي: الفرع الأول
یتضمن المجال التنفیذي لرئیس الدولة في بلدان المغرب العربي ممارسة صلاحیاته 

نها سلطة التعیین في مناصب مختلفة في الدولة، كذلك تشمل في مجالات متعددة، م
.2المجالین الدبلوماسي والعسكريمجموعة صلاحیات تشمل رئاسة المجلس الوزاري، و 

.من الدستور المغربي41الفصل -1
.81، ص المرجع سابقفدوى مرابط، -2
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والمجالس الأخرىرئاسة مجلس الوزراء: أولا
تختلف المجالس الأخرى باختلاف الدساتیر والتي یمكن أن تكون المجلس الأعلى 

والمجلس الأعلى للأمن، والمؤسسة العسكریة، بالإضافة إلى رئاسة مجلس للقضاء، 
:الوزراء والتي سوف نتناول كل منها وفقا للنقاط التالیة

رئاسة مجلس الوزراء.1
على مستوى السلطة التنفیذیة بین مجلس الوزراء ومجلس الحكومة، هناك تمییز

ق بین المجلسین من حیث التشكیلة وهناك فرو . تمییز نجم عن ثنائیة السلطة التنفیذیة
أما . مجلس الوزراء یضم جمیع أعضاء الحكومة تحت رئاسة رئیس الدولةف. والصلاحیات

.مجلس الحكومة فیضم أعضاء الحكومة تحت رئاسة الوزیر الأول

، مجلس الوزراء إطار للتوجیه والتقریر والبت في القضایا التي من حیث الاختصاص
مستوى الحكومة ورئاسة الجمهوریة، أما مجلس الحكومة فمهمته لم یفصل فیها على 

التسییر والتنفیذ، ویندرج ضمن ذلك في المقام الأول بالطبع تنفیذ التوجیهات والقرارات 
.1الصادرة عن رئیس الجمهوریة داخل مجلس الوزراء

ویعتبر المجلس الوزاري العنصر الدینامي والمحرك الأساسي للعمل الحكومي، فهو
یتعلق الذي یقرر في جمیع المسائل والقضایا التي تهم السیاسة العامة للدولة، وكل ما

.بنشاط الحكومة الداخلي والخارجي

، ص 2010، ج. م. الیوم، دفي الجزائر من الاستقلال إلىصالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري -1
197.
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ومسئولیة رئاسة مجلس الوزراء یتحملها في الأنظمة البرلمانیة الوزیر الأول أو رئیس 
الدولة، الأمر الذي الحكومة، أما في الأنظمة الرئاسیة أو شبه الرئاسیة، فتعود إلى رئیس

.1یقوي من مركزه على رأس السلطة التنفیذیة، ویمكنه من التوجه الفعلي لنشاط الحكومة

من الدستور المغربي فإن 48من الدستور الجزائري، والفصل 91/4لمادة وفقا لو 
الأمر الذي یمكنه من التحكم في العمل ،2المجلس الوزاريهو من یترأسرئیس الدولة

الحكومي وقیاداته، لأن المجلس الوزاري هو أعلى هیئة تقریریة على مستوى السلطة 
الأداة الرئیسیة كما یشمل في الوقت نفسه. التنفیذیة، تتبلور فیه السیاسة العامة للدولة

لف المیادین التي تمكن رئیس الدولة من الإحاطة بجمیع نشاطات الحكومة في مخت
.3ومراقبة مدى التزامها بتوجهاته ونصائحه

رئاسة رئیس الجمهوریة لمجلس الوزراء في الجزائر شرط أساسي وبالتالي یعتبر أمر 
وحتى إن كانت .. لانعقاده وصحة سیر أعماله بحیث لا یمكن أن تنعقد جلساته بدونه

نص على إمكانیة 48كذلك بالنسبة للملك في المغرب غیر أن الفقرة الثالثة من الفصل 
.ءا على جدول أعمال محددرئیس الحكومة بناإلىتفویض رئاسة المجلس الوزاري 

ویتم انعقاد المجلس الوزاري في الجزائر بناءا على طلب رئیس الجمهوریة، فهو 
في حین  منح الذي یستدعیه للاجتماع وهو الذي یحدد تاریخ اجتماعه وجدول أعماله

الدستور المغربي إمكانیة استدعاء المجلس الوزاري للانعقاد بناءا على طلب الملك أو 
.لحكومة على حد سواءرئیس ا

.84فدوى مرابط، مرجع سابق، ص -1
.من المغربي48الجزائر، الفصل 91/4المادة -2
.84فدوى مرابط، مرجع سابق، ص -3
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ویختلف أمر رئاسة المجلس الوزاري في النظام الدستوري التونسي، إذ أن رئیس 
مجلس الوزراء هو رئیس الحكومة، ویترأس رئیس الجمهوریة في تونس وجوبا المجلس 

لعلاقات الخارجیة، والأمن القومي المتعلق بحمایة الدولة الوزاري في مجالات الدفاع، وا
لس مع حریة أن یحضر باقي مجا. الوطني من التهدیدات الداخلیة والخارجیةوالتراب 

.1المجلس الوزاريالوزراء وفي حالة حضوره یترأس

أخرىمجالس رئاسة.2
تختلف باختلاف الدساتیر المغاربیة أخرىلس اجانب مجلس الوزراء هناك مجإلى

ومنها .بصفة خاصةة، والسلطة التنفیذیةالمنظمة للمؤسسات الدستوریة بصفة عام
. للأمنالأعلىللقضاء في الجزائر، وقیادة المؤسسة العسكریة، والمجلس الأعلىالمجلس 

للقوات الأعلىللقضاء، وهو القائد الأعلىففي الجزائر یرأس رئیس الجمهوریة المجلس 
مهوریة مجلس الأمن القومي، وله القیادة العلیا وفي تونس یترأس رئیس الج.2المسلحة

.3لقوات المسلحةل

كما كرس الدستوري المغربي القیادة العلیا لجلالة الملك محمد السادس للمؤسسة 
كما له رئاسة . العسكریة المغربیة، بمختلف فروعها أي القوات المسلحة الملكیة المغربیة

.4الأعلى للقوات المسلحة الملكیة، باعتباره القائد للأمنالأعلىالمجلس 

.من الدستور التونسي93الفصل -1
.من الدستور الجزائري91/1، 173المادتین -2
من الدستور التونسي،77/3،4الفصل -3
."الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكیة" من الدستور المغربي53/1ینص الفصل -4

یرأس الملك المجلس الأعلى للأمن، وله أن یفوض لرئیس الحكومة صلاحیة : "من الدستور على 54/2ص الفصل ین
". رئاسة اجتماع لهذا  المجلس، على أساس جدول أعمال محدد
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تفویض الرئاسة لرئیس الحكومة، وقید هذا التفویض إمكانیةمنحه الدستور و 
.1ویترأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائیةكما . محددأعمالبضرورة جدول 

الدورة الأولى للبرلمان، والتي تبتدئ یوم افتتاحرئاسة الدستورخول لهأیضا 
.2الجمعة الثانیة من شهر أكتوبر

سلطة التعیین: ثانیا
الأولأصبحت سلطة التعیین في الدول المغاربیة موزعة بین رئیس الدولة والوزیر 

، فسلطات رئیس الجمهوریة في ، مع رحجان واضح لصالح رئیس الدولة)كومةرئیس الح(
.في المجال نفسه) رئیس الحكومة(مجال التعیین أوسع بكثیر من سلطات الوزیر الأول 

ة تبین المناصب التي یعین فیها رئیس الجمهوریة وهناك مجموعة من النصوص الدستوری
) رئیس الحكومة(الأولویأتي تعیین الوزیر . في الجزائر وتونس، والملك في المغرب
.3وأعضاء الحكومة على رأس هذه التعیینات

.149، 148م لحرش، مرجع سابق، ص صكری-1
".رئاسة الملك للمجلس الأعلى للسلطة الفضائیة" من الدستور على أن56ینص الفصل 

.تور المغربيمن الدس65/1الفصل -2
یضطلع رئیس الجمهوریة بتعیین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة " من الدستور الجزائري1/ 91تنص المادة -3

..."البرلمانیة
".یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول" من الدستور الجزائري93تنص المادة 
في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائیة للانتخابات، یكلف " تونسي على من الدستور ال89/2ینص الفصل 

رئیس الجمهوریة، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، 
..."بتكوین الحكومة

الحزب السیاسي الذي تصدر انتخابات یعین الملك رئیس الحكومة من"من الدستور المغربي على 47/1ل ینص الفص
"أعضاء مجلس النواب

..."بعد تعیین الملك لأعضاء الحكومة، " من الدستور على 88/1ینص الفصل 
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ونجد جملة أخرى من التعیینات المدسترة في الأنظمة المغاربیة یقوم بها رئیس 
.نصوص الدستورإلىوذلك استنادا. الدولة

یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام الجزائري من الدستور )92(فوفقا للمادة 
:الآتیة

الوظائف والمهام المنصوص علیها في الدستور، الوظائف المدنیة والعسكریة في 
الدولة، التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء، الرئیس الأول للمحكمة العلیا، رئیس مجلس

1الدولة، الأمین العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسئولو أجهزة الأمن، الولاة

صلاحیة تعیین الممثلین الدبلوماسیین لدى الدول التي تربطها كما خول له الدستور
الجزائریة روابط دبلوماسیة لرئیس الجمهوریة بوصفه المسئول الأول على قیادة ةبالدول

العلاقات الخارجیة، ویتأتى ذلك بموجب مرسوم رئاسي ینفرد رئیس الجمهوریة بالتوقیع 
علیه، دون أن یشاركه في ذلك وزیر الخارجیة عن طریق التوقیع المجاور أو البرلمان 

ثلث أعضاء مجلس الأمة من ) 1/3(ن رئیس الجمهوریة ا یعیكم2.بموجب موافقة صریحة
.3بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في الدولة

ویتولى رئیس الجمهوریة في تونس صلاحیة تعیین مفتي الجمهوریة التونسیة 
التي تتم في الوظائف العلیا برئاسة الجمهوریة والإعفاءاتالتعیینات وكذا وإعفاءه، 

.والمؤسسات التابعة لها بمفرده وبأوامر رئاسیة

.من الدستور الجزائري92المادة -1
، یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى 2004سبتمبر 6المؤرخ في 11- 04من القانون العضوي رقم ) 03(تنص المادة و 

د یعین القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر العدل، وبع: "للقضاء وعمله وصلاحیاته على أن
".مداولة المجلس الأعلى للقضاء

.295، ص السابقام السیاسي الجزائري، المرجع عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظ-2
ویعین رئیس الجمهوریة سفراء الجمهوریة والمبعوثین فوق العادة إلى ": من الدستور على أنه92/11المادة تنص 

".الخارج، وینهي مهامهم، ویتسلم أوراق اعتماد الممثلین الدبلوماسیین الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم
.من الدستور الجزائري118/3المادة -3
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بالأمنفي الوظائف العلیا العسكریة والدبلوماسیة والمتعلقة والإعفاءكما له التعیین 
بالتوافق والتشاور مع رئیس الحكومة، وقد نص الدستور على ضرورة وجود قانون القومي

من رئیس الحكومة، باقتراحینظم هذه التعیینات، وتعیین وإعفاء محافظ البنك المركزي 
. 1المطلقة لأعضاء نواب الشعبالأغلبیةومصادقة 

أوراقین وكذا تلقي تعیین الممثلین الدبلوماسیوكفل الدستور المغربي للملك صلاحیة 
المنظمات ء، وممثلواالسفرا، بحیث یعتمد الملكالأجانباعتماد الممثلین الدبلوماسیین 

وهو اختصاص ینفرد به رئیس الدولة في مختلف دول العالم، إذ یغیب دور الدولیة،
.هذا المجال نهائیاالبرلمان في

ویة في المجال الخارجي منطون المتعلقة بالتمثیل الذي یعني أن الشؤ الأمر
المحفوظ لجلالة الملك الذي یملك الحق في تعیین السفراء وفي إنهاء مهامهم، ولذلك 

.2فسفراء المغرب في الخارج یعتبرون سفراء لجلالة الملك ویتحملون المسئولیة أمامه

باقتراحكما حدد الدستور للملك صلاحیة التعیین في مجموعة من الوظائف المدنیة 
رئیس الحكومة، وبمبادرة من الوزیر المعني وتتمثل هیه التعیینات في والي بنك من

المكلفة بالأمن الداخلي، الإداراتعن والمسئولینالمغرب، والسفراء والولاة والعمال، 
، مع ضرورة وجود قانون الإستراتیجیةوالمسئولین عن المؤسسات والمقاولات العمومیة 

.3الإستراتیجیةمقاولات تنظیمي لهذه المؤسسات وال

.من الدستور التونسي78الفصل -1
.153كریم لحرش، مرجع سابق، ص -2

دفاتر وجهة نظر، مطبعة النجاح، عبد الرحیم العلام، الملكیة وما یحیط بها في الدستور المغربي المعدل، : أیضا
.30ص ، 2015، 01المغرب، ط

یعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة، ولدیه یعتمد السفراء، وممثلوا " على 55/1ینص الفصل 
".لیةالمنظمات الدو 

.من الدستور المغربي49الفصل -3
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صلاحیة التعیین في الوظائف العسكریة والتي له أن یفوض لغیره إلىبالإضافة
.1الأخیرةممارسة هذه 

الأمر الذي یجعلنا نقول صلاحیة التعیین في المناصب العلیا في الجزائر ینفرد بها 
تونس والمغرب التي رئیس الجمهوریة، دون یتطلب ذلك أي قید أو شرط مقارنة بمثیلتیها 

.تتطلب في الغالب استشارة واقتراح رئیس الحكومة، أوحتى من طرف الوزیر المعني

الصلاحیات العسكریة: ثالثا
یعتبر رئیس الدولة مكلف بالعمل على استتباب النظام والأمن، والمحافظة على 

ت المسلحة وعلى هذا فإنه یختص بتنظیم وقیادة القوا. استقلال الوطن وسلامة أراضیه
.2واتخاذ الإجراءات التي تدرأ الخطر عن الوطن

یعتبر رئیس الدولة في صلاحیة التعیین في الوظائف العسكریة، فإلىبالإضافة
.للقوات المسلحة والمكلف بحمایة الوطن والدفاع عنهالأعلىالقائد المغاربیة الأنظمة

رئیس الجمهوریة هو القائد ": من الدستور الجزائري تنص على أن)91/1(فالمادة 
: على أنمن الدستور التونسي)77/4(الفصل ینص وكذلك ."حةالأعلى للقوات المسل

من) 53/1(، وینص الفصل "القیادة العلیا للقوات المسلحةیةیتولى رئیس الجمهور "
. 3"الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة:"الدستور المغربي على أن

.من الدستور المغربي53/2الفصل -1
بتنفیذ القانون 2012یولیو 17صادر في 0متعلق بالتعي1.12.2من ظهیر شریف رقم 92، 49الفصلین : أیضا

، 6066، عدد 2012یولیوز 17م، الصادرة في .م.ر.المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا، ج02.12التنظیمي رقم 
.4235ص 

.85فدوى مرابط، مرجع سابق، ص -2
.من الدستورین التونسي والمغربي على التوالي53/1، 77/4من الدستور الجزائري، الفصلین 91/1المادة -3
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وبالتالي فرئیس الدولة في بلدان المغرب العربي وفقا لهذه النصوص السابقة، هو 
القرارات إصدارالمنفرد الوحید بشؤون الدفاع ، وهو وحده صاحب الاختصاص في مجال 
.1المتعلقة بالدفاع الوطني، كما یتحمل مسئولیة القیادة العلیا للقوات المسلحة

وص أخرى نصت علیها الدساتیر المغاربیة، وتتأكد هذه المسئولیة من خلال نص
یتولى الجمهوریة هو منئیسر أن من الدستور الجزائري تنص على)91/2(فالمادة 

.2مسئولیة الدفاع الوطني

رئیس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة ویعتبر الملك
واستمرارها، والحكم الأسمى بین مؤسساتها، یسهر على احترام الدستور، وحسن سیر 
المؤسسات الدستوریة، وعلى صیانة الاختیار الدیمقراطي وحقوق وحریات المواطنین 

الملك هو ضامن ویعتبر.لدولیة للملكةوالمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات ا
.3هالمملكة في دائرة حدودها الحقاستقلال البلاد وحوزة 

كما یتولى رئیس الجمهوریة في تونس تمثیل الدولة، وضبط السیاسات العامة في 
مجالات الدفاع والعلاقات الخارجیة والأمن القومي المتعلق بحمایة الدولة والتراب الوطني 

.4الداخلیة والخارجیةمن التهدیدات 

، تقوم القوات المسلحة في الدول المغاربیة تحت القیادة العلیا وعلى أساس ذلك
ترابها نهضة الدولة وحمایة إلىلرئیس الدولة، بمجموعة من الأدوار الأساسیة التي تهدف 

.الوطني ضد كل عدوان یهدده

.86فدوى مرابط، مرجع سابق، ص -1
من الدستور الجزائري91/2المادة -2
.من الدستور المغربي42/2الفصل -3
.من الدستور التونسي77/1الفصل -4



رئیس الدولة في الدول المغاربیة:                  ولالفصل الأ 

228

في الإنقاذوكذا في عملیاتعدة مشاریع تنمویة، مساهمة فعالة في كما أنها تساهم
حالة الكوارث الطبیعیة، ویشاركون كذلك في مهمات حفظ سلام تحت غطاء الأمم 

المعونة إلىكافة الدول المحتاجة إلىقیام الجیش بإرسال وحدات إلىالمتحدة، إضافة 
.الدولیة سواء كانت مساعدات طبیة أو عسكریة

المجال التشریعيفي صلاحیات رئیس الدولة : الفرع الثاني
یجمع الفقه، على أن المقتضى التشریعي یمكن أن یفهم سواء من خلال المعیار 

كل نص مندرج في (، أو المعیار المادي )أي النص الذي یتخذ شكل القانون(الشكلي 
كل مقتضى له قوة التشریع بغض النظر عن (أو من خلال تحلیل معیاري ) مجال القانون

). شكله

شریع یعرف كلاسیكیا من الناحیة الشكلیة على أنه كل تصرف صدر وإذا كان الت
عن البرلمان بالتصویت، فإن هذا التعریف أصبح غیر ذي قیمة بعد تحدید مجال القانون، 

في تشریع القوانین إذ أن مهمة التشریع فالبرلمان لم یعد وحده صاحب الاختصاص 
فیما یلي سوف نتعرض لصلاحیات و . 1موزعة بین البرلمان والسلطة التنفیذیةأصبحت

.رئیس الدولة في الدول المغاربیة في المجال التشریعي

رضوان زهرو، الدستور والدستورانیة : تحول في ظل الاستمراریة، في: عبد الحق بلفقیه، في تقییم الدستورانیة الجدیدة-1
، العدد، 13مجلة مسالك في الفكر والسیاسة والاقتصاد، السنة - قراءة في السیاق وفي المعنى- الجدیدة بالمغرب 

.29، ص 2017، سنة45/46
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رـدار والنشـصالإ: أولا
إقراره لا یعني أن القانون قد أصبح نافذا و یقوم البرلمان بالتصویت على قانون ما؛ 

المغاربیة ر، وهما من اختصاص رئیس الدولة في الدول إذ تبقى عملیتا الإصدار والنش
عمل قانوني یقوم به رئیس السلطة التنفیذیة، قصد تسجیل التشریعوإصدارمحل الدراسة،

ل فیما أو إثبات وجود التشریع الجدید من ناحیة، وتكلیف رجال هذه السلطة بتنفیذه ك
جراء لازم لنفاذ كل التشریعات سواء في ذلك الدستوریة إوهو . یخصه من ناحیة أخرى

بالرغم من ثبوت وجود التشریع به من الإصدارغیر أن . منها أو العادیة، أو الفرعیة
أنه لاإلاالسلطة التنفیذیة بتنفیذه، إلىالناحیة القانونیة، وبالرغم من كونه یتضمن أمرا 

جانب ذلك، نشرها للكافة إلىیلزم وإنما. نفاذهیكون كافیا لبدء العمل بهذا التشریع، أي ل
لیحیطوا علما بأحكام هذا التشریع، والوسیلة المعتمدة قانونا لذلك هو النشر في الجریدة 

.1الرسمیة للدولة

30بإصدار القانون في أجل الجمهوریة ینص الدستور على قیام رئیس في الجزائر 
ویمدد هذا الأجل إلى غایة صدور رأي المجلس . یوما ابتداء من تاریخ تسلمه إیاه

الدستوري إذا كان القانون موضوع إخطار المجلس الدستوري من قبل إحدى السلطات 
رئیس الجمهوریة بعمل القانون محل إخطار، ولم یقم لكن إذا لم یكن . المخولة ذلك

2.فإن الدستور لم یحدد جزاء على الامتناع عن الإصدارالإصدار، 

.181، 177، ص ص 2007محمد شكري سرور، النظریة العامة للقانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، -1
.203صالح بلحاج، مرجع سابق، ص -2

ما، ابتداء من تاریخ تسلمه یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین یو : "من الدستور على144تنص المادة 
الآتیة، المجلس الدستوري، قبل صدور 187أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص علیها في المادة غیر .إیاه

".الآتیة188القانون، یوقف هذا الأجل حتى یفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 
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ویختم رئیس الجمهوریة في تونس القوانین ویأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهوریة 
:التونسیة في أجل لا یتجاوز أربعة أیام من تاریخ

.منهماأیاجال الطعن بعدم الدستوریة والرد دون الحصول على انقضاء آ.1
الوجوبیة الإحالةأودون ممارسته بعد صدور قرار بالدستوریة جل الردانقضاء أ.2

.121الفقرة الثالثة من الفصل أحكامرئیس الجمهوریة وفق إلىلمشروع القانون 
آجال الطعن لعدم الدستوریة في مشروع قانون وقع رده من رئیس الجمهوریة انقضاء.3

.والمصادقة علیه من قبل المجلس في صیغة معدلة
، ولم یطعن فیه بعدم المجلس ثانیة دون تعدیل على مشروع قانون تبعا لردهمصادقة .4

رئیس إلىوجوبا أحیلصدر قرار بدستوریته أو أوالأولىر المصادقة الدستوریة إث
.121الفقرة الثالثة من الفصل أحكامالجمهوریة وفق 

رئیس إلىالوجوبیة لمشروع القانون الإحالةأوصدور قرار المحكمة بالدستوریة .5
، عن سبق رده من رئیس الجمهوریة 121الفقرة الثالثة من الفصل أحكامالجمهوریة وفق 

.1وصادق علیه المجلس في صیغة معدلة

الأمروفي المغرب وبعد إقرار القانون یقوم الملك بإصدار ظهیر شریف یتضمن 
امه والعمل على للسلطة التنفیذیة باحترام أحكالأمربتنفیذ القانون، وبالتالي إعطاء 

بتنفیذ القانون خلال الثلاثین الأمرتطبیقه، بصفته رئیسا للسلطة التنفیذیة، ویصدر الملك 
.تمام الموافقة علیهالحكومة بعدإلىیوما التالیة لإحالته 

.نسيمن الدستور التو 5، 4، 3، 2، 81/1الفقرات الخمس الأولى من الفصل -1
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ویتم نشر القانون الذي صدر الأمر بتنفیذه، بالجریدة الرسمیة للمملكة، خلال أجل 
وبمجرد أن تتم عملیة النشر في الجریدة . من تاریخ ظهیر إصدارهابتدءاأقصاه شهر 

الرسمیة، لا یعتبر التشریع نافذا فورا، بل یبدأ نفاذه بمضي وقت معلوم من حصول النشر 
الأفرادإفساحا لشیوع العلم بأحكامه، وبفوات المیعاد الذي یبدأ منه النفاذ ویفترض علم 

، ولا یعذر أحد بجهله استثناءطبین بأحكامه دون بالتشریع، فیسري في حق جمیع المخا
.1للقانون

رـالتشریع بأوام: ثانیا
تلطة، فهي نصوصا قانونیة جدیدة ذات طبیعة مخالتشریعیة بكونها الأوامرتتمیز

تمثل معاییر تنظیمیة طبقا للمعیار الشكلي لأنها صادرة عن السلطة التنفیذیة الممثلة في 
وهي كذلك معاییر تشریعیة كاملة طبقا للمعیار الموضوعي، لأن المجالات .رئیس الدولة

تندرج إنهاالموجهة إلیها لیست تلك الداخلة في إطار الاختصاص التنظیمي العام، بل 
ضمن الاختصاصات الأصلیة المحتكرة من قبل السلطة التشریعیة، وهي من هذه الزاویة 

.2تمثل قوانین عادیة كاملة المعالم

لرئیس الجمهوریة حق ممارسة ،2016لسنة 1996دستور لتعدیلمكن دوق
الاختصاص التشریعي بشكل مباشر عن طریق التشریع بأوامر، والتي تنطوي على قید 

.كبیر من الخطورة على سلطة البرلمان التشریعیة

.147كریم لحرش، مرجع سابق، ص -1
یصدر الملك الأمر بتنفیذ القانون خلال الثلاثین یوما التالیة لإحالته إلى : " من الدستور على50ینص الفصل 

ینشر القانون الذي صدر الأمر بتنفیذه، بالجریدة الرسمیة للمملكة، خلال أجل أقصاه . الحكومة بعد تمام الموافقة علیه
".ابتداءا من تاریخ ظهیر إصدارهشهر 

.09، ص 2013رابحي أحسن، النشاط التشریعي للسلطة التنفیذیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، ط -2
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ویمارس رئیس الجمهوریة صلاحیة التشریع بأوامر في إطار مجموعة من الضوابط 
ر المجلس الشعبي من الدستور؛ والتي حصرتها في حالة شغو )142(المادة حددتها

.، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الدستوريلوطني، أو خلال العطل البرلمانیةا

ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في 
.یوافق علیها البرلمانالتي لاالأوامرأول دورة له لتوافق علیها، وتعد لاغیة 

أعطى الدستور حق رئیس الجمهوریة في أن یشرع بأوامر استنادا لنص المادة كما 
یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة : "بقولها)142/4(

.1"من الدستور)107(في المادة 

رلمان على قانون المالیة یصادق الب: "من الدستور أیضا)138/10(وتنص المادة 
وفي حالة . في مدة أقصاها خمسة وسبعون یوما من تاریخ إیداعه، طبقا للفقرات السابقة

عدم المصادقة علیه في الأجل المحدد سابقا، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة 
ورئیس الجمهوریة لا یستمد سلطة التشریع بأوامر من البرلمان عبر إجراء .2"بأمر

وقد جعل الدستور من ". یشرع"ور مباشرة وهذا ما تؤكده عبارة التفویض، بل یقرها له الدست
المشرع الأصیل والوحید في هذه الحالة لعدم إمكانیة تفویض سلطته في الجمهوریةرئیس

3.التشریع بموجب أوامر لأیة سلطة أخرى

.من الدستور142/4المادة -1
. 54عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص : أیضا

.من الدستور الجزائري138/10المادة -2
.58ص عقیلة خرباشي، مرجع سابق، -3

لا یجوز لرئیس الجمهوریة أن یفوض سلطته في اللجوء الى الاستفتاء، وحل : "من الدستور على101/2تنص المادة 
المجلس الشعبي الوطني، وتقریر إجراء الانتخابات التشریعیة قبل أوانها، وتطبیق الأحكام المنصوص علیها في المواد 

".من الدستور146و145و144و142و 111و 109الى 107ومن 105و92و 91
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یصدر مراسیم وفي تونس لرئیس الجمهوریة في حالة حل مجلس نواب الشعب أن 
كما .1بالتوافق مع رئیس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادیة التالیة

.2خوله الدستور صلاحیة المبادرة بمشروع قانون

في حین أغفل المؤسس الدستوري المغربي مآل السلطة التشریعیة في حالة حل 
بة التاریخیة آلت فیها السلطة أن التجر إلىوربما یعود السبب سیه، البرلمان أو أحد مجل

.3الملكإلىالتشریعیة عند حل البرلمان 

اءتـالاستف: ثالثا
الاستفتاء هو أخذ رأي الشعب حول موضوع ما، وعلى هذا النحو یتنوع إلى استفتاء 
دستوري عند تعلقه بموضوع دستوري، وقد یكون تشریعیا إذا تعلق بأخذ الرأي حول قانون 

.حالة إجرائه بشأن أمور السیاسةفي ما ویكون سیاسیا 

ریة في اللجوء للشعب حق رئیس الجمهو وقد كرس التعدیل الدستوري في الجزائر
حددا مجالات اللجوء لهذه ، إلا أن المادتین لم ت)91/8(، و)8/4(المادتین بموجب فقرات

أي أنه یمكن لرئیس الجمهوریة استشارة الشعب في )91/8(، حیث أشارت المادة الوسیلة
4.كل قضیة ذات أهمیة وطنیة

من الدستور التونسي70/1الفصل -1
تمارس المبادرة التشریعیة بمقترحات قوانین من عشرة نواب على : " من الدستور التونسي على62/1نص الفصل -2

"الأقل، أو بمشاریع قوانین رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة
.29عبد الحق بلفقیه، مرجع سابق، ص -3
.من الدستور الجزائري91/8، 8/4مادتین ال-4

.225صالح بلحاج، مرجع سابق، ص : أنظر
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لقة استفتاء الشعب حول مشاریع القوانین المتعإلىویلجأ رئیس الجمهوریة في تونس 
الشخصیة، بالأحوال، أو الإنسانبالحریات وحقوق بالموافقة على المعاهدات، أو

ویعتبر العرض على الاستفتاء تخلیا عن حق . بوالمصادقة علیها من قبل مجلس النوا
قبول المشروع فإن رئیس الجمهوریة یختمه ویأذن بنشره إلىوإذا أفضى الاستفتاء . الرد

.1عن نتائج الاستفتاءالإعلانفي أجل لا یتجاوز عشرة أیام من تاریخ 

والتي تمارس سیادتها عن للأمةوحق الاستفتاء في الدستور المغربي مضمون 
وباعتبار أن الاستفتاء یعني اللجوء للرأي العام .من الدستور) 2(طریقه بموجب الفصل 

مباشرة في قضایا تهم المصلحة الوطنیة فإنه من أهم مظاهر إعمال مبدأ الدیمقراطیة، 
.وتكریس السیادة الشعبیة

راض على القوانینـالاعت: رابعا
إن اختصاص رئیس الدولة في حق الاعتراض، هو إجراء یبدي من خلاله عدم 

إلىموافقته على القانون الذي صادق علیه البرلمان وذلك بإرجاعه إلیه، وهذا راجع 
، وإما لأنه یخالف مخالفة هذا القانون إما للدستور أو لقانون آخر أو لتناقض أحكامه

: وهو أنواع منهاسیاسة الحكومة 

والذي یعني في مضمونه أبسط صور الاعتراض فهو حق : الاعتراض البسیطحق .1
لإعادةللرئیس في إعادة التصویت مشروع القانون الذي لا یوافق علیه البرلمان، 

.التي سبق لها أن وافقت علیهالأغلبیةالتصویت علیه بنفس 

وهو حق رفض مشروعات القوانین التي تعرض علیه :حق الاعتراض المطلق.2
شكل نهائي وله بمقتضى ذلك حق التصدیق، أي اعتماد القانون أو رفضه رفضا نهائیا ب
.رجعة فیها وحق إصداره في حالة موافقته علیهلا

.من الدستور التونسي82الفصل -1
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لفت نظر البرلمان مرة أخرى، حول قانون إلىویهدف : حق الاعتراض التوفیقي.3
وافق علیه البرلمان، حیث یطلب رئیس الدولة إعادة قراءته مرة ثانیة قصد إدخال تعدیلات 

على النص دون تحویر، لكن بشرط أن بالإبقاءعلیه، أو تأكید وجهة نظر البرلمانیین 
.1لثي أصوات النوابالعادیة كثالأغلبیةیكون ذلك التأكید بحصول النص على أكثر من 

الأمروحق الاعتراض على القوانین في الدول المغاربیة مكفول بموجب الدستور، 
، وممارسته للعمل التشریعي عن طریق قبة رئیس الدول للسلطة التشریعیةالذي یعني مرا

بالقوانین في تونس، والاعتراض علیها عن طریق طلب قراءة ثانیة للنصوص المبادرة
.المغاربیةالأنظمةفي كل القانونیة 

یمكن لرئیس الجمهوریة أن : "من الدستور على أنه145/1تنص المادة في الجزائر 
یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیه في غضون الثلاثین یوما الموالیة 

نه عند وصول القانون الذي أقره البرلمان إلى رئیس یتضح من النص أ".لتاریخ إقراره
في . الجمهوریة من أجل إصداره، یمكن أن یكون للرئیس اعتراضات على القانون المذكور

هذه الحالة  بإمكانه أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني إعادة النظر فیه عن طریق 
.مناقشة جدیدة وتعدیل محتمل وتصویت جدید

لا بد أن و ه، وفي حالة المداولة الثانیة، حتى یكون رئیس الجمهوریة ملزما بإصدار 
وأعضاء مجلس الأمة . یتم التصویت علیه بأغلبیة الثلثین في المجلس الشعبي الوطني

ویحول هذا الشرط دون عملیة الإصدار، الذي یتعین على المجلس أن یعدله بما یتماشى 
2.مع رغبة الرئیس، أو یستبعده بانتظار تعویض أو اقتراح مشروع جدید

.92كریمة رزاق بارة، مرجع سابق، ص-1
من الدستور الجزائري145المادة -1

.204، 203، ص ص السابقالمرجع صالح بلحاج، : أیضا
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مشاریع القوانین الدستوریة، لرئیس الجمهوریة الحق وباستثناءووفقا للدستور التونسي 
المجلس للتداول ثانیة، وذلك خلال أجل خمسة أیام من إلىفي رد المشروع مع التعلیل 

:تاریخ

لأحكام المطة الأولى من نص انقضاء أجل الطعن بعدم الدستوریة دون حصوله وفقا .1
.من الدستور120الفصل 

بالدستوریة أو الإحالة الوجوبیة لمشروع القانون إلى رئیس الجمهوریة صدور قرار .2
، في حالة الطعن على معنى أحكام المطة 121وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 

.120الأولى من الفصل 

المطلقة لأعضاء المجلس على مشاریع القوانین بالأغلبیةوتكون المصادقة، إثر الرد 
.1العادیة وبأغلبیة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاریع القوانین الأساسیة

لثانیة، على مشروع قانون وفي تونس یقتصر حق رئیس الجمهوریة في طلب القراءة ا
للتداول ثانیة الذي یجتمع. علیهخلال الیومین الموالیین لمصادقة مجلس النواب المالیة

.الثلاثة الموالیة لممارسة حق الردالأیاملال خ

.الدستور التونسيمن 81/6الفصل -1
:تختص المحكمة الدستوریة دون سواها بمراقبة دستوریة:"من الدستور على 120وتنص الفقرة الأولى من المادة 

مشاریع القوانین بناء على طلب من رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة أو ثلاثین عضوا من أعضاء مجلس النواب 
من تاریخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاریخ مصادقته الشعب یرفع إلیها في أجل أقصاه سبعة أیام

."على مشروع قانون في صیغة معدلة بعد أن تم رده من قبل رئیس الجمهوریة
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ویجوز لرئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة، أو ثلاثین عضوا من أعضاء مجلس 
الموالیة لمصادقة المجلس للمرة الثانیة بعد الرد، أو بعد انقضاء أیامالنواب خلال الثلاثة 

قانون المالیة أمام المحكمة أحكامریة في آجال الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستو 
.الموالیة للطعنأیامالدستوریة التي تبت في أجل لا یتجاوز خمسة 

رئیس الجمهوریة الذي یحیله إلىقضت المحكمة بعدم الدستوریة، تحیل قرارها وإذا
. رئیس مجلس النواب، في اجل لا یتجاوز یومین من تاریخ قرار المحكمةإلىبدوره 

الثلاثة الموالیة لتوصله بقرار المحكمة الأیامویصادق المجلس على المشروع خلال 
.الدستوریة

انقضاءدستوریة المشروع أو عند المصادقة علیه ثانیة إثر الرد أو عند إقرارعند
ریة دون حصول أي منهما، یختم رئیس الجمهوریة مشروع آجال الرد والطعن بعدم الدستو 
31وفي كل الحالات یتم الختم في أجل لا یتعدى . قانون المالیة في أجل یومین

.1دیسمبر

للملك أن یطلب من : "من الدستور على أن) 95(نص الفصل أما في المغرب فی
تطلب القراءة . نونكلا مجلسي البرلمان أن یقرأ قراءة جدیدة كل مشروع أو مقترح قا

".الجدیدة بخطاب، ولایمكن أن ترفض هذه القراءة الجدیدة

تعارض إمكانیةكیفیة المصادقة على نص القانون، ولا إلىولم یشیر نص الفصل 
هو ما یفید أن المضامین والملاحظات . مجلسي البرلمان، أو تعارض الملك والبرلمان

رح قانون، هي بمثابة أوامر إلزامیة، لا تحتمل البرلمان بشأن مشروع أو مقتإلىالموجهة 
.ضمن النص التشریعيإدراجهاأي نقاش أو استفسار وعلى البرلمان 

.من الدستور التونسي66/2،3،4الفصل -1
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إبرام المعاهدات الدولیة: خامسا
تعرف المعاهدات الدولیة على أنها اتفاق مكتوب بین شخصین أو أكثر من 

علیه، یتم إبرامه وفقا لأحكام أشخاص القانون الدولي العام، أیا كانت التسمیة التي تطلق
.القانون الدولي بهدف إحداث آثار قانونیة

وتمر المعاهدة من الناحیة الشكلیة بأطوار متعاقبة حتى یتم إبرامها، فلا بد من 
مفاوضات بین الأطراف، لكي یتم التوصل إلى اتفاق على مضمون المعاهدة، ثم یأتي 

لیها، قبل الوصول إلى مرحلة التصدیق على بعد ذلك طور تحریر المعاهدة والتوقیع ع
ویتعین من الناحیة الموضوعیة أن تكون . دة، وقد یعقب ذلك تسجیل المعاهدةالمعاه

إرادات الأطراف المتعاقدة خالیة من العیوب، التي یمكن أن تشوبها، أو تشوب إرادة أحد 
، وألا تنطوي على القائمین بتمثیلها، كما یجب أن یكون محل المعاهدة وسببها مشروعا

. 1مخالفة لقاعدة من القواعد الآمرة

صلاحیة إبرام المعاهدات والمصادقة -محل الدراسة–وقد خولت الدستور المغاربیة 
ویعرف التصدیق على المعاهدة بأنه إجراء قانوني طبقا للأوضاع .2علیها لرئیس الدولة

اه تقوم السلطات العلیا الدستوریة الداخلیة في كل دولة أو في كل منظمة، بمقتض
المتخصصة بإلزام الدولة والمنظمة على المستوى الدولي، بتأكید التوقیع الذي وضعه 

. 3ممثلها على نصوص مشروع المعاهدة وتنفیذها بحسن النیة

183، ص 2007صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،-1
.وما بعدها

"یبرم رئیس الجمهوریة المعاهدات الدولیة ویصادق علیها: "من الدستور الجزائري على91/9تنص المادة -2
"یتولى رئیس الجمهوریة المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها: "من الدستور التونسي على77/7ینص الفصل 
..."یوقع الملك على المعاهدات ویصادق علیها"من الدستور المغربي55/2ینص الفصل 

كریمة رزاق بارة، حدود السلطة التنفیذیة في ظل تطور النظام السیاسي الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة، -3
.136، ص 2016، 1الإسكندریة، مصر، ط
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ویجرى العمل على إثبات . وبالتالي فهو أمر حتمي لنفاذ المعاهدة في مواجهة الدولة
تضمن نص المعاهدة، أو تشیر إلیها، وتوقع من رئیس الدولة التصدیق في وثیقة مكتوبة ت

أو من وزیر خارجیتها، ویتعین عدم الخلط بین التصدیق على المعاهدة وبین إصدارها، 
فالتصدیق إجراء دولي یثبت التزام الدولة قبل الدول الأخرى الموقعة على المعاهدة بما 

ء صفة القانون على المعاهدة التي تم جاء فیها، والإصدار إجراء داخلي یرمي إلى إضفا
التصدیق علیها، حتى تتقید بها سلطات الدولة ومواطنوها، وحتى تتمكن الدولة من الوفاء 

1.بالتزاماتها المترتبة على التصدیق

وبجانب صلاحیة التصدیق على المعاهدات الدولیة في تونس، لرئیس الجمهوریة 
.عاهدة حتى تصبح ساریة المفعولالإذن بنشر المفي تونس صلاحیة إعطاء

فیما منح الدستور المغربي سلطة الملك في التوقیع إلى جانب التصدیق على 
. 3، الذي یأتي لإثبات اتفاق الأطراف على نص المعاهدة الذي تم تحریره2المعاهدات

تي أمسألة إبرام المعاهدات وتوقیعها والتصدیق علیها، في الدول المغاربیة لا یإن 
فرئیس .إطلاقه، فهناك مجموعة من المعاهدات تتطلب بالضرورة موافقة البرلمانعلى 

الجمهوریة في الجزائر یصادق على اتفاقیات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد 
والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة 

أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر تفاقیات الثنائیةفي میزانیة الدولة، والا
.4والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحة

.222، 219صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص ص -1
2.ین التونسي والمغربي على التواليمن الدستور 55/1، 77/7الفصلین -2

.222صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص -3
.139كریمة رزاق بارة، مرجع سابق، ص : أیضا

.من الدستور الجزائري149المادة -4
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ویستثني الدستور التونسي المعاهدات التجاریة والمعاهدات المتعلقة بالتنظیم الدولي 
یة للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المال

.1تشریعیة على مجلس نواب الشعب للموافقة علیها

أما في المغرب فإن المعاهدات التي تتطلب موافقة السلطة التشریعیة والتي تتدخل 
بالموافقة علیها عن طریق قانون یأذن بذلك هي معاهدات السلم أو الاتحاد، المعاهدات 

م الحدود، معاهدات التجارة، المعاهدات التي تترتب عنها تكالیف تلزم مالیة التي تهم رس
الدولة، أو یستلزم تطبیقها اتخاذ تدابیر تشریعیة، أو بحقوق وحریات المواطنات 

هذا وللملك أن یعرض على البرلمان كل معاهدة أو . والمواطنین، العامة أو الخاصة
ه إذا صرحت المحكمة الدستوریة، إثر إحالة الملك لكن. اتفاقیة أخرى قبل المصادقة علیها

أو رئیس مجلس النواب، أو رئیس مجلس المستشارین، أو سدس أعضاء المجلس الأول، 
أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إلیها أن التزاما دولیا یتضمن بندا یخالف الدستورـ 

.2دستورفإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة ال

وبالتالي فإن الدساتیر المغاربیة الحالیة تكرس مبدأ الموافقة البرلمانیة على عدد من 
المعاهدات المنصوص علیها على سبیل الحصر، الأمر الذي یعني توزیع الاختصاص 

.في مجال إبرام المعاهدات الدولیة بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة

.من الدستور التونسي67الفصل -1
.من الدستور المغربي3، 55/2الفصل -2
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ھحلللبرلمان وتوجیھ خطاب : سادسا
یحتل رئیس الدولة في الدول المغاربیة مكانة متمیزة، وتسمح الوثائق الدستوریة

والبرلمان، ویتلى خطابه أمام كلا المجلسین الأمةلرئیس الدولة أن یخاطب المغاربیة
مضمونه غیر قابل لا للتعدیل ولا للنقاش انطلاقا ، وموضوعه أو)مجلس نواب في تونس(

. ن تناولناهإیاه الدساتیر وفقا لما سبق وأالتي منحته من الضمانات

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یوجه : "من الدستور الجزائري على)146(وتنص المادة 
لرئیس الجمهوریة أن یخاطب : "من الدستور التونسي)79(الفصل وكذا .1"للأمةخطابا 

للملك أن یخاطب الأمة : "من الدستور المغربي)52(الفصل و .2"مجلس نواب الشعب
والبرلمان، ویتلى خطابه أمام كلا المجلسین، ولا یمكن أن یكون مضمونه موضوع نقاش 

.3"داخلهما
وخطب رئیس الدولة سواءا كانت موجهة للبرلمان أو للأمة، تعد إرادة سیاسیة 
وتشریعیة ملزمة، لأن رغبات رئیس الدولة هي في حد ذاتها أوامر یجب على نواب الأمة

.تنفیذها طبقا لتعلیماته السامیة

ولأجل توجیه السیاسة التشریعیة بشكل خاص أو السیاسة العامة للبلاد بشكل 
أن یستعمل الخطاب كتقنیة وأداة لإصدار الأحوالعام، یمكن لرئیس الدولة، وفي جمیع 

اجب عن البرامج الو والإعلانالسلطات العمومیة أو الهیئات المنتخبة إلىتعلیماته 
.4اتخاذها من أجل إصلاح أوضاع البلاد الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة

.من الدستور الجزائري146المادة -1
.من الدستور التونسي79لفصل ا-2
.من الدستور المغربي52الفصل -3
، أطروحة لنیل شهادة 2011سلیمان التجریني، البعد الدستوري لتأهیل العمل التشریعي بالمغرب في ضوء دستور -4

الرباط، سنة الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، 
.68، ص 2015/2016
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یس الدولة في الدول المغاربیة أمام البرلمان هوالأساسیة لرئومن الاختصاصات
.البرلمان سواء بمجلسیه الاثنین أو أحدهماحق الحل 

المجالس النیابیة إنهاء نیابة : "حق الحل بأنهسلیمان الطماويالدكتور وعرف
كان البرلمان یتشكل من إذاإذا كان البرلمان یتشكل من مجلس واحد، أو أحد المجلسین،

موضع حل ) مجلس الأمة(تعتبر الغرفة الثانیة ولا. مجلسین، قبل المیعاد المحدد دستوریا
كما یعرف بأنه وسیلة في ید رئیس". رئاسي أو وجوبي، وإن تظل مجل تجدید على الدوام

.1الجمهوریة من أجل إزالة خطر تجمید المؤسسات

، في حل )الملك(هوریة ولئن منحت الدساتیر المغاربیة محل الدراسة حق رئیس الجم
:تختلف من نظام لآخر وفقا للآتيإعمالهشروط أنلا البرلمان، إ
على حق رئیس الجمهوریة في منه) 147(نصت المادة يالجزائر دستور للووفقا

انتخابات تشریعیة قبل إجراءحل المجلس الشعبي الوطني، دون مجلس الأمة، كما یمكنه 
.أوانها

دون قیود، ولكن حل البرلمان السلطة التقدیریة في ممارسته الجمهوریةرئیسول
الأول، قبل والوزیر ورئیس المجلس الدستوري، علیه فقط استشارة رئیسي غرفتي البرلمان، 

انتخابات جدیدة خلال ثلاثة إجراءویتم .الإقدام على الحل أو إجراء انتخابات تشریعیة
2.أشهر كأقصى حد

.100كریمة رزاق بارة، مرجع سابق، ص -1
.من الدستور الجزائري147المادة -2

.201صالح بلحاج، مرجع سابق، ص : أیضا
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یتم ألاحل مجلس النواب في تونس مقرر لرئیس الجمهوریة، بشرط في حین أن 
التي تلي نیل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات )06(الستةالأشهرحله خلال 

.1الأخیرة من المدة الرئاسیة أو المدة النیابیة) 06(الستة الأشهرریعیة أو خلال التش

ویخول الدستور المغربي للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهیر، محددا 
رئیس المحكمة الدستوریة، وإخبار رئیس باستشارةلذلك ثلاثة شروط أساسیة، ترتبط 

الحكومة ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، وحدد الدستور انتخاب 
البرلمان الجدید أو المجلس الجدید في ظرف شهرین على الأكثر بعد تاریخ الحل من 

ي لكنه إذا وقع حل أحد المجلسین، فلا یمكن حل المجلس الذي یلیه إلا بعد مض. جهة
سنة على انتخابه، ماعدا في حالة تعذر توفر أغلبیة حكومیة داخل مجلس النواب 

. 2الجدید

دعوة البرلمان للاجتماع : بعاسا
إن الهدف من عقد الدورات الاستثنائیة للبرلمان هو مناقشة مواضیع طارئة، ویعقد 

، ولرئیس أشهر على الأقل) 10(البرلمان الجزائري دورة واحدة كل سنة مدتها عشرة 
الجمهوریة في الجزائر حق دعوة البرلمان للاجتماع في دورة غیر عادیة، وتختتم بمجرد 

.3الذي استدعي من أجلهالأعمالیستنفذ البرلمان جدول ما

.من الدستور التونسي77/2الفصل -1
.147كریم لحرش، مرجع سابق، ص -2

ط المبینة في البرلمان أو أحدهما بظهیر، طبق الشرو للملك حق حل مجلسي ":علىمن الدستور51ینص الفصل 
".98و97و 96الفصول 

.من الدستور الجزائري135/3الفصل -3
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ویعقد مجلس نواب الشعب التونسي دورة عادیة كل سنة تبتدئ من شهر أكتوبر 
. 1بطلب من رئیس الجمهوریةوتنتهي شهر جویلیة، ویجتمع في دورته الاستثنائیة

وعمل الدستور المغربي على تنظیم جلسات البرلمان بعقده لدورتین عادیتین في 
.2الملكالسنة، وبعقد دورة استثنائیة بمرسوم یصدره 

في المجال القضائي: الفرع الثالث
السلطة القضائیة هي إحدى السلطات الرئیسیة العامة في الدولة، ویرتكز 

الوظیفي للسلطة القضائیة في محاولة توفیر العدالة الحقیقیة للأفراد والعمل الاختصاص 
على حسم النزاعات التي تنشأ بین هؤلاء الأفراد أنفسهم أو بینهم وبین أي هیئة من 

.الهیئات عامة كانت أو خاصة

ومن هنا فإن القضاء هو الذي یضع مبدأ حكم القانون موضع التنفیذ والاحترام 
هناك من ینكر قیمة حكم القانون كمتطلب أساسي یستلزم تطبیق الدیمقراطیة في ولیس 

.أي مجتمع سیاسي إذ في ظله یصبح المواطنون جمیعهم وبلا استثناء أمام القانون سواء

یعقد مجلس النواب دورة عادیة تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل : "من الدستور التونسي على57ینص الفصل -1
لأولى من المدة النیابیة لمجلس نواب الشعب في أجل سنة وتنتهي خلال شهر جویلیة، على أن تكون بدایة الدورة ا

وفي صورة . أقصاه خمسة عشر یوما من الإعلان عن النتائج النهائیة للانتخابات بدعوة من رئیس المجلس المتخلي
ة ئیة إلى غایة منح الثقتزامن بدایة الدورة الأولى من المدة النیابیة لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنا

ویجتمع مجلس النواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائیة بطلب من رئیس الجمهوریة أو من رئیس .للحكومة
".الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد

یمكن جمع البرلمان في دورة استثنائیة، أما بمرسوم، أو بطلب من ": من الدستور المغربي على66ینص الفصل -2
.أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبیة أعضاء مجلس المستشارینثلث

تعقد دورة البرلمان الاستثنائیة على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضایا التي یتضمنها جدول 
".الأعمال، تختم الدورة بمرسوم
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والقضاء من ناحیة أخرى ضمانة مهمة لصون الحریة السیاسیة ضد خطر الاستبداد 
انتهاك إلىعور الحاكم بغیاب القانون یدفعه الذي یمكن أن یهدمها ویقضي علیها فش

.الاستبدادالحریات العامة والاعتداء علیها بلا أدنى تخوف من عاقبة هذا 

وبشكل عام فإنه ما من مجتمع غابت فیه كلمة القانون إلا وضاعت معه حریته 
.السیاسیة لأن الحریة السیاسیة وحكم القانون صنوان متلازمان

نشئ الدول مرفق القضاء وتحاول جاهدة أن توفر له كل ما هو لهذه الاعتبارات ت
ضروري من ضمانات الاستقلال والاستقرار حتى یظل هذا المرفق الحارس على قیم 
العدالة وحكم القانون والحریات العامة بعیدا تماما عن كل ما یمكن أي یسيء إلیه أو یهز 

یة تتمتع بنوع خاص من القداسة ثقة الشعب فیه ولعل ذلك هو ما یجعل السلطة القضائ
1.التي لا تحظى بها أي من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

وقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق التقاضي في المادة الثامنة وأقر إلى 
لكل إنسان الحق على : "نص المادة العاشرة منه بقولهاجانبه مبدأ استقلال القضاء في 

التامة مع الآخرین في أن تنظر قضیته أمام محكمة مستقلة نزیهة نظرا قدم المساواة 
وتأكد ذات المبدأ في مشروع النظام القضائي العربي الموحد في نص مادته ". عادلا 

2".القضاء مستقل ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغیر القانون: "الأولى بقولها

.314محمد نصر مهنا، في النظام الدستوري والسیاسي، مرجع سابق، ص -1
. 08ص ن،.س.بعمار بوضیاف، النظام القضائي الجزائري، دار الریحانة للنشر، الجزائر، -1
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بعملها مستقلة عن سائر الهیئات ویعني استقلال القضاء أن تقوم المحاكم 
الحكومیة، فالفصل في المنازعات من اختصاص السلطة القضائیة التي لا تخضع في 

فلیس لأیة سلطة في أن تملي على المحكمة أو توحي إلیها بوجه . عملها لغیر القانون
الحكم في أیة دعوى منظورة أمامها أو أن تعدل الحكم الذي أصدره القضاء أو توقف 

1.فیذهتن

ویعد مبدأ استقلال القضاء نتیجة طبیعیة لمبدأ الفصل بین السلطات الذي یقتضي 
إذ تنص المادة . 2أن تمارس كل سلطة عملها بمنأى عن تأثیر ونفوذ أي سلطة أخرى

السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في إطار : "من الدستور الجزائري على156/1
القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة : "التونسي علىمن الدستور 102، والفصل "القانون

من 107/1الفصل ". العدل، وعلویة الدستور، وسیادة القانون، وحمایة الحقوق والحریات
السلطة القضائیة مستقلة عن السلطة التشریعیة : "الدستور المغربي الذي ینص على

یة في ظل مختلف ورغم القدسیة التي تحظى بها السلطة القضائ".والسلطة الفضائیة
صلاحیات في المغاربیة یمارس مجموعةالأنظمةالتشریعات، فإن رئیس الدولة في 

ففي الجزائر ومن ضمن التعدیلات التي مست دیباجة الدستور، أنه .المجال القضائي
وتقوم الدولة على مبادئ ،3یكفل الفصل بین السلطات واستقلال العدالة والحمایة القانونیة

.4التنظیم الدیمقراطي والفصل بین السلطات

.46، ص 2003، 03ج، ط. م. بوبشیر محمد أمقران، النظام القضائي الجزائري، د-1
.09عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -2
السلطات واستقلال العدالة والحمایة یكفل الدستور الفصل بین : "من الدستور الجزائري على13تنص الفقرة -3

".القانونیة، ورقابة عمل السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة، ویتحقق فیه تفتح الإنسان بكل أبعاده
.من الدستور الجزائري15/1المادة -4
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دولة في الدول ویبدو جلیا من نصوص المواد المنظمة لصلاحیات رئیس ال
، وكذا المواد المتعلقة بتنظیم السلطة القضائیة أن الدستور لم یفصل بین المغاربیة

.ضامنة للسلطة القضائیةالأخیرةوجعل هذه .لتنفیذیةواقضائیة السلطتین ال

في كل من الجزائر والمغرب یعتبر هو الدولةوبخلاف الدستور التونسي، فإن رئیس 
یعین و .2للقضاءالأعلىكما یترأس المجلس 1.الضامن لاستقلالیة السلطة القضائیة

.3بموجب مرسوم رئاسيوتونس الجزائر كل من ضي في القا

رئیس . انونالسلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في إطار الق: "من الدستور الجزائري على156تنص المادة -1
".الجمهوریة ضامن استقلال السلطة القضائیة

".الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائیة: "من الدستور المغربي على107/2وینص الفصل 
.من الدستور المغربي56من الدستور الجزائري ، والفصل 91/7المادة -2

ووزیر العدل نائبا للرئیس، الرئیس الأول . للمجلسیتشكل المجلس الأعلى للقضاء من رئیس الجمهوریة كرئیس
:للمحكمة العلیا، النائب العام لدى المحكمة العلیا، وعشرة قضاة ینتخبون من قبل زملائهم حسب التوزیع الآتي

.قاضیین اثنین من المحكمة العلیا من بینهما قاض واحد للحكم وقاض واحد من النیابة العامة.  1
.من مجلس الدولة من بینهما قاض واحد للحكم ومحافظ الدولةقاضیین اثنین .  2
.قاضیین اثنین من المجالس القضائیة من بینهما قاض واحد للحكم وقاض واحد من النیابة العامة.  3
.قاضیین اثنین من الجهات القضائیة الإداریة غیر مجلس الدولة من بینهما قاض واحد للحكم ومحافظ للدولة واحد. 4
اضیین اثنین من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بینهما قاض واحد للحكم وقاض واحد من قضاة ق.  5

.النیابة
من القانون العضوي رقم 03المادة .  ست شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء. 6
..الأعلى للقضاء، المتعلق بتشكیل المجلس 2004سبتمبر 6المؤرخ في 12- 4

الرئیس الأول لمحكمة النقض، رئیسا منتدبا، الوكیل العام : وفي المغرب یتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائیة من
للملك لدى محكمة النقض، رئیس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، أربعة ممثلین لقضاة المحاكم الاستئنافیة، ینتخبهم 

ین لقضاة محاكم أولى درجة، ینتخبهم هؤلاء القضاة من بینهم، ویجب ضمان تمثیلیة هؤلاء القضاة من بینهم، ستة ممثل
النساء القاضیات من بین الأعضاء العشرة المنتخبین، بما یتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، الوسیط، رئیس 

رد والنزاهة، والعطاء المتمیز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خمس شخصیات یعینها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتج
115الفصل . في سبیل استقلال القضاء وسیادة القانون، من بینهم عضو یقترحه الأمین العام للمجلس العلمي الأعلى

.من الدستور المغربي
.من الدستور الجزائري92/8المادة -3

".  یسمى القضاة بأمر رئاسي بناءا على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء" من الدستور التونسي106/1الفصل 
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أما الملك في المغرب فله الموافقة الملزمة بظهیر على قرار تعیین القضاة من قبل 
للسلطة القضائیة، فعبارة یوافق الملك جاءت في النص العربي متطابقة، الأعلىالمجلس 

لغویا ونحویا، تحمل طابع le roi approuveفي مبناها ومعناها مع النص الفرنسي 
من الدستور )57(ى ذلك أن ظهیر الموافقة في صیغة الفصل والتقیید، وینبني علالإلزام

تخص بحمولتها الدستوریة قرار التعیین الصادر المغربي لا یحمل إلا على تزكیة ملكیة
. 1عن أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائیة

ن القضاة، والرئیس هو تعییفي الجزائر جهوریة لرئیس الطهو فمن بین المهام المن
.2للمحكمة العلیا، ورئیس مجلس الدولةالأول

باستشارةمقیدةحق إصدار العفو ولرئیس الجمهوریة في الجزائر والملك في المغرب
.3، وكذا تخفیض العقوبات أو استبدالهافي الجزائرللقضاءالأعلىالمجلس 

تكون إذ یالقضاء الدستوري،لرئیس الدولة في الدول المغاربیة صلاحیة التعیین فيو 
المجلس الدستوري في الجزائر والمحكمة الدستوریة في تونس والمغرب من اثني عشرة 

في الجزائر وتونس، على أن یكون من ثلث أعضائهفیهارئیس الجمهوریةعضوا، یعین 
من الأعضاءویعین نصف 4.في الجزائرائب الرئیسرئیس المجلس ونبین هذه التعیینات

.5العام للمجلس العلمي الأعلى في المغربالأمینبینهم عضو یقترحه 

.155كریم لحرش، مرجع سابق، ص -1
.من الدستور8، 5، 92/4المادة -2

" :المتضمن القانون الأساسي للقضاء على2004سبتمبر 6المؤرخ في 11- 04من القانون العضوي رقم 03المادة 
".یعین القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

.من الدستور المغربي58الفصل . من الدستور175، 173، 91/7المواد -3
.من الدستور التونسي118/1من الدستور، الفصل 183المادة -4
.يمن الدستور المغرب130/1الفصل -5
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سم رئیس الدولة من المبادئ التي تشكل قاعدة الأحكام وتنفیذها بإویعتبر صدور 
. 1)رئیس الجمهوریة، الملك(رئیس الدولة بإسمدستوریة في كلا البلدین تونس والمغرب 

.بخلاف الجزائر

یةصلاحیات الرئیس في الظروف غیر العاد: الثانيالمطلب
بقاعدة تقلیدیة نجد مصدرها في دساتیر الدیمقراطیات اتیر المغاربیةت الدسخذأ

إلى تحریكها أثناء ) رئیس الجمهوریة، الملك(الدولة الغربیة؛ مفادها أن یلجأ رئیس 
الظروف غیر العادیة، ومؤداها أن التشریع الساري المفعول یصبح غیر قادر على 

2.مواجهة الحالة غیر العادیة

وتتمیز الظروف غیر العادیة بوجود اضطراب واضح وشدید في الأمن العام أو 
عوامل تحول دون سیر المؤسسات سیرا عادیا ومنتظما، أو تهدید یوشك أن یصیب 

.المؤسسات الدستوریة أو أمن البلاد وحرمة التراب الوطني

لطوارئ، وحالة وتتمثل إجمالا في الحالة الاستثنائیة، حالة الحرب وحالتي الحصار وا
:التعبئة العامة والتي سوف نتناولها في أربع فروع على التوالي

.من الدستوري المغربي124من الدستور التونسي، الفصل 111الفصل -1
.147عبد االله بوقفة، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص -1
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ةالحالة الاستثنائی: الفرع الأول
عندما تكون تقرر الحالة الاستثنائیة في الدول المغاربیة من طرف رئیس الدولة و 

.1البلاد مهددة بخطر واضح یستهدف مؤسساتها أو استقلالها أو ترابها

من الدستور التونسي)80/1(الجزائري والفصلمن الدستور)107(وبالرجوع للمادة 
نجد أنه لا بد من توافر شروط معینة من الدستور المغربي،)59/1(وأیضا الفصل

: لتطبیق الحالة الاستثنائیة؛ والتي تنقسم إلى

الشروط الموضوعیة: أولا
. وجود خطر جسیم وحال یهدد مؤسسات الدولة أو استقلال الوطن أو سلامة أراضیه.1

ویتفق الفقه على أن الخطر قد یكون داخلیا كقیام أزمة اقتصادیة، أو نشوب حرب أهلیة 
وقد . أو إضراب عام یتخذ طابع التمرد؛ وقد یكون خارجیا كنشوب حرب مع دولة أجنبیة

حد، كما لو حاول بعض الأفراد بمساعدة دولة أجنبیة یكون داخلیا وخارجیا في آن وا
. تخریب بعض المؤسسات الوطنیة

.211صالح بلحاج، مرجع سابق، ص -1
ذا كانت البلاد مهددة یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إ: "المعدل على1996من دستور 107تنص المادة 

.بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها
ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، 

. والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء
الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة تخول لحالة

تنتهي الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكال والإجراءات . ویجتمع البرلمان وجوبا.والمؤسسات الدستوریة ي الجمهوریة
". السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها

لرئیس الجمهوریة في حالة خطر داهم مهدد لكیان الوطن أو أمن : "الدستور التونسي علىمن80/1ینص الفصل 
".البلاد أو استقلالها، یتعذر معه السیر العادي لدوالیب الدولة، أن یتخذ التدابیر التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائیة

ي مهددة، أو وقع من الأحداث ما یعرقل السیر إذا كانت حوزة التراب الوطن: "من الدستور المغربي على59/1الفصل 
".العادي للمؤسسات الدستوریة، یمكن للملك أن یعلن حالة الاستثناء بظهیر
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كما یجب أن یكون الخطر جسیما وأن یكون حالا، وحتى یوصف الخطر بأنه جسیم 
فوجود أزمة سیاسیة بین دولة 1.یتعین أن یخرج عن إطار المخاطر المعتادة المتوقعة

ة بینهما لا یعد من المخاطر الجسیمة، كما لا یعد من وأخرى أو قطع العلاقات الدبلوماسی
الأخطار الجسیمة إضراب قطاع معین من الموظفین أو العمال، أو ارتفاع الأسعار، أو 

إذ لا بد حتى یوصف الخطر بأنه جسیم أن یكون .التعدي على جهة من جهات الأمن
. غیر مألوف وغیر متوقع

یقصد بحلول الخطر أن یكون قد بدأ بالفعل كما یشترط في الخطر أن یكون حالا؛ و 
لا یعتبر من ولم ینته بعد أو على الأقل وشیك الوقوع، أما الخطر الوهمي أو المحتمل ف

.قبیل الأخطار الحالة

من ) 107(المادة وكذلك الخطر الذي وقع وانتهى لا یصلح لتطبیق أحكام
من الدستور )2(التونسي والمغربيمن الدستورین 59، 80، والفصلین الدستور الجزائري

.لأنه یصبح أمرا واقعا له آثاره

أن یؤدي ذلك الخطر إلى حدوث انقطاع في السیر المنتظم للسلطات العامة .2
الدستوریة، كأن تحول الظروف الاستثنائیة دون اجتماع البرلمان أو تمنع الحكومة من 

3.مباشرة سلطاتها الدستوریة

.347سعد حامد عبد العزیز قاسم، مرجع سابق، ص-1
مهددة یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد: "من الدستور الجزائري على142تنص المادة -2

".بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها
لرئیس الجمهوریة في حالة خطر داهم مهدد لكیان الوطن أو أمن : "من الدستور التونسي على80/1ینص الفصل 

".البلاد أو استقلالها، یتعذر معه السیر العادي لدوالیب الدولة
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما یعرفل ":الدستور المغربي علىمن 59/1ینص الفصل 

".السیر العادي للمؤسسات الدستوریة
.348سعد حامد عبد العزیز قاسم، مرجع سابق، ص -3

.وما بعدها87عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص :أیضا
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الشروط الشكلیة:ثانیا
وإعلام1،والمحكمة الدستوریة في الجزائر والمغربالمجلس الدستورييرئیساستشارة .1

.2المحكمة الدستوریة في تونسرئیس 

نظرا لأهمیة القرار المتعلق بالحالة الاستثنائیة، وتأثیرها الكبیر على حریات و 
بالسهر على احترام الهیئة المكلفةاستشارة وإعلام المغاربیة ت الدساتیرالمواطنین، اشترط

والمتمثلة أساسا في استشارة المجلس الدستوري بالجزائر . الوثیقة الأساسیة للدولة
والمحكمة الدستوریة بالمغرب في حین یتوقف الأمر على إعلام المحكمة الدستوریة 

.بتونس فقط

لتي لأن الإجراءات االدولةرئیسشارة الهیئة الدستوریة مفیدة لفي المقابل تكون است
وهو ما یتم عن طریق موافقة سیتخذها أثناء الفترة الاستثنائیة تكون بحاجة إلى شرعیة 

.بكاملهالهیئة الدستوریة

والمحكمة الدستوریة بالدول ومع ذلك لا بد من ملاحظة أن تدخل المجلس الدستوري
)الملك(لأن الرئیساستشاري غیر ملزم لرئیس الدولةهنا یؤدي إلى إعطاء رأي المغاربیة

3.هو صاحب السلطة التقدیریة في تقریر الحالة الاستثنائیة

وإن كان بغرفتیه في الجزائر والمغرب ومجلس النواب في تونسالبرلماناستشارة.2
، فإنه لا یتقید بوجهات رة مع البرلمانیلتزم بإجراء هذه الاستشا) الملك(رئیس الجمهوریة 

4.النظر التي تسفر عنها هذه المشاورة

من الدستور المغربي59/1الفصل من الدستور الجزائري، 3/ 107المادة -1
.من الدستور التونسي80/4الفصل -2
.212صالح بلحاج، مرجع سابق، ص -3
من الدستور التونسي80/4الفصل ، من الدستور المغربي59/1من الدستور الجزائري، الفصل 3/ 107المادة -4
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باعتباره الجهاز المؤهل لتقدیم الاستشارة في الجزائر الاستماع للمجلس الأعلى للأمن .3
الجمهوریة، فالاستماع إلیه في مثل هذه الحالة یعد مهما جدا سالعسكریة والحربیة لرئی

1.في ترشید قرار رئیس الجمهوریة

ماع إلى وكذا الاستماع إلى مجلس الوزراء وذلك باستعراض آراء أعضائه والاست.4
2.تقاریرهم المفصلة عن معطیات الوضع من جمیع جوانبه

للأمةاستشارة رئیس الحكومة وتوجیھ خطاب .5

والمغرب له استشارة رئیس في تونس ) الملك(وبخلاف الجزائر فإن رئیس الجمهوریة 
.3، وتوجیه خطاب للشعبالحكومة

لدستور التونسي الذي یتطلب فقط تقدیم بیان للشعب من طریف رئیس لوفقاو 
اقد نصالجمهوریة یصرح فیه انتهاء حالة الاستثناء، فإن الدستورین الجزائري والمغربي 

على أن إنهاء الحالة الاستثنائیة تكون بإتباع نفس الإجراءات التي أدت إلى الإعلان 
.4عنها

.91عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص -1
.212صالح بلحاج، مرجع سابق، ص-2
.من الدستور التونسي80/2الفصل -3

.من الدستور المغربي59/2الفصل 
تنتهي الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكال والإجراءات السالفة : "من الدستور الجزائري على6/ 107تنص المادة -4

".الذكر التي أوجبت إعلانها
ویوجه رئیس الجمهوریة . مل بتلك التدابیر بزوال أسبابهاینهى الع: "من الدستور التونسي على80/9وینص الفصل 
".بیانا إلى الشعب

ترفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إلیها، : "من الدستور المغربي على59/4وینص الفصل 
".اءات الشكلیة المقررة لإعلانهاوباتخاذ الإجر 
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شكلا معینا لإجراء الاستشارات الرسمیة، والتي یستوي ولم تحدد الدساتیر المغاربیة 
.فیها أن تكون كتابیة أو شفویة على هیئة حوار أو تبادل للرأي في اجتماع معین

ربحالة الحـ: الفرع الثاني
الظروف الاستثنائیة وتتطلب لحالة الحاسمة الأشد خطورة منحالة الحرب هي ا

:شروط موضوعیة وشكلیة أهمها

الشـروط الموضوعیـة: ولاأ
لا یكفي أن تكون البلاد مهددة بخطر داهم بل یشترط أن یكون العدوان فعلیا أي أنه 

.وقع أو على وشك الوقوع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة

وإذا كانت حالة العدوان الفعلي حسب ما جاء في میثاق الأمم المتحدة محصورة في 
تثیر الغموض وتترك " وشیك الوقوع"المادي فإن عبارة المسلح، أي العدوان العدوان 

السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في اعتبار أن حالة ما تعتبر بمثابة اعتداء وشیك 
الوقوع خاصة بشأن العدوان المعنوي الذي تزاید في ظل تنوع مكاتب المخابرات وتطور 

.1دى دول دون الأخرىوسائلها ونماء القوة الاقتصادیة ل

الشـروط الشكلیـة: ثانیا
وتتمثل في نفس الاستشارات من الدستور الجزائري) 109(نصت علیها المادة 

ویجتمع البرلمان وجوبا من أجل إبلاغه بقرار ؛اللازمة في الحالة الاستثنائیة السابقة الذكر
إعلان الحرب نظرا لخطورة هذا القرار على النظام القانوني في البلاد خاصة وأنه یتم 
تعلیق العمل بالدستور وتجمیع كل السلطات العامة بید رئیس الجمهوریة الذي تمدد 

. عهدته وجوبا عند انتهائها إلى غایة نهایة الحرب

.91عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص -1
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یس الجمهوریة بتوجیه خطاب للأمة الغالب أن یشرح لها فیه دوافع كما یلزم رئ
اللجوء للحرب، ومبررات السلطات الاستثنائیة التي سیستخدمها لمواجهة العدوان، وما 

1.یترتب علیها من تقیید للحریات

، وأنه هو 2وبالرجوع لأحكام الدستور یتضح أن رئیس الجمهوریة یجسد الأمة ویمثلها
4.؛ إضافة إلى تولي الرئیس جمیع السلطات في الدولة3الأعلى للقوات المسلحةالقائد 

وقرار العودة للأوضاع العادیة أي إنهاء حالة الحرب یتم إثر توقیع رئیس الجمهوریة 
قي رئیس المجلس الدستوري بشأنها، وموافقة لعلى اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم، وت

یها، ومن هنا تعود الحیاة إلى المؤسسات الدستوریة شیئا كل غرفة من البرلمان صراحة عل
5.فشیئا

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت " من الدستور الجزائري على109تنص المادة -1
علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى 

ویجتمع . المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس الدستوريالمجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس
".ویوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك. البرلمان وجوبا

." یجسد رئیس الجمهوریة، رئیس الدولة، وحدة الأمة: " من الدستور على84/1تنص المادة -2
ویتولى مسئولیة الدفاع . للقوات المسلحة للجمهوریةهو القائد الأعلى : "من الدستور على2، 91/1تنص المادة -3

".الوطني
.من الدستور الجزائري110/1المادة -4
.92عقیلة خریاشي، مرجع سابق، ص -5

یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم، ویتلقى رأي : "من الدستور الجزائري على111تنص المادة 
".ویعرضهما فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة. الاتفاقیات المتعلقة بهماالمجلس الدستوري في 
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خطر خارجي یهدد حوزة التراب الوطني، وفي تونس فإنه وعندما تتعرض الدولة ل
، الأفرادعلن حالة الحرب للذود عن الدولة وسلامة أن یجمهوریةفإن من حق رئیس ال

1.سواء الحرب هجومیة أو دفاعیة

المؤسس الدستوري بالنص على أنه یتم اتخاذ قرار إشهار الحرب وهو توجه كرسه 
بعد موافقة مجلس النواب بأغلبیة ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات للخارج بموافقة 

، ویبت مجلس نواب الشعب في أمر قرار إعلان رئیسي مجلس نواب الشعب والحكومة
ویتم إبرام السلم . رسال القواتالحرب خلال أجل لا یتجاوز ستین یوما من تاریخ قرار إ

.بإتباع نفس إجراءات إعلان الحرب

رئیس من الدستور التونسي تنص على أن77الفقرة الأولى من الفصل كما أن
الجمهوریة یتولى تمثیل الدولة، ویختص بضبط السیاسات العامة في مجالات الدفاع 

لة والتراب الوطني من التهدیدات والعلاقات الخارجیة والأمن القومي المتعلق بحمایة الدو 
.2رئیس الحكومةاستشارةالداخلیة والخارجیة وذلك بعد 

ویتخذ قرار إشهار الحرب في المغرب داخل المجلس الوزاري، وبعد إحاطة البرلمان 
الة الحرب ولم نعثر على الإجراءات اللازم إتباعها لإنهاء ح. 3الملكعلما بذلك من طرف 

.يوفقا للدستور المغرب

.212كریم لحرش، مرجع سابق، ص -1
.من الدستور التونسي5، 77/1الفصل -2
.من الدستور المغربي99الفصل -3

د وحوزة المملكة في دائرة حدودها الملك هو ضامن استقلال البلا: " علىالمغربيمن الدستور42/2ینص الفصل 
" .الحقة
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ارـوالحصالطوارئحالتي: ثالثا
دستوریة،قوانینبمقتضىیتقررقانوني،نظامأنهاالفقه حالة الطوارئ علىعرف

حالاتلمواجهةومؤقتة،استثنائیةبصفةإلاإلیهولا یلجأالوطنیة،للمصالححمایة
یمكِّنومؤقتاستثنائينظامنهابكو الحصارحالةالعادیة؛ أماوالقوانینتتلاءملاطارئة،

.العامالنظامحفظمسؤولیةالسلطة العسكریةیخولتشریعوضعمن

،الذي لم ینص صراحة على حالتي الحصار والطوارئبخلاف الدستور التونسيو 
في لرئیس الجمهوریةالطوارئ والحصارحالتيإقرارسلطةالدستوريالمؤسسخولفقد 

علىبالاعتمادالعادیةغیرالحالةهذهإعلانمایمكنهحیث.في المغربوللملك،الجزائر
تتطلبهاالتيالملحةالضرورةوضعیةوتقدیرتقییمفي،مالهالمخولةالتقدیریةالسلطة
واسعةسلطاتالدولةلرئیسمنحفإن الدستوربعبارة أخرىأيالأمنيالوضعمعالجة
1.ملحةضرورةأنهاوتكییفها على وأحداث،وقائعمنشاءمالتقدیر

من الدستور المغربي )74(من الدستور الجزائري، والفصل )105(نصت المادة و 
على أن استعمال سلطة الرئیس في إعلان حالتي الحصار والطوارئ تفرض علیه بعض 

:2القیود المتمثلة في

.210صالح بلحاج، مرجع سابق، ص -1
یقرر رئیس الجمهوریة، إذا دعت الضرورة الملحة، : "من الدستور الجزائري على105تنص الفقرة الأولى من المادة 

".حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معینة
یمكن الإعلان لمدة ثلاثین یوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهیر ": من الدستور المغربي على74/1ینص الفصل 

".یوقعه بالعطف رئیس الحكومة
یقرر رئیس الجمهوریة، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة : "من الدستور الجزائري على أنه105تنص المادة -2

رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس الطوارئ أو الحصار، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة 
.مجلس الأمة، والوزیر الأول، ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع

".عتین معاولا یمكن تمدید حالة الحصار أو الطوارئ إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتم
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نـللأمالأعلىلسمجالاجتماع.1
التقاریرعلىبعیدحدإلىوالحصار،یتوقفالطوارئ بحالتيالمتعلققرار الرئیس

سلطةتقییدفيوفقالدستوريالمشرعلذلك فإنالأعلى للأمن،مجلسلالهیقدمهاالتي
أنللأمن بحیثالأعلىلمجلسااجتماعبضرورة انتظارالحالة،هذهإعلانفيالرئیس
المكلفةالهیئةإلىتعودلمواجهتهاالوسیلة المناسبةوتحدیدالأوضاع،خطورةدرجةمعرفة
ملزمایكونأندونالهیئةهذهباستشارةیكتفيالرئیسوإن كانالأمنيالوضعبتسییر

مراعاةضرورةفيالمتمثلالشكليالإجراءالرئیس مراعاةعلىیتحتمفقطبتطبیقها،
.1حالتي الطوارئ والحصارإعلانل قبالأمنیة،الهیئةهذهاجتماع

الوطنيالشعبيلمجلسارئیساستشارة.2
للشعبالممثلةالهیئةرأيغیابفيعاديغیراستثنائيإجراءاتخاذ أيیمكنلا
سلطةتتولىالتيالهیئةهذهرئیسرأيأخذالأقلعلىأوغرفتي البرلمانفيالمتمثلة
الأصلياختصاصهاهوالذيالعاديالتشریعحقالمشرع الدستوريإعطاءوالتشریع

.المعروف

ةـالأممجلسرئیساستشارة.3

مجلس الأمةرئیساستشارةمن الدستور أیضا على إلزامیة)105(نصت المادة 
مجلسرئیسآراءفإنوبالطبعحالتي الطوارئ،إعلانقبلالجمهوریةرئیسقبلمن

الأخذعدمأوالأخذفيالكاملةالحریةلهتبقىالذيالجمهوریة،لرئیسملزمةالأمة غیر
.2بها

.،85عقیلة خرباشي مرجع سابق، ص -1
.من الدستور الجزائري105/1المادة -2
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وتوقیع رئیس الحكومةاستشارة الوزیر الأول.4

بأوضاعدرایةالأكثرالرسمیة،الشخصیة)رئیس الحكومة(الأولالوزیر یعتبر
مدىأنكبیرة، كمابدرجةوالأمنیة،والاقتصادیةالسیاسیةمختلف المجالاتفيالبلاد
رئیسوقدرةكفاءةمدىعلىیتوقفالوضعاستتبابتحقیقالجمهوریة فيرئیسنجاح

جداالمهمفمنبالتاليو المیدان،فيالمألوفةغیرهذه الإجراءاتتجسیدعلىالحكومة
بتنفیذ البرامجالمكلف)الحكومةرئیس(الأولالوزیر الدولة و رئیسبینكبیرتنسیقإیجاد

.الأزماتأوقاتفيالاستثنائیةوتنفیذ الإجراءاتوبتطبیقالعادیة،الظروففي

، 1في الجزائر  طلب رأي الوزیر الأولالجمهوریةرئیسحقعلىالواردةالقیودمنو 
. 2وتوقیع رئیس الحكومة بالعطف في المغرب

وتعتبر حالة الحصار حالة استثنائیة وتشكل خطرا جدیا على حریات المواطنین 
وتشكل خطرا وكرامتهم، لذلك یعتبر الدستور المغربي الجدید حالة الحصار حالة استثنائیة 

لذلك یعتبر الدستور المغربي حالة الحصار إجراء . جدیا على حریات المواطنین وكرامتهم
یتم بمقتضى ظهیر شریف بعد التداول في المجلس الوزاري، ویجب أن لا تتجاوز ثلاثین 

یوما، لكنه في هذه 30یوما، لكن إذا كانت هناك ضرورة لتمدید حالة الحصار أكثر من 
.3د من صدور قانون عن البرلمان بمقتضاه تمدد حالة الطوارئالحالة لاب

.من الدستور الجزائري105المادة -1
.من الدستور المغربي74الفصل -2
.179كریم لحرش، مرجع سابق، ص -3

؟ ..رضوان زهرو، من یحكم المغرب: ، في2011سمیر بلملیح، رئیس الدولة ورئیس الحكومة في دستور : أیضا
، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، 2012، 19/20ة مسالك، عدد مزدوج الدستور وحقیقة التغییر، مجل

.16ص 
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الدستوريرئیس المجلساستشارة.5
طلببضرورةتلزمهو الجمهوریةرئیسالدستور الجزائري من) 105(المادةتقید

رئیسیستشارالمإذتطبقلاالطوارئحالةأنبحیثالدستوري،لمجلسرئیس ارأي
لمإذاشرعي،غیریكونالجمهوریة،رئیسقبلمنیتخذجراءوكإالدستوري، لمجلسا

إجراءاتمنسیتخذماحولالدستوريلمجلسارئیسالمتعلق بإعلاملإجراءفیهایحترم
.1حالة الطوارئ والحصارإعلانفيعادیة،تتمثلغیر

ةـمحالة التعبئة العا: رابعا
والخاصة، وكل ما یهم یقصد بحالة التعبئة العامة جعل جمیع المرافق العامة 

.2المجهود الحربي من أفراد وعتاد وأموال تحت طلب الحكومة

ولم ینص دستوري تونس والمغرب على حالة التعبئة العامة، وقد نص علیها 
م إقرار حالة التعبئة العامة ویت. من الدستور) 108(الدستور الجزائري فقط بنص المادة 

المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة جلس الوزراء بعد الاستماع إلى مفي 
.ورئیس المجلس الشعبي الوطني

.من الدستور الجزائري105/1المادة -1
.192بن زاغو نزیهة، مرجع سابق، ص -2
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رئیسها على تنفیذ البرنامج تمارس الحكومة السلطة التنفیذیة، وتعمل تحت سلطة
الحكومي وعلى ضمان تنفیذ القوانین، والإدارة موضوعة تحت تصرفها من أجل القیام الحسن 

.لممارسة مهامها

أما آلیة تشكیل الحكومة فتختلف من بلد إلى آخر حسب النظام المتبع في الدولة  ففي 
لطة التقدیریة الكاملة في اختیار الجزائر ذات النظام الجمهوري  فإن رئیس الجمهوریة له الس

وزیره الأول وأعضاء الحكومة ولا یوجد ما یقیده بضرورة اختیاره من الحزب الفائز بالأغلبیة 
.النیابیة في البرلمان، فقد یكون من الحزب الذي لا یمثل الأغلبیة في البرلمان

ة تنفیذیة، ولقد أحدث الدستور المغربي ثورة دستوریة، بنصه على أن الحكومة سلط
وهو مایعني أساسا الحسم الدستوري مع مرحلة ثنائیة الجهاز التنفیذي، التي كانت تتمثل في 
الملك من جهة والوزیر الأول من جهة أخرى، والتوجه أكثر نحو الملكیة البرلمانیة، وهكذا لم 
یعد الجهاز التنفیذي المغربي برأسین كما كان یعاب علیه في السابق، وإنما أصبحت

.1الحكومة جهاز تنفیذي مستقل یخضع لسلطة رئیس الحكومة

تغیر 2014تعیین الحكومة أو تشكیلها مع دستور أنتونس فنجد إلىما ذهبنا وإذا
من السلطة التقدیریة المطلقة لرئیس الدولة في -الحكومة-تغیرا جذریا نقل هذه المؤسسة
.الاختیار الشعبيالقائمة على التعیین إلى الشرعیة الدیمقراطیة

یملك السلطة التقدیریة المطلقة في تعیین2014كان الرئیس في تونس قبل دستور إذ
تعیین من دون أي قید أو شرط دستوري، سلطة كانت تخول له–وزیر أول ووزراء الحكومة

.یشاء من الأسماء في الحكومة وإن كان بعیدا عن الخریطة السیاسیة

ة المغربیة من الجهاز المساعد إلى السلطة التنفیذیة، المجل: عبد النبي كیاس، مؤسسة الحكومة في ظل الدستور الجدید-1
.119، ص 2012، دار المعارف الجدیدة، الرباط، المغرب، 104للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 
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ل إلا على تنفیذ السیاسة العامة التي یضعها ویضبطها رئیس وكانت الحكومة لا تعم
الجمهوریة حسب اختیاراته وتوجیهاته لتصبح بذلك مجرد أداة للتنفیذ والتطبیق والمساعدة، 
ولعل هذا الأمر كان یفرغ مؤسسة الحكومة من أداء أدوار فاعلة وحقیقیة في صناعة القرار 

ة رئیس الدولة الضامن لاستقلال الوطن واستمرار السیاسي، یجعل كفة التوازن تمیل لمصلح
.الدولة

حكومته على أعضاءولم یكن الوزیر الأول یتمتع بالشرعیة الدیمقراطیة في اختیار 
اختیاره لم یكن قائما على اقتراع أو انتخاب، بل على تعیین خلاف رئیس الجمهوریة لأن

باستشارة أي هیئة بما فیها المشروطة دون التزامالتقدیریة وغیر تتحكم فیه الإرادة الرئاسیة
عرف تعیین أو تشكیل الحكومة مع . التنصیب، وهذا قبل الثورةالبرلمان الذي لا یملك حق

سلطة مطلقة تغییرا جذریا نقل هذه المؤسسة التنفیذیة من2014لسنة دستور تونس الجدید
مع القائمة على الاختیار الشعبيلرئیس الدولة في التعیین إلى الشرعیة الدیمقراطیة 

الانتخابات التشریعیة، وبالتالي أصبح رئیس الحكومة في تونس ولأول مرة في التاریخ
من الانتخابي المتحصل على اكبر عددالدستوري التونسي، وهو مرشح الحزب أو الائتلاف

باستثناءالمقاعد بمجلس نواب الشعب، وهو الذي یتكلف باختیار باقي أعضاء الحكومة 
.1.اللتین یستشیر بخصوصهما رئیس الجمهوریةوزارتي الخارجیة والدفاع

سبق سوف نتناول في هاذ الفصل مبحثین، یتناول الأول منهما الوضع وبناءا على ما
.نتعرض فیه للوضع القانوني للوزارة، والثاني )رئیس الحكومة(الأولالقانوني للوزیر 

، 2014ینایر 13جلال الورغي، تونس قراءة في التجربة الدستوریة، مركز الجزیرة للدراسات، الاثنین -1
www.eldjazeera.net
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)رئیس الحكومة(نوني للوزیر الأولالوضع القا: المبحث الأول

العنصر الثاني في السلطة التنفیذیة، حیث یحتل ) رئیس الحكومة(یعتبر الوزیر الأول 
المرتبة الأولى في التشكیلة الوزاریة ویمارس صلاحیات تفوق بكثیر تلك التي یمارسها باقي 

.1الوزراء

على دسترة المؤسسات السیاسیة من خلال دساتیرها الأولى، وعملت الدساتیر المغاربیة
مشیرة إلى ثنائیة السلطة التنفیذیة والتي تتكون من رئیس الدولة والحكومة، هذه الأخیرة التي 

).رئیس الحكومة(تتكون من مجموعة وزراء یترأسهم وزیر أول 

الأول، الذي أول دستور نص على مؤسسة الوزیر 1976ففي الجزائر یعتبر دستور 
وأصبح یسمى برئیس الحكومة، وقد 1996، 1989اتسعت صلاحیاته بموجب دستوري 

تسمیة رئیس الحكومة بدل الوزیر الأول، في إلى2002لسنة 1996أشار تعدیل دستور 
.استقرا على تسمیة الوزیر الأول2016، 2008حین أن تعدیلي سنة 

د اعتمدت تسمیة التعدیلات الواردة علیه فقمع 1959ووفقا للدستور التونسي لسنة 
ر إلى الصلاحیات المكلف بها مقارنة برئیس الجمهوریة، وأعطى له ك بالنظالوزیر الأول وذل

.مكانة هامة بتوسیع صلاحیاته وأصبح یسمى رئیس الحكومة2014دستور 

، 1962واستقرت دساتیر المملكة المغربیة على تسمیة الوزیر الأول بدءا من دستور 
قد شهد 2011غیر أن التعدیل الأخیر للدستور سنة 1996، 1992، 1972، 1970

فصلا 29تعزیزا لسلطاته وأدواره وأصبحت تحت مسمى رئیس الحكومة، حیث خصص 
13قد ذكر مؤسسة الوزیر الأول في 1996لمؤسسة رئیس الحكومة، في حین أن دستور 

بدءا من تعیینها وإنهاء مهامها الى الصلاحیات وفیما یلي نتناول هذه المؤسسة . فصلا فقط
:المكلف بها وفقا لمطلبین على التوالي

.114فدوى مرابط، مرجع سابق، ص -1
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تعیین الوزیر الأول وإنھاء مھامھ: لأولالمطلب ا
رئیس الحكومة أمرا مشتركا بین غالبیة دول أوالأولحق تعیین الوزیر إسنادیعد

وتبعا . العالم، غیر أن التقنیات المتعلقة بقانون التعیین تختلف حسب النظام السیاسي
لذلكفإن هامش الحریة الدستوریة لدى رئیس الدولة في هذا المجال تتسع أو تضیق حسب كل 

وضعیة مؤسسة رئاسة الدولة إلىنظام، بل وقد تختلف بین دول تتبنى نفس النظام، بالنظر 
وبناءا علیه .1والتقالیدالأعرافوكذا من . السیاسیة فیهاالحیاةالمستمدة من طبیعة تطور 

في الدول المغاربیة محل الدراسة ) رئیس الحكومة(سوف نتناول كیفیة تعیین الوزیر الأول 
.وكذا الصلاحیات الموكلة له بموجب الدستور في فرعین على التوالي

)رئیس الحكومة(تعیین الوزیر الأول: لفرع الأولا
بداءة هناك عوامل كثیرة تساهم في اختیار الوزیر الأول في بلدان المغرب العربي محل 

.الدراسة منها الكفاءة والسمعة

اءةـالكف: أولا
یشترط لتسییر السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لمجتمع وصل الى مرحلة 

زبیة التي تقتضي وجود معارضة وعي السیاسي والثقافي، في ظل التعددیة الحمعینة من ال
بة لنشاط الحكومة، أن یكون الوزیر الأول مؤهلا علمیا وسیاسیا لتولي تلك المهمة، وأن مراق

یكون له من الممارسة والتجربة، لمواجهة المشاكل وإیجاد الحلول الناجحة لها بأقل تكلفة 
.هما معامادیة أو سیاسیة أو 

رضوان زهرو، الدستور : سیدي مولاي أحمد عیلال، إشكالات ضبط الفاعل الحزبي للمؤسسات الدستوریة الرسمیة، في-1
.128، ص والدستورانیة الجدیدة بالمغرب، مرجع سابق
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ةـــالسمع: ثانیا
وهي شرط مكمل للشرط السابق، حیث أنه یتعین لاختیار الوزیر الأول البحث 

الأغلبیة حتىوالتقصي قصد العثور على الشخص المناسب الذي یلقى التأیید من قبل 
.1لا یلقى معارضة واسعةالأقلیضمن نجاح رئاسته أو على 

تعیین الوزیر الأول یتمتع رئیس الجمهوریة بموجب أحكام الدستور بسلطة في الجزائر 
ولا ،3مرسوم رئاسيبموجب، ویتم تعیینه 2البرلمانیةالأغلبیةاستشارةوذلك بعد وإنهاء مهامه

. 4یجوز بأي حال من الأحوال تفویض هذه السلطة

التنفیذیة والتي تعد من ورغم أن النظام السیاسي الجزائري أخذ بازدواجیة السلطة 
لا یخضع بالضرورة في الجزائرخصائص النظام البرلماني، إلا أن تعیین الوزیر الأول

.5البرلمانیة كما هو معمول به في النظام البرلمانيالأغلبیةلشرط حزب 

یتمتع 2014جانفي 27في ظل دستور التونسيفإن رئیس الحكومةفي تونسو 
.6بشرعیة انتخابیة

.115فدوى مرابط، مرجع سابق، ص -1
یضطلع رئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها : "ري علىمن دستور الجزائ5الفقرة 91تنص المادة -2

یعین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة، : إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحیات الآتیة
".وینهي مهامه

إن : یین الوزیر الأول حیث جاء فیه، یتضمن تع2017ماي 24مؤرخ في 179-17المرسوم الرئاسي رقم : انظر-3
:منه یرسم ما یأتي5،6الفقرتین 91رئیس الجمهوریة وبناءا على أحكام الدستور لاسیما المادة 

"یعین السید عبد المجید تبون، وزیرا أول: المادة الأولى
إن رئیس : یث جاء فیه، یتضمن تعیین الوزیر الأول ح2017أوت 15مؤرخ في 242-17المرسوم الرئاسي رقم : أیضا

ین السید أحمد أویحي، یع: المادة الأولى: منه، یرسم ما یأتي) 6و 5(91الجمهوریة وبناءا على الدستور، لاسیما المادة 
.4، ص 48، عدد 2017أوت 20ج، المؤرخة في .ج .ر. ج،"وزیرا أول

یفوض رئیس الجمهوریة سلطته في تعیین لا یجوز بأي حال من الأحوال أن: "على أنه1فقرة 101تنص المادة -4
..."الوزیر الأول وأعضاء الحكومة

.من الدستور الجزائري93/1المادة -5
.22، مجمع الأطرش، تونس، ص 2014جانفي 27أسماء بن عبد االله، الوظیفة التشریعیة في دستور -6
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فالمرشح الذي یتم تكلیفه من قبل رئیس الجمهوریة لتشكیل الحكومة یجب أن یكون 
فرئیس الجمهوریة یقتصر دوره على تعیین مرشح . مدعما من قبل أغلبیة النواب في البرلمان

لى الحزبي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بناءا عالائتلافالحزب أو 
تصاصه شكلي باعتبار أنه لا یتمتع بسلطة تقدیریة في عملیة یعتبر اخو . النتائج الانتخابیة

.1اختیار رئیس الحكومة

عن الإعلانفي أجل أسبوع من : "من الدستور على) 89/2(حیث نص الفصل 
النتائج النهائیة للانتخابات، یكلف رئیس الجمهوریة، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي 

المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوین الحكومة خلال شهر المتحصل على أكبر عدد من 
.2..."یجدد مرة واحدة

ویتمتع رئیس الجمهوریة في تونس بصفة استثنائیة بهامش من الحریة في اختیار رئیس 
:التالیةالأربعةالحكومة وذلك في الحالات 

تتمثل الحالة الأولى في قیام رئیس الجمهوریة عند تجاوز الأجل المحدد بالفقرة الثانیة 
في حالة عدم أودون تكوین حكومة ) شهر یجدد مرة واحدة(من الدستور ) 89(من الفصل 

الائتلافاتأوحصولها على ثقة من مجلس نواب الشعب بإجراء مشاورات مع الأحزاب 
.جل تكوین حكومة في أجل أقصاه شهرأالشخصیة الأقدر من یابیة لتكلیف والكتل الن

تتمثل في تكلیف رئیس والتي من الدستور )98(نص علیها الفصل أما الحالة الثانیة
من الدستور،  ) 89(لالفصلمقتضیاتالجمهوریة الشخصیة الأقدر لتكوین حكومة طبقا 

.وذلك في صورة استقالة الحكومة

.580محمد رضا بن حماد، مرجع سابق، ص -1
.2014تونس من دستور 89/2الفصل -2
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إما بناءا على سحب الثقة منها بمقتضى لائحة لوم تحظى بالأغلبیة المطلقة للنواب 
إلىبناءا على إجراء طرح الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها للضغط علیها والذي یؤدي أو

.1استقالتها في صورة عدم تجدید المجلس الثقة فیها

الدستور في تكلیف رئیس من )99(وتتمثل الحالة الثالثة وهي الواردة بالفصل 
لتكوین الحكومة في صورة طلبه من مجلس نواب الشعب الأقدرالجمهوریة الشخصیة 

.2التصویت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها وإخفاقها مجددا في الحصول على الثقة

من الدستور والمتعلقة بتكلیف رئیس )100(أما الحالة الرابعة والتي تعرض لها الفصل 
الشخصیة الأقدر لتتولى تكوین حكومة تتقدم لنیل ثقة مجلس نواب الشعب وذلك " جمهوریةال

.3إثر الشغور النهائي لمنصب رئیس الحكومة لأي سبب عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة

فقد نص الفصل ،أجل تعیین رئیس الحكومة وأعضائهاوقد حدد الدستور التونسي 
جل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائیة للانتخابات، یكلف في أ: "منه على) 89/2(

رئیس الجمهوریة، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على اكبر عدد من 
وفي صورة . المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوین الحكومة خلال شهر یجدد مرة واحدة

. متحصل علیهاالتساوي في عدد المقاعد یعتمد للتكلیف عدد الأصوات ال

تعد استقالة رئیس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة ألى :" من الدستور على98ینص الفصل -1
.رئیس الجمهوریة الذي یعلم بها رئیس مجلس نواب الشعب

شاطها، ویتم یمكن لرئیس الحكومة أن یطرح على مجلس نواب الشعب التصویت على الثقة في مواصلة الحكومة لن
.التصویت بالأغلبیة المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم یجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقیلة

."89وفي الحالتین یكلف رئیس الجمهوریة الشخصیة الأقدر لتكوین حكومة طبق مقتضیات الفصل 
.من الدستور التونسي2-99/1
.581رضا بن حماد، مرجع سابق، ص -3

عند الشغور النهائي لمنصب رئیس الحكومة، لأي سبب عدا حالتي الاستقالة :" من الدستور على 100ینص الفصل 
وسحب الثقة، یكلف رئیس الجمهوریة مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوین حكومة خلال شهر، وعند تجاوز الأجل 

الثقة، یكلف رئیس الجمهوریة الشخصیة الأقدر لیتولى تكوین المذكور دون تكوین حكومة، أو في حالة عدم الحصول على 
"89حكومة تتقدم لنیل ثقة مجلس نواب الشعب طبقا لأحكام الفصل 
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في حالة عدم الحصول على ثقة أوعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوین الحكومة، 
الأحزابمجلس نواب الشعب، یقوم رئیس الجمهوریة في أجل عشرة أیام بإجراء مشاورات مع 

من اجل تكوین الحكومة في أجل أقصاه الأقدروالائتلافات والكتل النیابیة لتكلیف الشخصیة 
.1"شهر

لا یختلف الأمر كثیرا عن كیفیة تعیین رئیس الحكومة في تونس، في المغرب و 
07من دستور )24(مع الفصل 2011یولیوز 29من دستور )47(وبمقارنة الفصل 

2011من دستور )47(من الفصل الأولى، یعتبر فصلا متقدما، فالفقرة 1996أكتوبر
تعكس الطابع البرلماني للنظام السیاسي من خلال تقلیص صلاحیة الملك في اختیار رئیس 

من لدن التعیین الرمزي والشكلي إلىالأولالحكومة، والانتقال من التعیین الملكي للوزیر 
ربط القرار إلىذهب 2011من دستور )47(فإن الفصل الملك لرئیس الحكومة وهكذا

اسي بصنادیق الاقتراع، حیث نص على تعیین الملك لرئیس الحكومة من الحزب السی
.مجلس النواب وعلى أساس نتائجهاالسیاسي الذي تصدر انتخابات أعضاء

دسترة المنهجیة الدیمقراطیة في تعیین رئیس إلىذهب 2011مما یعني أن دستور 
الذي یعتمد على شرعیة التعیین المطلق للملك 1996الحكومة وبالتالي الانتقال من دستور 

.2الذي ینبني على شرعیة نتائج الانتخابات2011إلى

.من الدستور التونسي3، 89/2الفصل -1
، المغرب، ص ص 2014، 1، مكتبة الرشاد، ط2011أمین السعید، مؤسسة رئیس الحكومة في الدستور المغربي -2

103 ،10.
.213محمد زین الدین، الدستور ونظام الحكم في المغرب، مرجع سابق، ص : أیضا

المنتصر السویني، رئیس الحكومة ما بین المشروعیة الشعبیة والشرعیة القانونیة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة 
.وما بعدها134، ص  2011، أكتوبر 100- 99والتنمیة، عدد 
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العام لحزب العدالة الأمین، "الإله بن كیرانعبد"وانسجاما مع ذلك قام الملك بتعیین 
والتنمیة، رئیسا للحكومة، باعتبار الحزب قد تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، 

مقعد من مجموع مقاعد المجلس، لیتكرس بذلك التحول الكبیر الذي 107بحصوله على 
عرفته العلاقة العضویة بین الملك ورئیس الحكومة في شقها الخاص بالتعیین، وتتطور حدود

.من الدستور47السلطة التقدیریة للملك، في هذا الإطار، انسجاما مع مقتضیات الفصل 

على أوولم یحدد الدستور المدة التي یتعین فیها على الملك  تعیین رئیس الحكومة، 
یفید تخویل السلطة التقدیریة وهو ماا في اختیار الأعضاء واقتراحهم، رئیس الحكومة احترامه

یخ ظهور نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، وتعیین رئیس الحكومة من للملك بین تار 
وكذا تخویل السلطة التقدیریة لرئیس الحكومة بین تعیینه، . الحزب المتصدر لهذه النتائج

رئیسا للحكومة یوم "بن كیرانالإلهعبد"وتاریخ استكمال تشكیلته الحكومیة، فقد تم تعیین 
بین أیام)04(أربعة بفارق أينوفمبر، 25یوم أجریت، والانتخابات 2011نوفمبر 29

.تاریخي الانتخابات والتعیین

یوما بین تاریخ 36بفارق أي، 2012جانفي 03لیتم تعیین الحكومة بكاملها یوم 
.1واختیارهمأعضائهاتعیین رئیس الحكومة، واستكمال باقي 

من بن كیران، تم إعفاء  2016وبعد الانتخابات التشریعیة التي أجریت في أكتوبر 
كرئیس حكومة 2017أبریل 05بتاریخ سعد الدین العثمانيرئاسة الحكومة، وعین الملك 

.2من حزب العدالة والتنمیة

رضوان زهرو، : المحددات السیاسیة والدستوریة  لتعضید وزن الحكومة داخل المجلس الوزاري، فيأحمد أعراب، -1
.96الدستور والدستورانیة الجدیدة بالمغرب، مرجع سابق، ص 

المتضمن تعیین السید سعد الدین العثماني رئیسا 2017مارس 17صادر في 1.17.04ظهیر شریف رقم  - 2
.896، ص 106، السنة 6554، عدد 2017مارس 23لمؤرخة في م، ا. م. ر. للحكومة، ج
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أن إلىیقود 2011یولیوز 29والاتجاه العام في تعیین أول رئیس حكومة بعد دستور 
بعض ملامح تطبیق الفصول الدستوریة، لنظام السیاسي قدم مؤشرا ایجابیا یبین من خلالها

حیث أن أول ملامح تفعیل الوثیقة الدستوریة الجدیدة، تبرز من خلال تعیین الملك، للأمین 
من 47العام لحزب العدالة والتنمیة، وذلك احتراما لمقتضیات الفقرة الأولى من الفصل 

إن كان هذا الأخیر یعطي صلاحیة مطلقة للملك لیختار رئیس الحكومة و . 2011دستور 
.1من أعضاء الحزب الفائز بالمرتبة الأولى بغض النظر عن ترتیبه في سلم المسئولیة

ورغم المكانة السامیة للسلطة التنفیذیة في الدول المغاربیة إلا أن مسألة تعیین رئیس 
على رئیس الدولة تعیینه من الحزب الفائز في الحكومة في كل من المغرب وتونس یفرض 

یقید رئیس الجمهوریة في تعیین أما في الجزائر فإن هذا الشرط لا. انتخابات مجلس النواب
.البرلمانیةالأغلبیةباستشارةالوزیر الأول و اكتفى بتعیینه 

)رئیس الحكومة(الوزیر الأولإنهاء مهام: الثانيالفرع
في )رئیس الحكومة(ر المعالجة لشغور منصب الوزیر الأولبالنظر لمواد الدستو 

الدول المغاربیة محل الدراسة، فإن هناك ثلاث طرق أو وضعیات تنتهي بها مهام الوزیر 
.وهي الإقالة، الاستقالة، الوفاة) رئیس الحكومة(الأول 

ـةالإقالـــ: أولا
سیاسیا بالدرجة الأولى یمارسه قرارا) رئیس الحكومة(یعد قرار إنهاء مهام الوزیر الأول 

.وتونس والملك في المغربرئیس الجمهوریة في الجزائر

صلاحیة إنهاء مهام الوزیر الأول لرئیس في الجزائر خول المؤسس الدستوري
.من الدستور)91/5(وجب المادة ة كما هو الحال في تعیینه وذلك بمالجمهوری

.216أمین السعید، مرجع سابق، ص - 1
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الأغلبیةاستشارةیعین رئیس الجمهوریة الوزیر الأول بعد : "حیث تنص على أن
یكون إنهاء مهام الوزیر الأول بموجب الأشكالوتطبیقا لمبدأ توازي ".البرلمانیة وینهي مهامه

1.مرسوم رئاسي كما هو الحال في تعیینه

أن سلطة رئیس الجمهوریة في إقالة الوزیر الأول مطلقة، حیث إلىوتجدر الإشارة 
كما أنه لا یمكن إقالة الحكومة بما فیها الوزیر الأول في حالة . ذلكد له وحده تقدیریعو 

.2حصول مانع لرئیس الجمهوریة أو وفاته أو استقالته وهي مسألة غیر قابلة للتفویض

نجد أن لرئیس الجمهوریة أن ینهي 1959من دستور تونس 51وباستقراء الفصل 
في حین أن الدستور .3ئیا أو باقتراح من الوزیر الأولمهام الحكومة أو عضو منها تلقا

لم ینص على السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في إمكانیة إقالة رئیس 2014الجدید لسنة 
.صراحةالحكومة

عند تجاوز الأجل المحدد دون : من الدستور التونسي على) 89/3(نص الفصل ولكن 
الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، یقوم رئیس تكوین الحكومة، أو في حالة عدم 

الجمهوریة في أجل عشرة أیام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النیابیة 
".لتكلیف الشخصیة الأقدر من أجل تكوین حكومة في أجل أقصاه شهر

. ر. یتضمن إنهاء مهام الوزیر الأول عبد المالك سلال، ج2017ماي 24مؤرخ في 178-17مرسوم رئاسي رقم -1
.05، ص 31ج، عدد . ج
إن رئیس الجمهوریة بناءا " یتضمن إنهاء مهام الوزیر الأول 2017أوت 15مؤرخ في 241- 17مرسوم رئاسي رقم -

2017مایو 24المؤرخ في 179- 17وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم . منه) 6و5( 91على الدستور، لا سیما المادة 
ج، المؤرخة في .ج.ر.، ج"تنتهي مهام السید عبد المجید تبون، الوزیر الأول: والمتضمن تعیین الوزیر الأول، المادة الأولى

.04، ص 48، عدد 2017أوت 20
.من الدستور الجزائري104/1، 101/1المادتین - 2
رئیس الجمهوریة ینهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائیا أو بإقتراح من " على 1959من دستور 51ینص الفصل -3

".وزیر العدل
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، فإن الملك لیس له الحق في 2011من الدستور المغربي )47(الفصل وباستقراء
یفهم من منطوق فقرته الثالثة التي تنص على أن الملك، هاء رئیس الحكومة، وهذا ماإن

رئیس الحكومة، أن یعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من استشارةبمبادرة منه، بعد 
.مهامهم

أن رئیس الحكومة یدخل " أو أكثر من أعضاء الحكومة"ولا ینبغي أن یفهم من عبارة 
إلیها، ولو أراد المشرع الدستوري أن یعطي للملك حق إعفاء الإشارةسبق ضمن العبارة التي

رئیس الحكومة، لنص على ذلك بشكل صریح على أن الملك یعفي الحكومة بمبادرة منه، أو 
بناءا على استقالتها، وعلیه فإن الوزیر الأول یدخل ضمن الحكومة حیث لا یمكن أن 

. 1نتصور حكومة بدون وزیر أول

وعلى عكس الدستور التونسي فإن الدستور المغربي لم یحدد فترة معینة لتشكیل 
الحكومة الأمر الذي جعل السلطة التقدیریة للملك في إنهاء مهام رئیس الحكومة عبد الإله 

أشهر من تاریخ تعیینه عقب 05بن كیران وذلك بسبب عدم تشكیله للحكومة خلال 
.20162أكتوبر 7في الانتخابات التشریعیة التي أجریت

ةــالـالاستق: اـــثانی
.وهي نوعان استقالة وجوبیة، واستقالة إرادیة

:الاستقالة الوجوبیة وتكون بسبب.1

:عدم موافقة البرلمان على برنامج الحكومة1.1

.131، ص 2011أمین السعید، مؤسسة رئیس الحكومة في دستور -1
.268یوسف اشحشاح، مرجع سابق، ص : أیضا

م، . م. ر. ، جإنهاء مهام عبد الاله بن كیرانالمتضمن 2017مارس 17در في صا1.17.04ظهیر شریف رقم  -2
.896، ص 106، السنة 6554، عدد 2017مارس 23المؤرخة في 
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المادة باستقراءتستقیل الحكومة وجوبیا في حالة عدم موافقة البرلمان على برنامجها، 
لرئیس من الدستور الجزائري نجد أن الحكومة تكون مجبرة على تقدیم استقالتها95/1

.الجمهوریة إذا لم تتم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عملها

لدخول هذه الأخیرة في العمل لا بد من تصویت البرلمان على برنامجها، وفي حالة 
من )95/1(استقالتها وفقا لنص المادةعدم التصویت فإن الحكومة تكون مجبرة على تقدیم 

.1الدستور الجزائري

یمكن لرئیس الحكومة : "من الدستور المغربي بقوله)103(وهو ما نص علیه الفصل 
لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤولیتها بتصویت یمنح الثقة  بشأن أن یربط، 

یؤدي .. تصریح یدلي به في موضوع السیاسة العامة، أو بشأن نص یطلب الموافقة علیه
." استقالة الحكومة استقالة جماعیةإلىسحب الثقة 

لتنصیص على ولم یترك الدستور المغربي الجدید للملكة المغربیة الفرصة تفوت ل
، وصشروط صحة التصویت على طرح الثقة بموجب التصریح الحكومي أو بموجب النص

بالأغلبیةإلا ب الثقة من الحكومة أو رفض النص المحددة دستوریا في أنه لا یمكن سح
بعد مضي ثلاثة إلاولا یقع التصویت . المطلقة للأعضاء، الذین یتألف منهم مجلس النواب

الدستوري على سحب الثقة لمؤسسوقد رتب ا. اریخ طرح مسألة الثقةأیام كاملة على ت
طلب الثقة إلىیجعل من اللجوء ضرورة تقدیم الحكومة لاستقالتها بشكل جماعي، وهو ما

. أمر خطیر جدا، یترتب عنه مسئولیة سیاسیة كبیرة

الأول استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة في حالة عدم یقدم الوزیر " من الدستور الجزائري على 95/1تنص المادة -1
."موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط الحكومة
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، فإن إجباريطلب الثقة أمر اختیاري ولیس في واقع الممارسة العملیة، وماداملكن 
المطلقة الأغلبیةرئیس الحكومة لن یلجأ عملیا إلى طلب الثقة إلا إذا كان متأكدا من موافقة 

.1ي یتقدم به أمام مجلس النوابس النواب على التصریح أو النص الذلأعضاء مجل

یمكن لرئیس الحكومة أن یطرح : "من الدستور التونسي على) 98/2(ونص الفصل 
تصویت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ویتم على مجلس نواب الشعب ال

المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم یجدد المجلس الثقة في بالأغلبیةالتصویت 
".الحكومة اعتبرت مستقیلة

الرئاسیةللانتخاباتسبب الترشح الاستقالة ب1.2
للانتخاباتترشح رئیس الحكومة إمكانیةبخلاف الدستور التونسي الذي لم ینص على 

فإن الدستور الجزائري نص على حالة  . ملكيالمغربنظام الحكم فيالرئاسیة، وباعتبار 
استقالته وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهوریة، دون أن یستقیل تقدیم رئیس الوزیر الأول

من رئیس الدولة أعضاء الطاقم الحكومي ویتولى رئاسة الحكومة أحد وزراء الحكومة بتعیین
.من الدستور الجزائري104/2حسب نص المادة 

ـةالإرادیـةــالاستقال.2
بموجب -محل الدراسة–نصت على هذا النوع من الاستقالة دساتیر الدول المغاربیة 

، 3من الدستور التونسي98، والفقرة الأولى من الفصل 2من الدستور الجزائري)100(المادة 
.4من الدستور المغربي47الخامسة من الفصل وكذلك الفقرة 

.216كریم لحرش، مرجع سابق، ص 1
".یمكن للوزیر الأول أن یقدم استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة: "من الدستور الجزائري على100تنص المادة -2
تعد استقالة رئیس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة : "ستور التونسي علىمن الد98/1ینص الفصل -3

".كتابة إلى رئیس الجمهوریة الذي یعلم بها رئیس مجلس نواب الشعب
".یترتب على استقالة رئیس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك: "من الدستور المغربي على47/5ینص -4
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وتتم هذه الاستقالة بمحض إرادة رئیس الحكومة، وقد تحدث هذه الاستقالة إذا كانت 
مشاكل یصعب على رئیس الحكومة مواصلة تنفیذ برنامجه إما لأنه أصبح أوهناك ظروف 

نین التي یبادر مشاریع القوالا توافق على الأخیرةهذه وأصبحتالبرلمانیة، الأغلبیةلا یمثل 
رئیس الجمهوریة یصدر أوامر لا تتماشى مع أنعتمادات مالیة، وإما بها أو رفض منحه إ

إذا تعرض لضغوط وانتقادات شدیدة سواء من طرف الرأي العام أو من أوبرنامج حكومته، 
.1طرف رئیس الجمهوریة

)رئیس الحكومة(ر الأولـات الوزیـصلاحی: يـب الثانــالمطل
منصبه مجموعة من الصلاحیات كما إطارفي )رئیس الحكومة(یمارس الوزیر الأول

وزنه في ، و في بعض المسائل نظرا لأهمیة منصبهاستشارتهأوجب المؤسس الدستوري 
. السلطة التنفیذیة مع تقدیم بعض الاقتراحات في حالات أخرى

أخرىرئاسة مجلس الوزراء ومجالس : الفرع الأول
تتمثل المجالس الأخرى بالإضافة إلى المجلس الوزاري في المجلس الأعلى للأمن 

محل –ومجلس الحكومة والتي تختلف صلاحیة رئاسته باختلاف دساتیر الدول المغاربیة 
:وذلك كما یلي-الدراسة

رئاسة المجلس الوزاري: أولا
مهمة أساسیة یقع فیها مداولة مشاریع القوانین وضبط تعتبر رئاسة مجلس الوزراء 

لهذا ) رئیس الحكومة(السیاسة العامة للدولة والاختیارات الأساسیة، وترأس الوزیر الأول 
المجلس یجعله على اتصال دائم مع الوزراء وعلم بطریقة تنفیذ المقترحات والاختیارات التي 

.2تم ضبطها

.209عز الدین بغدادي، مرجع سابق، ص -1
.136، ص مرجع سابقمنعم برهومي، -2
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یعتبر المجلس الوزاري من أهم المؤسسات الدستوریة عامة، والمؤسسات الحكومیة كما
من تعدد مفاهیمه، وتعدد انطلاقابصفة خاصة، إذ یمكن النظر إلیه من زوایا متعددة، 

:یمكن إبرازه من خلالالمشاركة فیه وهو ماالأطرافوجهات نظر 

نه فرصة لإقرار التوجهات العامة من وجهة نظر رئاسة الدولة بشكل عام، أمكن القول ا.1
.للحكومة أمام كل الوزراء، ووسیلة لإظهار الخلافات مهما كانت بین الحكومة ورئاسة الدولة

ة للاجتماع بین كل أعضائها كجهاز جماعي ومن وجهة نظر الحكومة، فهو عرض.2
ة ووسیلة یجعله مؤسسللتداول وتبادل الآراء حول قضایا تم الاتفاق حولها مسبقا، وهو ما

.لإعلان القرارات التي ترغب الحكومة في إصدارها

ومن وجهة نظر القانون، فالمجلس الوزاري هو إطار منظم بواسطة الدستور لاجتماع 
.1أعضاء الحكومة ونقطة مرور دستوریة وضروریة لأهم القرارات الحكومیة

مجلس وبخلاف المؤسس الدستوري الجزائري الذي نص صراحة على أن رئاسة ال
ن رئاسة المجلس فإ3التي لا تقبل التفویض،.2الوزاري هي من اختصاص رئیس الجمهوریة

في أصیلاختصاصالوزاري في المغرب وتونس هي اختصاص رئیس الحكومة ویعتبر 
". رئیس الحكومة هو رئیس الوزراء: "منه على) 93/1(الدستور التونسي حیث ینص الفصل 

.144كریم لحرش، مرجع سابق، ص -1
"یرأس مجلس الوزراء.." من الدستوري الجزائري 91/4تنص المادة -2
.من الدستور الجزائري101المادة -3
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الثالثة من نفس المادة فإن لرئیس الجمهوریة في تونس رئاسة المجلس وباستقراء الفقرة 
الوزاري وجوبا في حالات حددها على سبیل الحصر في مجالات الدفاع، والعلاقات 
الخارجیة، والأمن القومي المتعلق بحمایة الدولة والتراب الوطني من التهدیدات الداخلیة 

.1وزاري اختیارا فیما عداها من حالاتالكما له حریة رئاسة المجلس. ارجیةوالخ

وزاري بتفویض من الملك فقط، أما في المغرب فإن رئیس الحكومة یترأس المجلس ال
من الملك بناءا على بتفویضبإمكان رئیس الحكومة أن یترأس أشغال المجلس الوزاري حیث 

مما یعني أن رئاسة المجلس الوزاري في النظام المغربي هو اختصاص . جدول أعمال محدد
وعلى سبیل حصر أعمال محددة سلفا من قبل الملكختصاص بالتفویضواأصیل للملك 

.2لرئیس الحكومة

بتفویض من الملك كما نص علیه الفصل للأمنالأعلىرئاسة المجلس إلىإضافة
.3من الدستور المغربي54/2

عقد اجتماع المجلس الوزاري في كل إلىكما أصبح من حق رئیس الحكومة الدعوة 
.الذي لم ینص علیه المؤسس الدستوري الجزائري صراحةالأمر.4من تونس والمغرب

.كومة هو رئیس مجلس الوزراءرئیس الح:" من الدستور التونسي على 3، 93/1ینص الفصل -1
یرأس رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجیة، والأمن القومي المتعلق بحمایة الدولة 

وعند حضوره یرأس . والتراب الوطني من التهدیدات الداخلیة والخارجیة، وله أن یحضر ما عادها من مجالس وزراء
".المجلس

یرأس الملك المجلس الوزاري، الذي یتألف من رئیس الحكومة " من الدستور المغربي على3، 48/1الفصل ینص-2
".على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاريللملك أن یفوض لرئیس الحكومة، بناءا. والوزراء

لرئیس الحكومة صلاحیة یرأس الملك هذا المجلس، وله أن یفوض : "من الدستور المغربي على54/2ینص الفصل -3
یضم المجلس الأعلى للأمن في تركیبته، علاوة على رئیس . رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد

الحكومة، ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، والرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة الفضائیة، الوزراء 
ن الخارجیة، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولین عن الإدارات الأمنیة، وضباط سامین المكلفین بالداخلیة، والشؤو 

".بالقوات المسلحة الملكیة وكل شخصیة أخرى یعتبر حضورها مفید لأشغال المجلس
.من الدستور المغربي48/2من الدستور التونسي، 93/2الفصلین -4
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رئیس المجلس الوزاري أو رئیس (سلطة الرئیس إلىمعنى الرئاسة یرمي بالضرورة لكن
في استدعاء هذا المجلس للانعقاد وسلطة تحدید مواعید انعقاد هذه ) اجتماعات الحكومة

.هذا المجلسأعمالالاجتماعات، وكذا سلطة تحدید جدول 

الدساتیر المغاربیة لم تحدد دوریة انعقاد مجلس الوزراء مما جعلها أنإلىإضافة
ختلاف الظروف، كما لم تنص على من ینوب رئیس الحكومة في رئاسة المجلس تختلف با

.الوزاري

مجلس الحكومةترأس : ثانیا
التي تتكون من رئیس . 1في الجزائر للوزیر الأول ترأس اجتماعات الحكومة

ولة دستوریا للحكومة، حیث أن توزیع مخالحكومة و أعضائها وله صلاحیات تتعلق بالمهام ال
لن تتم إلا في التيالصلاحیات بین أعضاء الحكومة وإعداد البرنامج وغیرها من المهام

.مجلس الحكومة وذلك بهدف التنسیق بین أعضائهااجتماع

مجلس الحكومة بمقتضى الدستور المغربي الجدید مؤسسة دستوریة تنعقد أصبحلقد 
عمومیة في شتى المجالات، لها عدة اختصاصات مهمة، تتعلق أساسا بتدبیر السیاسات ال

، والمعاهدات والاتفاقیات الإنسانخاصة في المجال القانوني والمالي، وكذلك مجال حقوق 
.الدولیة، هذه الاختصاصات التي كانت من قبل حكرا على المجلس الوزاري برئاسة الملك

یتداول مجلس : "علىنصالمغربيمن الدستور)92(الفصل إضافة إلى أن
.2..."تحت رئاسة رئیس الحكومة، في القضایا والنصوص التالیةالحكومة،

.ريمن الدستور الجزائ99/3المادة -1
.123عبد النبي كیاس، مرجع سابق، ص -2
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)رئیس الحكومة(الأول الصلاحیات التنفیذیة للوزیر : الفرع الثاني
السلطة إلىإضافة، تنفیذ وتنسیق البرنامج الحكومي، )رئیس الحكومة(الأولللوزیر 

وسوف نتناول الدستور، وكذا التعیین في بعض الوظائف المخصصة له بموجبالتنظیمیة
:كل هذه الصلاحیات في النقاط التالیة

تنفیذ وتنسیق برنامج الحكومة: أولا
للحكومة 1الشكلي الذي تفرغ فیه السیاسة العامةالإطاریعتبر البرنامج الحكومي 

یكون عادة في شكل وثیقة مكتوبة، لذا تجند كل القطاعات الوزاریة بغیة تحضیر برنامج و 
العملیة التي تقدمها الأدواتعمل الحكومة، ویتجسد تحضیر برنامج الحكومة انطلاقا من 

القطاعیة الأعمالإلىقطاعات النشاط وخاصة من التوازنات الاقتصادیة والمالیة، إضافة 
.2تحقیقهاإلىصادي والاجتماعي والثقافي التي تسعى الحكومة ذات الطابع الاقت

وینفذ البرنامج الحكومي من جانب الوزیر الأول، حیث یقوم على قیادة عملیة التنفیذ 
علیها من خلال توجیه أعضاء حكومته ومتابعة أعمالهم وملاحظة التنفیذ في والإشراف

.القرارات اللازمة لذلكوإصدارجمیع مراحله 

السیاسة العامة هي تلك الوسائل المعتمدة من طرف الحكومة، في سبیل إحداث تغییرات معینة، داخل النظام -1
وعرف على أنها تلك القرارات والخطط التي تضعها الهیئات الحكومیة من أجل معالجة القضایا العامة . الاجتماعي للدولة

، ص 2011، 01فهمي خلیفة الفهداوي، السیاسة العامة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الاردن، ط : أنظر. تمعفي المج
36.

2-Abdelkader boulsane. Les services du chef du gouvernement. IDARA. R.E.N.D. Volume
4. Numéro 01. 1994..

یتضمن البرنامج الخطوط الرئیسیة للعمل الذي تنوي الحكومة ویجب أن " .. من الدستور المغربي88/2ینص الفصل 
القیام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في میادین السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة والثقافیة 

."والخارجیة
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ا التنسیق فیتمثل في سهره على تحقیق الانسجام بین القطاعات الوزاریة القائمة على أم
.1تنفیذ البرنامج، وكذا التدخل لحل الخلافات التي قد تعترض سبیل القائمین بهذه العملیة

الأولویعد تنفیذ وتنسیق البرنامج الحكومي في الدول المغاربیة من اختصاص الوزیر 
ینسق الوزیر ":من الدستور الجزائري على)93/2،3(المادة ث تنصحی) رئیس الحكومة(

".تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء.الأول عمل الحكومة

مع 2السیاسة العامة للدولةیضبط91الفصل عملا بو أما في تونس فرئیس الحكومة
ضبط السیاسة العامة في مجالات الذي یسند صلاحیة ) 77(مراعاة مقتضیات الفصل 

القومي المتعلق بحمایة الدولة والتراب الوطني من والأمنالدفاع والعلاقات الخارجیة 
.استشارة رئیس الحكومةالتهدیدات الداخلیة والخارجیة وذلك بعد 

السابق الذكر تنفرد بضبط السیاسة العامة للدولة )91(فالحكومة في نطاق الفصل 
القومي التي یختص بها رئیس والأمنالات الدفاع والعلاقات الخارجیة مجباستثناء

.3من الدستور93رئیس الحكومة عملا بالفصل الأساسویرأس على هذا . الجمهوریة

تعمل الحكومة، تحت سلطة : "ینص علىمن الدستور المغربي89/2الفصل كما أن 
والإدارة موضوعة تحت . رئیسها، على تنفیذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفیذ القوانین

.." تصرفها 

یمثل خارطة طریق توجه العمل الحكومي )رئیس الحكومة(وباعتبار الوزیر الأول
ة صناعة طیلة فترة مدة عمل الحكومة، وهو ما سیجعل معه آلیة ووسیلة مهمة في عملی

.السیاسة العامة للبلاد
.وما بعدها218، ص 2008، 05ج، بن عكنون، الجزائر، ط.م.عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأول، د-1
، 77یضبط رئیس الحكومة السیاسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضیات الفصل :" من الدستور على91ینص الفصل -2

".ویسهر على تنفیذها
.586رضا بن حماد، مرجع سابق، ص -3
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ممارسة السلطة التنظیمیة: ثانیا
القدرة على إصدار قواعد " عدة تعریفات من بینها أنهاالسلطة التنظیمیةعرف الفقه 

. 1"عامة، تتمتع بها سلطات أخرى غیر البرلمان، سواء كانت هذه السلطات مركزیة أو محلیة
.2"طریق مراسیمتلك السلطة التي تمارس عن " وأنها 

، ترقى إلى "سلطة وضع قواعد قانونیة عامة وغیر شخصانیة"كما عرفت على أنها
مكانة القاعدة القانونیة العامة التي یسندها البرلمان في شكل قانون، حیث تقتصر على مجرد 
تنفیذ القوانین بناءا على تفویض من لدن السلطة التشریعیة، بل هي ممارسة للوظیفة 

.3ة ممنوحة دستوریا، وبصفة استثنائیة إلى السلطات الإداریةالتشریعی

ممارسة السلطة التنظیمیة : "من الدستور فإن) 143/1(في الجزائر وفقا لنص المادة 
یندرج تطبیق القوانین في .تعود لرئیس الجمهوریة في المسائل غیر المخصصة للقانون

یسهر الوزیر الأول ) 4، 99/3(المادة وتنص ". المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول
".یوقع المراسیم التنفیذیةو .على تنفیذ القوانین والتنظیمات

وقد حدد الدستور مجال القانون للوزیر الأول وإطلاق مجال التنظیم فإن رئیس 
الجمهوریة له حق ممارسة السلطة التنظیمیة عن طریق المراسیم الرئاسیة،  أما الوزیر الأول 

ه المكلف بتنفیذ برنامجه على المستوى السیاسي، لا یمارس إلا السلطة التنظیمیة باعتبار 
التطبیقیة أي السلطة التنظیمیة المشتقة كما یسمیها البعض والمقصود به المجال المخصص 

.4في تنفیذ القانون، أي توقیع المراسیم التنفیذیة

1- Jean Rivero, Jean Waline, Droit Administratif, 21 éme édition, Dalloz, Paris, 2006, P 269.
2- François Terré, introduction générale au droit, 7 éme édition, Dalloz, Paris, 2006, p 252.

.167أـمین السعید، مؤسسة رئیس الحكومة في الدستور المغربي، مرج سابق، ص -3
.305بن زاغو نزیهة، مرجع سابق، ص -4
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في حین رئیس الجمهوریة یمارس السلطة التنظیمیة المستقلة والمتعلقة بمجموع 
. 1التدابیر التي تتخذ دون أن مستندة إلى نص قانوني ولا تنفیذا له

فالسلطة التنظیمیة التطبیقیة هي التي تضع القواعد التفصیلیة اللازمة لتسییر تنفیذ 
لقوانین التي یضعها البرلمان تقتصر عادة على القانون وتتجلى الغایة من هذا التفصیل أن ا

وضع الأحكام العامة والخطوط العریضة، دون الدخول في التفاصیل والجزئیات التي تكون 
عرضة للتغییر المستمر، والسبب الثاني هو تخفیف العبء على السلطة التشریعیة لتتفرغ 

. 2لوضع المبادئ والمسائل الرئیسیة

تسهر الحكومة على تنفیذ : "من الدستور تنص على) 92/7(وفي تونس فإن الفصل
94كما ینص الفصل ،"القوانین، ویمكن لرئیس الحكومة أن یفوض بعض صلاحیاته للوزراء

یمارس رئیس الحكومة السلطة الترتیبیة العامة ویصدر الأوامر الفردیة التي : "منه على
ادرة عن رئیس الحكومة أوامر وتسمى الأوامر الص.یمضیها بعد مداولة مجلس الوزراء

.یتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتیبیة من قبل كل وزیر معني.حكومیة
.3"یتولى رئیس الحكومة تأشیر القرارات الترتیبیة التي یتخذها الوزراء

. وبالتالي فإن السلطة التنظیمیة في النظام الدستوري التونسي تعود لرئیس الحكومة
ء التدابیر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة التي تفرضها الفصل باستثنا

.من الدستور كما سبقنا الإشارة إلیها80

168سعید، مرجع سابق، ص مینأ-1
.174أمین سعید، المرجع نفسه، ص -2
الذي ینص 53فإن السلطة التنظیمیة اختصاص أصیل لرئیس الجمهوریة بموجب الفصل 1959في ظل دستور -3

ولكن یمكن للوزیر الأول أن یمارس ..." یسهر رئیس الجمهوریة على تنفیذ القوانین ویمارس السلطة الترتیبیة العامة: "على
.تفویض من طرف رئیس الجمهوریة سواء لجزء منها أو كلهاهذه السلطة بناءا على
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ووفقا للدستور المغربي فإن رئیس الحكومة یمارس السلطة التنظیمیة المشتقة 
)90(نص الفصل والمستقلة معا، فهو یمارس السلطة التنظیمیة المستقلة وفقا ل) التطبیقیة(

یمارس رئیس الحكومة السلطة التنظیمیة، ویمكن أن یفوض بعض : "من الدستور بقوله
...".سلطه إلى الوزراء

یختص المجال التنظیمي بالمواد : "من الدستور المغربي على)72(وینص الفصل 
من الدستور نطاق القانون الذي )71(وقد حدد الفصل "القانوناختصاصالتي لا یشملها 

.عود السلطة التنظیمیة لرئیس الحكومةوفیما عاداها من مواد ت. البرلمانیتفرد به 

" المقررات التنظیمیة"ویمارس رئیس الحكومة السلطة التنظیمیة بمقتضى مراسیم تسمى 
خاضعة له، حسب تعبیر الدستور، وفي هذا الإطار فإن هذه المراسیم لا تتبع القانون وغیر 

من ناحیة التطبیق الذي نظرا للاستقلال المتبادل بین القانون والمراسیم التنظیمیة المستقلة
یجعلها في مرتبة تقترب من مرتبة القانون، على اعتبار أن حددته الوثیقة الدستوریة، وهذا ما

.1نظیمیة للحكومة والبرلمانالوظیفة التشریعیة قد وزعت بین السلطة الت

السلطة التنظیمیة المشتقة التي تتعلق باتخاذ التدابیر العامة رئیس الحكومة مارس یكما 
تعمل : "الذي ینص على)89/2(وفقا لنص الفصل . لتنفیذ القوانین كما سبق وأن أشرنا

". الحكومة، تحت سلطة رئیسها، على تنفیذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفیذ القوانین

.173أمین السعید، مرجع سابق، ص -1
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التعیینصلاحیة : ثالثا
یمارس الوزیر الأول صلاحیة التعیین: "من الدستور الجزائري) 99/5(تنص المادة 

من 92، 91المادتینفي وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة، ودون المساس بأحكام 
.الدستور

من الدستور نجد أن نطاق التعیین في الوظائف 92، 91وباستقراء نصي المادیتن 
وصلاحیة . وهو أمر موكل لرئیس الجمهوریةمحدود جدا،الأولسكریة للوزیر المدنیة والع

.1الوزیر الأول في التعیین لا تتعدى الوظائف الإداریة غیر الوظائف العلیا في الدولة

الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة 2011لسنة 14رسوم رقم مفي تونس وفي ظل ال
ومجلس الوزراء القیام بالأمرفإن رئیس الحكومة یتولى بعد التشاور مع الوزیر المعني 

أنه یتولى بالتوافق مع رئیس الجمهوریة إلىإضافة،بالتعیینات في الوظائف المدنیة العلیا
ة العلیا والتعیینات بالوظائف السیاسیة بوزارة الخارجیة القیام بالتعیینات في الوظائف العسكری

.2والقنصلیةوفي التعیینات الدبلوماسیة 

دوالیب الدولة، وقد مكن هذا الاختصاص رئیس الحكومة من التحكم في أهم هیاكل و 
التي عرفتها البلاد أو نتیجة الأحداثالعدیدة في هذه الوظائف نتیجة شواغرخاصة بعد ال

من الموالین للنظام السابق، وفي ظل عدم وجود آلیات قانونیة یتم الإداراتعملیة تطهیر 
.3على أساسها إسناد هذه الوظائف مثل الانتخاب أو الكفاءة المهنیة

.من الدستور الجزائري92، 91المادیتین -1
.2011مارس 25مؤرخ في 20ت، عدد . ج. ر.ر2011لسنة 14من الرسوم عدد 11الفصل -2
.139منعم برهومي، مرجع سابق، ص -3
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إجراء التعیینات ": منه ینص على أن4/ 92فإن الفصل 2014وفي ظل دستور 
.1"الوظائف المدنیة العلیا، وتضبط الوظائف المدنیة العلیا بقانونفيوالإعفاءات

تفویض إمكانیةمع . رئیس الحكومة ملزم بإعلام رئیس الجمهوریة بقرارات التعیین هذهو 
.2تعذر علیه ممارسة مهامه بصفة وقتیةإذااحد الوزراء إلىسلطاته 

وزارات وكتابات الدولة وتعدیل وحذف الإحداثكما أن لرئیس الحكومة في تونس 
. 3وضبط اختصاصاتها وصلاحیاتها بعد مداولة مجلس الوزراء

رقابة لا من رئیس لأيودور رئیس الحكومة مطلق في هذا المجال ولا یخضع 
. 4الجمهوریة ولا من طرف المجلس الوطني التأسیسي

الإداریةتعدیل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومیة والمصالح أوإحداثوله 
رئیس إلىالراجعة تلك باستثناءوضبط اختصاصها وصلاحیاتها بعد مداولة مجلس الوزراء، 

وتتمثل هذه .5حذفها باقتراح من رئیس الجمهوریةأوتعدیلها أوإحداثهاالجمهوریة فیكون 
المؤسسات في المرافق العمومیة والخدمات التي تقدمها للمواطنین والمتعلقة بحاجیاتهم 

.رات وكتابات الدولة دون فرق یذكراوهو اختصاص كمثیله المتعلق بالوز . یةالیوم

ستور تونسد92/4الفصل -1
.تونسدستورمن 8، 5/ 92الفصل -2
من دستور تونس92/1الفصل -3
.137منعم برهومي، مرجع سابق، ص -4
.من الدستور التونسي3/ 92الفصل -5
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لرئیس الحكومة، الحق في التعیین في 2011دستور المغرب بموجب تعدیلمنح و 
الحكومة في المغرب كامل إعطاءالمناصب العلیا السامیة، أحد أهم المظاهر التي تدل على 

المغربیة في جمیع الإدارةالفعلي على الإشرافالصلاحیة في تدبیر الشأن العام وممارسة 
لم یعد التعیین في 2011دستور إقرارریبیة والتنمویة، فبعدالقطاعات الحیویة والتد

.1المناصب العلیا بالبلاد مجالا محفوظا للملك، كما كان علیه سابقا

التعیین باقتراح من رئیس الحكومة وبمبادرة : "من الدستور ینص على49/11الفصل ف
والي بنك المغرب، السفراء، الولاة والعمال، : من الوزیر المعني، في الوظائف المدنیة التالیة

الداخلي، والمسئولین عن المؤسسات والمقاولات بالأمنالمكلفة الإداراتوالمسئولین عن 
وتحدد بقانون تنظیمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات . الإستراتیجیةالعمومیة 
.2"الإستراتیجیة

الإداراتالوظائف المدنیة في وتدعیما لهذه المكانة لرئیس الحكومیة حق التعیین في
ویمكن لرئیس الحكومة العمومیة وفي الوظائف السامیة في المؤسسات والمقاولات العمومیة، 

.3من أجل توزیع العمل الحكومي توزیعا دقیقا ومنظماتفویض هذه السلطة

یعني إرجاع العدید من المؤسسات والمقاولات العمومیة إلى منطق التبعیة وهو ما
للحكومة، وإخضاعها للسیاسة العامة للدولة التي أصبحت من اختصاص مجلس الحكومة 

. 4قبل عرضها على المجلس الوزاري

الدستور والدستورانیة و، ر رضوان زه: الشریف تیشیت، أحكام الإدارة في الدستور في ضوء الدستورانیة الجدیدة، في-1
.44ص بالمغرب، مرجع سابق،الجدیدة 

.من الدستور المغربي49الفصل -2
.203كریم لحرش، مرجع سابق، ص -3
.149أمین السعید، مؤسسة رئیس الحكومة في الدستور المغربي، مرجع سابق، ص -4
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من نفس الدستور، على أن یعین رئیس الحكومة في )91(في حین نص الفصل 
العمومیة، وفي الوظائف السامیة في المؤسسات والمقاولات الإداراتالوظائف المدنیة في 

.السابق الذكر49العمومیة، دون إخلال بأحكام الفصل 

منه، على أن یتداول مجلس الحكومة تحت رئاسة رئیسها، في )92(كما نص الفصل 
:القضایا والنصوص، ومن أهمها تعیینمجموعة من

الكتاب العامین.
 العمومیةبالإداراتالمركزیة الإداراتمدیري.
رؤساء الجامعات والعمداء.
مدیري المدارس والمؤسسات العلیا.

من الدستور، أن یتمم لائحة الوظائف ) 94(الفصل إلیه فيوللقانون التنظیمي المشار 
. كومةمجلس الحلتي یتم التعیین فیها في ا

ویحدد هذا القانون التنظیمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعاییر التعیین في هذه 
ویطلع رئیس .الوظائف، لاسیما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشافیة

.1الحكومة الملك على مداولات المجلس الحكومة

.45مرجع سابق، ص ،54/46مجلة مسالك، العدد الجدیدة،الشریف تشیشیت، أحكام الإدارة في الدستور في ظل الدستورانیة-1
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تعلق بالتعیین ی12-02تنظیمي رقم وتطبیقا لمقتضیات هذین الفصلین، صدر قانون 
حدد ولأول مرة في مادته الرابعة المبادئ والمعاییر التي تحكم هذا .في المناصب العلیا

.1التعیین

التمییز بین ثلاثة انواع من المؤسسات والمقاولات العمومیة ، أولها تلك التي تخضع 02- 12لقد حاول القانون التنظیمي رقم -1
للتعیین الملكي بواسطة ظهیر شریف، رغم التداول فیها في المجلس الوزاري، وهي صندوق الایداع والتدبیر، صندوق الحسن الثاني 

تنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، الوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطي، الوكالة الوطنیة لتقنین المواصلات، لل
وكالة المغرب العربي للأنباء، الوكالة للموانئ، وكالة تهیئة ضفتي أبي رقراق، وكالة تهیئة بحیرة مارشیكا، المكتب الوطني للسكك 

لمكتب الوطني للمطارات، الوكالة المغربیة لتنمیة الانشطة اللوجستیكیة، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحدیدیة، ا
المكتب الوطني للهیدروكاربورات والمعادن، الوكالة الوطنیة لتنمیة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقیة، الصندوق الوطني للضمان 

المهني وإنعاش الشغل، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقیمین بالخارج، المعهد الملكي للبحث في تاریخ الاجتماعي، مكتب التكوین 
.المغرب، المؤسسة الوطنیة للمتاحف، أرشیف المغرب

م مساهمة المقاولات التي یتم التعیین فیها عن طریق المجلس الوزاري، والتي یمكن القول انها تبقى رهینة موافقة الملك، رغ: ثانیها
الخطوط الملكیة المغربیة، المجمع : رئیس الحكومة في ذلك التعیین عن طریق الاقتراح، والوزیر الذي یعنیه الأمر بالمبادرة وهي

الشریف للفوسفاط، برید المغرب، البنك الشعبي المركزي، القرض الفلاحي، القرض العقاري والسیاحي، القطب المالي للدار البیضاء، 
مران، الشركة المغربیة للهندسة السیاحیة، الشركة الوطنیة للطرق السیارة بالمغرب، شركة استغلال الموانئ، الوكالة الخاصة مجموعة الع

طنجة المتوسط، شركة مارشیكا للتنمیة، الوكالة المغربیة للطاقة الشمسیة، شركة الاستثمارات الطاقیة، الشركات الوطنیة للاتصال 
.الشركة الملكیة لتشجیع الفرسالسمعي البصري العمومي،

مجلس القیم : المؤسسات العمومیة التي یعین مدیریها رئیس الحكومة بموجب مرسوم بعد المداولة في مجلس الحكومة، وهي: ثالثها
قاعد، المنقولة، صندوق الضمان الاجتماعي، صندوق التجهیز الجماعي، الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب الت

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتیاط الاجتماعي، الوكالة الوطنیة للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، مكتب الصرف، صندوق 
التمویل الطرقي، صندوق المقاصة، الوكالة الوطنیة لإنعاش الشغل والكفاءات، وكالة التنمیة الاجتماعیة، المرصد الوطني للتنمیة 

التعاون، مؤسسة التعاون الوطني، الأكادیمیة الجهویة للتربیة والتكوین، المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، البشریة، مكتب تنمیة
ة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنیات النوویة، الوكالة الوطنیة لمحاربة الامیة، المراكز الاستشفائیة والجامعیة، الوكالة الوطنی

، المختبر الرسمي للتحالیل والابحاث الكیماویة، ووكالة الانعاش والتنمیة )معهد باستور(صال واللقاحات للتأمین الصحي، مركز الام
الاقتصادیة والاجتماعیة لعمالات وأقالیم المملكة، الوكالات الحضریة، المكتب الوطني المغربي للسیاحة، المكتب المغربي للملكیة 

المغربیة لتنمیة الاستثمارات، المركز المغربي للانعاش الصادرات، المؤسسة المستقلة لمراقبة الصناعیة والتجاریة، دار الصانع، الوكالة
وتنسیق أعمال التصدیر، مكتب التسویق والصادرات، وكالة التنمیة الفلاحیة، المكاتب الجهویة للاستثمار، المكتب الوطني المهني، 

لوكالة الوطنیة لتنمیة مناطق الواحات وشجر الأركان، المكتب الوطني للصید، المكتب الوطني للسلامة الصحیة للمنتجات الغذائیة، ا
بي، الوكالة الوطنیة لتنمیة تربیة الاحیاء البحریة،وكالات الاحواض المائیة، المكتبة الوطنیة للمملكة المغربیة، المركز السنیمائي المغر 

ي للاعمال الجامعیة الاجتماعیة والثقافیة، مؤسسة محمد السادس مسرح محمد الخامس، مكتب معارض الدار البیضاء، المكتب الوطن
والتكوین، المؤسسة المحمدیة للاعمال الاجتماعیة لقضاة وموظفي وزارة العدل، مؤسسة محمد للتربیة للنهوض بالاعمال الاجتماعیة 

السادس للاعمال الاجتماعیة لموظفي السادس للاعمال الاجتماعیة لموظفي الامن الوطني، مجلس التوجیه والتتبع لمؤسسة محمد
الامن الوطني، مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاعمال الاجتماعیة لفائدة العاملین بالقطاع العمومي للصحة، مؤسسة الاعمال 

.127، 126عبد النبي كیاس، مرجع سابق، ص ص : أنظر. الاجتماعیة للعاملین بقطاع الفلاحة
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الاختصاصات الاستشاریة وتقدیم الاقتراحات: لفرع الثالثا
رئیس (تختلف الاختصاصات الاستشاریة وكذا صلاحیة تقدیم الاقتراحات للوزیر الاول 

باختلاف النصوص الدستوریة للدول المغاربیة والتي سوف نتناولها في النقاط ) الحكومة
:التالیة

الاختصاصات الاستشاریة: أولا
غیر الأوضاعتعطي الدساتیر عادة لرئیس الدولة سلطات واسعة كي یتمكن من مواجهة 

.1العادیة التي تهدد أمن الدولة وسلامة البلاد، من خلال تعرض البلاد لظروف غیر عادیة

اختصاص استشاري )رئیس الحكومة(الأول منحت دساتیر الدول المغاربیة للوزیر وقد 
وهي صلاحیات واسعة تمكنه من اتخاذ التدابیر اللازمة . في حالة الظروف غیر العادیة

.الاتلمواجهة هذه الح

یقرر رئیس الجمهوریة، إذا : "أنعلى من الدستور) 105(ففي الجزائر نص المادة 
المجلس الأعلى اجتماعدعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معینة بعد 

.."للأمن، واستشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأول

.. یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة":من الدستور على) 107(تنص المادة كما
ورئیس المجلس الشعبي الأمةإلا بعد استشارة رئیس مجلس الإجراءولا یتخذ مثل هذا 

، ومجلس للأمنالأعلىالمجلس إلىالوطني، ورئیس المجلس الدستوري، والاستماع 
.."الوزراء

یقرر رئیس : "حالة التعبئة العامة بقولهاتنص على من الدستور )108(المادة أما
المجلس الأعلى للأمن إلىالجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع 

."جلس الشعبي الوطنيواستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس الم

. 156كریم لحرش، مرجع سابق، ص1



الحكومـة في دساتیـــر الدول المغاربیـة:                الفصـل الثانـي

291

الحرب من طرف رئیس إعلانالتي تنص على أن من الدستور) 109(والمادة 
كما تتعلق الاستشارة في الجزائر بتعیین أعضاء .الجمهوریة یكون بعد اجتماع مجلس الوزراء

.من الدستور)93/1(الحكومة بنص المادة 

تتعلق استشارة رئیس الحكومة بحالة الاستثناء التي تستدعي استشارة رئیس في المغرب
التي تقتصر على الأخرىوتتعلق الحالة ،1من الدستور)59(الفصل الحكومة وفقا لنص

الفصل مجلسي البرلمان المغربي وذلك بنص لأحدرئیس الحكومة في حالة حل الملك إخبار
كثر من وكذا استشارة الملك لرئیس الحكومة، عند إعفائه لعضو أو أ. 2من الدستور)96(

.3أعضاء الحكومة من مهامهم

یتولى رئیس الجمهوریة تمثیل : "علىمن الدستور التونسي)77(الفصل وینص 
من الأالدولة، ویختص بضبط السیاسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجیة و
ذلك بعد القومي المتعلق بحمایة الدولة والتراب الوطني من التهدیدات الداخلیة والخارجیة و 

لرئیس الجمهوریة في حالة : "منه على)80(الفصل كما ینص ، "استشارة رئیس الحكومة
یتعذر معه السیر العادي لدوالیب ،خطر داهم مهدد لكیان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها

الدولة، أن یتخذ التدابیر التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائیة، وذلك بعد استشارة رئیس 
...".الحكومة

إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما یعرقل السیر : "من الدستور على59/1ینص الفصل -1
العادي للمؤسسات الدستوریة، أمكن للملك أن یعلن حالة الاستثناء بظهیر، بعد استشارة كل من رئیس الحكومة، ورئیس 

".ورئیس المحكمة الدستوریة، وتوجیه خطاب إلى الأمةمجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، 
للملك، بعد استشارة رئیس المحكمة الدستوریة وإخبار رئیس الحكومة ورئیس : "من الدستور على96/1ینص الفصل -2

".مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، أن یحل بظهیر المجلسین معا أو أحدهما
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئیس الحكومة، أن یعفي عضوا أو أكثر من : "علىمن الدستور 47/2ینص الفصل -3

".أعضاء الحكومة من مهامهم
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في الوظائف العلیا والإعفاءاتالتعیینات ": علىمن الدستور التونسي)78/5(الفصل 
."القومي بعد استشارة رئیس الحكومةبالأمنالعسكریة والدبلوماسیة والمتعلقة 

اتـم الاقتراحـتقدی: ثانیا
) 79/1(المادة، وبناءا على نص2008تعدیل 1996ظل دستور في الجزائر في 

الحكومة على رئیس الجمهوریة الذي أعضاءفإن رئیس الحكومة هو من یقترح من الدستور
من الدستور الحالي فان صلاحیة رئیس ) 93/1(المادة أنفي حین .1یعینهم بدوره

ولیس بناءا على الأولالحكومة تكون بعد استشارة الوزیر أعضاءالجمهوریة في تعیین 
. 2اقتراحه

رئیس ووزراء تتكون الحكومة من ": من الدستور التونسي على) 89(ینص الفصل و 
وكتاب الدولة یختارهم رئیس الحكومة وبالتشاور مع رئیس الجمهوریة بالنسبة لوزارتي 

تعیین محافظ البنك المركزي : "من الدستور على78/4وكذا نص الفصل ".الخارجیة والدفاع
...."من رئیس الحكومةباقتراح

الحكومة أعضاءك ویعین المل":علىمن الدستور المغربي)47/1(الفصلكما ینص 
ن لأ. في المغربقوة السلطة الاقتراحیة لرئیس الحكومةوتتضح . "باقتراح من رئیس الحكومة
تمنح له سلطة التوقیع بالعطف على ظهیر تعیین . من الدستور42الفقرة الرابعة من الفصل 

. باقي أعضاء حكومته

.2008المعدل سنة 1996من الدستور الجزائري 79/1المادة - 1
تشارة یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد اس: "تنص على2011من  الدستور المعدل لسنة 93/1المادة - 2

".الوزیر الأول
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وبالتالي قد یحصل هناك نقاش أو مفاوضات بین جلالة الملك والرئیس المكلف 
على التوقیع بالعطف على الظهائر المتعلقة بتعیین الأخیربتشكیل الحكومة قبل أن یقدم هذا 

ومن خلال هذا الحوار والتفاوض فإن رئیس الحكومة قد یوقع أو . باقي أعضاء الحكومة
.1هیر التعیینیرفض التوقیع بالعطف على ظ

ةـالصلاحیات التشریعی: الفرع الرابع
في الجزائر ورئیس الحكومة في تونس الأولتتباین الصلاحیات التشریعیة للوزیر 

ة البرلمان للانعقاد، وحق حله والتي سوف نراها المبادرة بمشاریع القوانین، ودعو والمغرب بین
:بالتفصیل كما یلي

القوانینالمبادرة بمشاریع : أولا
وضع نص قانوني جدید أو تعدیل نص القانون المطبق إلىتهدف المبادرة بالقوانین 

.2فعلا وذلك بخلق أحكام قانونیة جدیدة

ینفرد بالمبادرة بالقانون، بل تشاركه فیه الحكومة البرلمان في الدول المغاربیة لاو 
لكل من الوزیر :"علىمن الدستور الجزائري)136/1(المادة وبدرجة معتبرةـ حیث تنص 

."حق المبادرة بالقوانینالأمةالأول والنواب وأعضاء مجلس 

یصطدم بأي قیود موضوعیة مهمة لحق المبادرة بالقانون لاالأولممارسة الوزیر إن
تلك القیود التي یمكن تجاوزها دون أي عناء، وتتولى الحكومة من خلال باستثناءتحد منها 

، 3وائرها الوزاریة المختصة مهمة إعداد مشروع تمهیدي للقانون المراد تقدیمه للبرلماند

، مجلة المنارة 2011یوسف أشحشاح، علاقة الملك بالحكومة من خلال مسطرة التعیین والإعفاء في ضوء دستور -1
. 266، ص 2016، یولیوز 14للدراسات القانونیة والإداریة، العدد 

2 "- l’intiative législative consiste a proposer. Soit la modification de législation existante, soit la
création d’une législation nouvelle" sur cette question. Cf. F. RUEDA. p 74.

.25، مرجع سابق، ص عقیلة خرباشي-3
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، ثم یودعها الوزیر الأول 1لیعرض بعدها على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة
. 2حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة

تودع الإقلیميوالتقسیم الإقلیمتعلقت مشاریع القوانین بالتنظیم المحلي وتهیئة فإذا
مكتب المجلس الشعبي الأولمكتب مجلس الأمة، وباقي مشاریع القوانین یودعها الوزیر 

.3الوطني

وتنصب مناقشة مشاریع القوانین من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي 
وتعرض الحكومة . الأمةعلى النص الذي صادق علیه مجلس أوولالأیعرضه علیه الوزیر 

وتناقش كل غرفة النص الذي . الغرفتین النص الذي صوتت علیه الغرفة الأخرىإحدىعلى 
. صوتت علیه الغرفة الأخرى وتصادق علیه

على النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني الأمةوتكون مصادقة مجلس 
المطلقة بالنسبة بالأغلبیةه الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة أو بأغلبیة أعضائ

والمتضمن اختصاصات مجلس الدولة 1998أوت 29المؤرخ في 98/01من القانون العضوي رقم 12تنص المادة -1
یبدي مجلس الدولة رأیه في المشاریع التي یتم إخطاره بها حسب الأحكام " على 1998سنة 37ر، .ر.وتنظیمه وعمله، ج

".أعلاه، ویقترح التعدیلات التي راها ضروریة4المنصوص علیها في المادة 
، 03الدستوري، عدد شریط ولید، إصلاح الأحكام الدستوریة الناظمة لممارسة العمل التشریعي للبرلمان، مجلة المجلس -2

.91، ص 2014سنة 
.من الدستور136/3المادة : أیضا

.من الدستور137المادة -3
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 2016غشت 25المؤرخ في 12-16من القانون العضوي رقم 20المادة 

، ص 50، عدد 2016غشت 28المؤرخة في ج،.ج.ر.، جقات الوظیفیة بینهما بین الحكومةالأمة وعملهما، وكذا العلا
55.
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أو رفض المجلس الشعبي وفي حالة حدوث خلاف بین الغرفتین. لمشاریع القوانین العضویة
،1النص كاملاالأمةمجلس أوالوطني 

،2كلتا الغرفتینأعضاءتتكون من الأعضاءالوزیر الأول اجتماع لجنة متساویة یطلب
وتنتهي اللجنة نقاشاتها في . محل الخلافبالأحكامیوما، لاقتراح نص یتعلق 15جل في أ
یمكن وتعرض الحكومة هذا النص على الغرفتین للمصادقة علیه، ولا. یوما15أقصاهاجل 
.3بموافقة الحكومةإلاأي تعدیل علیه إدخال

المصادقة إلى، الأعضاءاللجنة المتساویة لم تتوصل الغرفتان، على أساس نتائجوإذا
استمر الخلاف بین الغرفتین، یمكن للحكومة أن تطلب من المجلس وإذا، على نص واحد

الشعبي الوطني الفصل نهائیا، وفي هذه الحالة یأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي 

في حالة رفض المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة : " على12-16من القانون العضوي رقم 95/3تنص المادة -1
.من الدستور138من المادة 5النص كاملا، لا یعطل ذلك تطبیق أحكام الفقرة 

دة مشكلة الخلاف الذي یمكن أن یقوم بین غرفتي البرلمان، وقد اختلفت یطرح نظام الغرفتین وعلى عكس نظام الغرفة الواح
التجارب الدستوریة في كیفیة حل هذا الخلاف، فهناك من تستخدم نظام الذهاب والإیاب بشكل مستمر بمعنى أن النص 

ن، أي أن النص محل موحد، أما الطریقة الثانیة تتمثل في إعطاء سلطة الفصل في حالة استمرار الخلاف لإحدى الغرفتی
الخلاف ینتقل من غرفة إلى أخرى وبعد قراءتین على الأكثر في الغالب تعطى كلمة الفصل لإحدى الغرفتین، وعادة ما 

وهناك طریقة أخرى تتمثل في استخدام نظام الذهاب والإیاب مع . تكون للغرفة السفلى المنتخبة مباشرة من طرف الشعب
كلة من برلمانیین فقط، والحل الذي تتوصل إلیه هذه اللجنة یعرض على غرفتي البرلمان إحالة النص على لجنة خاصة مش

. 49، 48عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص ص : انظر. للتصویت علیه
تتكون اللجنة المتساویة الأعضاء من عشرة أعضاء من كل غرفة من غرفتي البرلمان  وتجتمع بشأن النص المتداول -2

لس الشعبي الوطني أو مقر مجلس الأمة، على أن یعقد الاجتماع الأول لها بدعوة من أكبر أعضائها إما في مقر المج
سنا، وتنتخب مكتبا لها من بین أعضائها یتكون من رئیس ونائب الرئیس ومقررین اثنین وینتخب الرئیس من ضمن أعضاء 

). الغرفة الأخرى، وینتخب مقرر عن كل غرفةالغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها، وینتخب الرئیس من ضمن أعضاء 
.، السابق الذكر12-16من القانون رقم 91، 90، 89المواد 

.من الدستور138من المادة 5، 4، 3، 1الفقرات -3
.، مرجع سابق12-16من القانون العضوي رقم 95، 94، 88المواد : أیضا
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لم إذاالذي صوت علیه و الأخیرتعذر ذلك بالنص إذاأو، الأعضاءأعدته اللجنة متساویة 
إسنادالذي یترتب علیه توقف .1تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني، یسحب النص

.2الأعمالالنص للجنة المختصة، وبالتالي عدم إدراج النص في جدول 

ولرئیس الحكومة التونسي المبادرة بمشاریع القوانین، كما له تقدیم مشاریع قوانین الموافقة 
.3ات ومشاریع قوانین المالیةعلى المعاهد

یتصرف ..یختص رئیس الحكومة":علىمن الدستور التونسي)92/6(الفصل ینص كما 
".، ویبرم الاتفاقیات الدولیة ذات الصبغة الفنیةالإدارةرئیس الحكومة في 

ولأعضاءلرئیس الحكومة ":علىمن الدستور المغربي )78/1(الفصل في حین ینص 
."القوانینباقتراحالبرلمان على السواء حق التقدم 

من )70(المراسیم فالفصل إصدارالدستورین التونسي والمغربي صلاحیة أعطىوقد
في حالة حل مجلس نواب الشعب، یمكن لرئیس الجمهوریة : "الدستور التونسي ینص على

".لس في الدورة العادیةإصدار مراسیم بالتوافق مع رئیس الحكومة تعرض على مصادقة المج

التشریع بمراسیم قوانین مابین الدورات : "من الدستور على) 81/1(ینص الفصلكما
وقد أضاف ".خلال الفترة الفاصلة بین الدورات،العادیة للبرلمان یمكن للحكومة أن تصدر

.من الدستور83الدستور المغربي حق الحكومة في تعدیل القوانین بنص المادة

انـرلمـدورات الب: اـثانی

.سابق، مرجع12-16من القانون العضوي 97/1المادة -1
.من الدستور9، 138/8المادة : أیضا

27عقیلة خرباشي ، مرجع سابق، ص -2
.من الدستور التونسي62الفصل -3



الحكومـة في دساتیـــر الدول المغاربیـة:                الفصـل الثانـي

297

لمان للانعقاد في دورات ، عند الضرورة بدعوة البر )رئیس الحكومة(الأولیمكن للوزیر 
كما تقوم بعقد . وذلك خلال العطلة البرلمانیة السنویة أي بعد انتهاء دورته العادیةغیر عادي

.أحیانا أخرى، وبتمدید الدورة البرلمانیة العادیة أحیانااجتماعات سریة لمجلسي البرلمان 

الأولكن للوزیر یم: "علىمن الدستور الجزائري)4، 135/2(المادة تنصفي الجزائر
."الأعمالالعادیة لأیام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة من جدول طلب تمدید الدورة

وبالإضافة لحق الوزیر الأول في تمدید دورة البرلمان، مكنه الدستور من دعوته 
باستدعاء من رئیس الجمهوریة وبناءا على طلب الوزیر لدورة غیر عادیة وذلكللاجتماع 

تختتم الدورة بمجرد ما یستنفذ و .2بموجب مرسوم رئاسيأعمالهاوالذي یحدد جدول . 1الأول
وبالتنسیق بین مكتبي الغرفتین وبالتشاور . 3الذي استدعي من أجلهالأعمالالبرلمان جدول 

.4مع الحكومة

، إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري أعطى 5جلسات البرلمان علانیةنأوالأصل
، أو من و أو مجلس الأمة.ش.أحقیة انعقاد جلسات مغلقة للبرلمان وذلك بطلب من رئیسي م

.6أغلبیة الحاضرین، أو بطلب من الوزیر الأول

ویجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته : "علىمن الدستور التونسي)57/2(الفصل
أعضائهفي دورة استثنائیة بطلب من رئیس الجمهوریة أو من رئیس الحكومة أو من ثلث 

."للنظر في جدول أعمال محدد

من الدستور135المادة -1
.12-16من القانون العضوي رقم 2، 4/1المادة : أیضا

12-16من القانون العضوي رقم 4/4المادة -2
.من الدستور135/5المادة -3
12-16من القانون العضوي رقم 5/2المادة -4
"جلسات البرلمان علانیة": من الدستور تنص على133/1ادة الم-5
.من الدستور3/ 133المادة -6
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لكل من المجلسین أن یعقد : "علىمن الدستور المغربي68/2الفصل كما ینص 
".ثلثي أعضائهبطلب من أواجتماعات سریة، بطلب من رئیس الحكومة، 

للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح : "علىمن الدستور المغربي79الفصل وینص
كل خلاف في هذا الشأن تبت فیه المحكمة الدستوریة، . أو تعدیل لا یدخل في مجال القانون

." في أجل ثمانیة أیام، بطلب من أحد رئیسي المجلسین، أو من رئیس الحكومة

انـبرلمحل ال: ثالثا
یقصد بحل البرلمان إنهاء مدته النیابیة قبل انتهاء ولایته الدستوریة، وإجراء انتخابات 
مسبقة لانتخاب برلمان جدید، ویعد هذا الإجراء من أخطر وسائل الرقابة التي تملكها السلطة 
التنفیذیة اتجاه السلطة التشریعیة ویقابل حق المسئولیة الوزاریة الذي تتمتع به السلطة 

لتشریعیة إزاء السلطة التنفیذیة، وهما حقان متقابلان لإقامة التوزان بین هاتین السلطتین في ا
.1الأنظمة السیاسیة البرلمانیة

من رئیس الدولة بدلا من أن تستقیل ممارسة حقه تطلبالحكومةوبناءا علیه فإن
الشعب من خلال تنظیم انتخابات إلىالاحتكام رلمان قبل انتهاء مدته النیابیة في حل الب

كانت إذافإذا كانت نتائج الانتخابات في صالح الحكومة ازدادت مشروعیتها أما . جدیدة
.2مناهضة لها فیتحتم علیها الاستقالة

یمكن لرئیس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئیس المجلس، كما 
یقدم رئیس الحكومة أمام و .مجلس وزاريورئیس المحكمة الدستوریة، بمرسوم یتخذ في

.3وأهدافهمجلس النواب تصریحا یتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل 

.345، ص 2008ج، . م. ، مصر، دالإسكندریةماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، -1
.507السیاسیة، مرجع سابق، ص محمد رضا بن حماد، القانون الدستوري والأنظمة -2
.من الدستور المغربي104الفصل -3
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الوزراء في دساتیر الدول المغاربیة: يالمبحث الثان
إن الوزراء في السلطة التنفیذیة، یمثلون المرجع الرئیسي الذي تعود له صلاحیة رسم 

نهج العام للحكم وإقراره وتنفیذه، فمجلس الوزراء هو الذي یعین الموظفین، ویقیلهم، مال
ویشرف على أجهزة الدولة جمیعها من إدارات ومؤسسات عامة مدنیة وعسكریة وأمنیة ویضع 

.1العامةالإداراتالخطط الاقتصادیة وینسق بین كافة 

شخص من خلالها نتائج أعماله، وفي المقابل تعد المسئولیة مبدءا أخلاقیا یتحمل ال
. بإعطاء توضیحات أمام الآخرین، وتقبل النتائج السلبیة والایجابیة عن تدبیره

المطلب الأول، ثم وفي مایلي سوف نتناول كیفیة اختیار الوزراء وإنهاء مهامهم في 
.المسئولیة السیاسیة للحكومة بشكل عام في المطلب الثاني

نھاء مھامھمالوزراء وإاختیار : ب الأولالمطل
یتعلق البحث في هذا المطلب بالسلطة المكلفة باختیار وتعیین الأشخاص التي تكلف 

: بالحقائب الوزاریة والذي سوف نبحث فیه وفقا لفرعین على التوالي

اختیار الوزراء: الفرع الأول
س بموجب نصوص الدساتیر المغاربیة تكون عملیة تعیین الحكومة مقسمة بین رئی

یقوم باختیار الوزراء لكن القول الفصل ) رئیس الحكومة(الأول، فالوزیر )الملك(الجمهوریة 
یعقل الحكومة، ولاأعضاءفهو صاحب الاختصاص في تعیین ) الملك(لرئیس الجمهوریة 

. إلى تعیین أشخاص لا یوافق على وجودهم في المنصب) الملك(أن یعمد رئیس الجمهوریة 
المنطقي والضروري أن یكون لرئیس الحكومة إمكانیة المشاركة في اختیار كما أنه من 

.2أعضاء الفریق الذي سیعمل معه لتنفیذ برنامج حكومته

ربیع مفید الغصبي، أمیر عزت الأیوبي، الوزیر في النظام السیاسي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، -1
.41، ص2003

.217صالح بلحاج، مرجع سابق، ص -2
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أعضاءیعین رئیس الجمهوریة ":من الدستور الجزائري تنص على)93(فالمادة 
".الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول

تتكون الحكومة من رئیس ووزراء ": علىمن الدستور التونسي89/1الفصل ینص و 
وكتاب دولة یختارهم رئیس الحكومة وبالتشاور مع رئیس الجمهوریة بالنسبة لوزارتي الخارجیة 

".والدفاع
الحكومة أعضاءویعین الملك "..من الدستور المغربي47/1فصل الكما ینص 

.باقتراح من رئیس الحكومة

، لم یضف أي تطور في الموضوع، حیث ظل 2011وعلى الرغم من أن دستور 
، باقتراح من رئیس الحكومة للوزراء على الملك، فإن روح 1996التنصیص، كما هو تجربة 

النص الدستوري قد طور هذه العلاقة في اتجاه تقویة دور رئیس الحكومة في هذا الاقتراح، 
س الحكومة للحزب المتصدر لنتائج انتخابات أعضاء بالتنصیص على ضرورة انتماء رئیإذ

أحزاب سیاسیة، غالبیتهم إلىمجلس النواب، معناه حتى الوزراء المقترحین ینتمون بدورهم 
. 1الأغلبیةإلىالتي ستنضم الأحزابإلىالحزب الفائز، والآخرین إلى

قرة الرابعة من الفصل فالف. ولا ینبغي الاستهانة بقوة السلطة الاقتراحیة لرئیس الحكومة
أعضاءمن الدستور تنص على أن رئیس الحكومة یوقع بالعطف على ظهیر تعیین 42

الحكومة أعضاءمن ذلك فسلطة التوقیع بالعطف على ظهیر تعیین أكثرالحكومة، بل 
لرئاسة الحكومة سلطة الاقتراح، یعطي أصبحمرة من خلال هذا الدستور، الذي أولستفعل 

.وتصدر لنتائج الانتخاباتالأولىیمثل حزبا حصل على المرتبة الأخیرن هذا أو 

رضوان زهرو، الدستور : عضید وزن الحكومة داخل المجلس الوزاري، فيأحمد أعراب، المحددات السیاسیة والدستوریة لت-1
.96ص مرجع سابق،،والدستورانیة الجدیدة بالمغرب
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ن رئیس الحكومة قد یفتح نقاشا مع الملك قبل أن یوقع بالعطف على ظهر وبالتالي فإ
توقیع رئیس الحكومة بالعطف على ظهیر تعیین أنوهذا معناه . تعیین أعضاء الحكومة

ویمكن كذلك لرئیس الحكومة أن یرفض . الحكومة قد یصبح موضوع مفاوضات مع الملك
.1التوقیع بالعطف على ظهیر تعیین الحكومة

الوزراءفاءإع: الفرع الثاني
تكون الحكومة في نظام الثنائیة على مستوى السلطة التنفیذیة مسئولة بصورة تضامنیة، 

مهام رئیس الحكومة یؤدي بالتبعیة فانتهاء. یعني أن التشكیلة كلها مرتبطة قانونا برئیسها
ولذلك فإن الدستور لم یبین كیفیة انتهاء مهام الوزراء مكتفیا . إلى إنهاء مهام جمیع الوزراء

:2هيالأخیروحالات انتهاء مهام هذا . ببیان الحالات التي تنتهي فیها مهام رئیس الحكومة

)رئیس الحكومة(إذا استقال الوزیر الأول : أولا
أن یقدم استقالة الأولیمكن الوزیر : "علىمن الدستور الجزائري )100(مادة تنص ال

".الحكومة لرئیس الجمهوریة

لم إذامن الدستور والتي تنص على استقالة الحكومة 95/1المادة وبغض النظر عن
في یوافق المجلس الشعبي على مخطط الحكومة، فإن المؤسس الدستوري مكن الوزیر الأول 

الأمر الذي یعني استقالة الوزیر الأول مرتبطة . استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریةتقدیم 
.باستقالة الحكومة

تعد استقالة رئیس الحكومة : "علىمن الدستور التونسي)98/1(الفصل ینص و 
رئیس الجمهوریة الذي یعلم بها مجلس إلىاستقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة 

."النواب

.121أمین السعید، مرجع سابق، ص -1
.218صالح بلحاج، مرجع سابق، ص -2
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یترتب عن استقالة رئیس : "علىمن الدستور المغربي) 47/5(الفصل كما ینص 
".الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك

مهامهبإنهاءإذا قام رئیس الجمهوریة : ثانیا
بخلاف تونس فإن لرئیس الجمهوریة في الجزائر وللملك في المغرب صلاحیة إنهاء 

من الدستور الجزائري یعین رئیس الجمهوریة 91/5المادة حیث تنص . مهام الوزیر الأول
".الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة وینهي مهامه

لرئیس الحكومة أن یطلب من ":علىمن الدستور المغربي47/4كما ینص الفصل 
ولرئیس الحكومة أن یطلب من الملك . الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة

."عفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردیة أو الجماعیةإ

الحكوميرفض البرنامج: ثالثا
استقالة الحكومة الأولیقدم الوزیر : "علىمن الدستور الجزائري95/1المادة تنص

"لرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط الحكومة

أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني الأولللوزیر " :على98/5المادة كما تنص
."استقالة الحكومةالأولتصویتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر 

ویمكن لرئیس ، تعد استقالة رئیس الحكومة استقالة للحكومة بكاملهاأما في تونس ف
مجلس نواب الشعب التصویت على الثقة في مواصلة الحكومة الحكومة أن یطرح على 
المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم یجدد بالأغلبیةلنشاطها، ویتم التصویت 

.1"المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقیلة

.من الدستور التونسي99، 98الفصلین -1
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استقالة إلىیؤدي سحب الثقة : "علىمن الدستور المغربي103/4وینص الفصل 
".جماعیةالحكومة استقالة 

:یمكننا تسجیل الملاحظات التالیة
حق الملك في إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة حقا مقیدا بالاستشارة القبلیة .1

لرئیس الحكومة، والهدف الدستوري من هذه الاستشارة یكمن في الحفاظ على الاستقرار 
خصوصا إذا كانت الحكومة ذات . التي تنبثق منها هذه الحكومةالأغلبیةالحكومي ومراعاة 

وهذا على خلاف ما كان مقررا في باقي التجارب الدستوریة السابقة على سبیل ائتلافيطابع 
.المثال

أصبح 2011تفید بأن رئیس الحكومة في دستور )47(الفقرة الخامسة من الفصل .2
بحیث ). رئیس الحكومة(ء المشكلین لحكومته واسطة لا غنى عنها بین الملك وباقي أعضا

یعطي الحق لأعضاء الحكومة القفز عن سلطة رئیس الحكومة للمطالبة أن الدستور لا
لكونهم یتحملون المسؤولیة أولا أمام رئیس الحكومة ویعملون تحت . إعفائهممباشرة من الملك 

.1وهذا خلافا لكل التجارب الدستوریة السابقة. سلطته

ة لرئیس یستشف من نصوص هذه الفقرات هو تقویة العلاقة العضویماأهمإن
بعد استشارة رئیس إلاعفاء الملك لعضو أو أكثر، لا یتمإف. أعضائهاالحكومة بباقي 

وصار لأول مرة، من حق رئیس الحكومة أن یطلب من الملك إعفاء عضو أو . الحكومة
كومة على باقي أعضائها، ویشكل بذلك یجسد السلطة الدستوریة لرئیس الحوهو ما, أكثر

أن من له الحق في الاقتراح للتعیین، الذي یفترضالإجراءاتانسجاما سلیما مع مبدأ توازي 
.2له الحق في الاقتراح للإعفاء

.268یوسف اشحشاح، مرجع سابق، ص -1
.104، ص أعراب، مرجع سابقأحمد -2
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اء إقالة عضو أو أكثر من أعض: "علىمن الدستور التونسي)92/2(الفصل وینص
بوزیر الأمرتعلق إذاذلك بالتشاور مع رئیس الجمهوریة الحكومة أو البت في استقالته و 

."الخارجیة أو وزیر الدفاع

ة ـمسئولیة الحكوم: المطلب الثاني

مسئولیة الحكومة أمام رئیس الدولة: الفرع الأول

الرئاسیة، الأنظمةس الجمهوریة وحده في ظل مة مسئولون أمام رئیو الحكأعضاءإن
سئولیة ي فتتبنى المدول المغرب العربأماالبرلمان، أمامالبرلمانیة مسئولون الأنظمةفي أما

وتتمثل هذه المسئولیة في المسئولیة . البرلمانأمامس الحكومة و رئیأمامالمزدوجة للحكومة
الحكومة، والمسئولیة الفردیة أمام رئیس أعضاءومسئولیة متضامنة مع الأولالفردیة للوزیر 

مهامه، ومن خلال تعیین وإنهاءالأولالجمهوریة تتمثل في سلطة تعیین رئیس الوزیر 
...أخرىمهامهم وسلطات وإنهاءالوزراء 

رئیس أمامالأولمسئولیة الوزیر ئر لم ینص الدستور صراحة على في الجزا
هم مهاموإنهاءمهامه وتعیین الوزراء وإنهاءالأولالجمهوریة، وتتمثل سلطة تعیین الوزیر 

وبالتالي فأعضاء الحكومة مجبرین على ،93/1، 91/5تعود لرئیس الجمهوریة، المادتین 
وإقالةن فكرة تعیین أإلىالإشارةس الجمهوریة، وتجدر تنفیذ السیاسة التي یحددها رئی

القانونیة  الحاسمة التي تضمن مسئولیتها الأداةالحكومة من طرف رئیس الجمهوریة تمثل 
.1رئیس الدولةأمام

.389زهو، مرجع سابق، ص نزیهة-1
.من الدستور الجزائري93/1، 91/5المادتین 



الحكومـة في دساتیـــر الدول المغاربیـة:                الفصـل الثانـي

305

وبنصوص صریحة من رئیس الجمهوریة، أمامفي تونس فإن الحكومة مسئولة أما
الیمین الدستوریة لرئیس الحكومة أداءعلى نصمن الدستور98/6الدستور، فالفصل

م باالله العظیم أن أعمل بإخلاص أقس":ئیس الجمهوریة والتي تكون كالآتيأمام ر وأعضائها
".مصالحها وأن ألتزم بالولاء لهااعير یلخیر تونس وأن أحترم دستورها وتشریعها وأن 

لسیاسة العامة في مجالات الدفاع اختصاص رئیس الجمهوریة في ضبط اوباستثناء
القومي المتعلق بحمایة الدولة والتراب الوطني من التهدیدات والأمنالعلاقات الخارجیة و 

في تونس له ضبط الأخیر، فإن هذا 1رئیس الحكومةباستشارةالداخلیة والخارجیة والمقترنة 
من 92الفقرات المذكورة في الفصل وباستقراء. 2السیاسیة العامة للدولة والسهر على تنفیذها

إحداث أوس الحكومة سواء تلك المتعلقة بالتعیین، رئیباختصاصوالمتعلقة الدستور 
من أعضاء الحكومة، فإن رئیس الحكومة ملزم أكثرها، أو إقالة عضو أو فالوزارات وحذ

.3بإعلام رئیس الجمهوریة بكل القرارات التي یتخذها

رئیس الجمهوریة بمناسبة تعیین أعضاء الحكومة في اجل محدد أماموالحكومة مسئولة 
احد، وفي حالة تجاوز المدة المحددة أو عم الحصول على ثقة مجلس النواب یقوم بشهر و 

.4من أجل تكوین حكومة جدیدة خلا شهرالأقدررئیس الجمهوریة بتعیین الشخصیة 

بالثقة على مواصلة الحكومة لنشاطها إلى انه یمكن لمجلس النواب التصویتإضافة
.5وذلك بطلب من رئیس الجمهوریة، على أن لا تتجاوز مرتین خلال كامل المدة الرئاسیة

.من الدستور التونسي77/1الفصل -1
.من الدستور التونسي91الفصل -2
.من الدستور التونسي92الفصل -3
.من الدستور التونسي89/2الفصل -4
.من الدستور 99الفصل -5



الحكومـة في دساتیـــر الدول المغاربیـة:                الفصـل الثانـي

306

من الدستور فإن انعقاد المجلس الحكومي یكون )92(في المغرب ووفقا لنص الفصل 
برئاسة رئیس الحكومة، ومن القضایا المتداولة فیه السیاسة العامة للدولة وذلك قبل عرضها 

إمكانیةعلى مجلس الوزراء الذي یترأسه الملك وبمبادرة منه أو من رئیس الحكومة مع 
.1التفویض كما سبق بیانه

، حتى ولو أكثرالملك بدلیل انه یستطیع إعفاء احدهم أو أمامویبقى الوزراء مسئولون 
عمل الأخیربل حتى ولو استحسن هذا . لم یتوصل بطلب الإعفاء من رئیس الحكومة

.الوزراء المعفیین وزكى مردودهم وكان له رأي مخالف لرأي الملك فیهمأوالوزیر 

الملك من أنعلمنا ماوعدم إمكانیة إقالة الملك لرئیس الحكومة سرعان ما تبدد إذا 
بأن الملك قد یشل عمل الحكومة إذا ما أیضاوهو ما یفید . الحكومةأعضاءحقه إقالة جمیع 

رفض من رئیسها فإذا ماباقتراح، خاصة وانه هو من یعین الحكومة أعضائهاأقال جمیع 
في وضع الأخیرالملك الموافقة على تعیین وزراء جدد من اقتراح رئیس الحكومة، یصبح 

.   2استقالته الحتمیةإلىالذي یؤدي الأمررئیس حكومة من دون وزراء، 

مسئولیة الحكومة أمام البرلمان: الفرع الثاني
تمس، وبالتالي تنتقل أن ذات الملك مضمونة لا"ت المسئولیة السیاسیة من قاعدة نشأ
رلمان عن جمیع تصرفات الوزارة ممثلة في رئیسها، ویكون هو المسئول أمام البإلىسلطته 
.3"الوزارة

.من الدستور المغربي92، 49الفصلین -1
.27عبد الحق بلفقیه، مرجع سابق، ص -2
، ص 2006عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، -3

200.
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البرلمان هو اعتبارها مسئولة عن تصرفاتها أمامیقصد بالمسئولیة السیاسیة للحكومة و 
البرلمان وهذه المسئولیة واسعة النطاق فهي تشمل جمیع تصرفاتهم أمامبإدارة شئون الحكم 

الایجابیة والسلبیة، المشروعة وغیر المشروعة، العمدیة وغیر العمدیة، والجزاء الذي یترتب 
الحكومة، وتحریك آوعلى هذه المسئولیة السیاسیة هو جزاء سیاسي یكمن في عزل الوزیر 

بناءا على مبادرة من أعضاء البرلمان إماسحب الثقة تكون عن طریقالسیاسیةالمسئولیة 
البرلمان یعد حجر النظام أمامالسیاسیة والمسئولیةبناءا على مبادرة من الحكومة ذاتها، أو

الإجراءاتالحكومة تتمثل في مجموعة من أعمالالرقابة البرلمانیة على أنكما . البرلماني
.1داخلیة للبرلمان كیفیة ممارستهاالوالأنظمةنین المقررة دستوریا وعادة ما تحدد القوا

البرلمان بنص أمامالحكومة مسئولة أنبخلاف تونس التي نصت صراحة على و 
تتقرر المسئولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان في الدول . من الدستور)95(الفصل 

، والاستجواب، ولجان تقصي والأسئلةمنها بیان السیاسة العامة، إجراءاتالمغاربیة بعدة 
السیاسیة للحكومة وأخرى المسئولیةیرتب منها ما. الحقائق، التصویت بالثقة وملتمس الرقابة

.لا یترتب عنها أي مسئولیة

أنخلالها ترتیب المسئولیة السیاسیة فعلا والتي یمكن وسنبدأ بالوسائل التي یمكن من
.عزلهاإلىالتي لا تؤدي الأخرىالحكومة، ثم الوسائل عزلإلىتؤدي 

الوسائل التي یترتب عنھا مسئولیة للحكومة: لاأو
.425بن زاغو نزیهة، مرجع سابق، ص -1
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آلیات مفهوم التوازن حیث یمنح البرلمان تتخذ علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة 
:عزلها وتتمثل فيأوالحكومة إسقاطإلىمتعددة، تؤدي 

ةـالتصویت بالثق.1

الدستوریة التي یمنح من خلالها مجلس النواب ثقته الى یقصد بآلیة الثقة تلك العملیة 
مجلس النواب بعد عرض أمامتطرح الحكومات ثقتها و . 1الحكومة في شخص رئیسها

أمام) رئیس الحكومة(الأولقوم بها الوزیر یالتي و .2برنامجها على إثر تشكیلها لأول مرة
أوإلیهأسندتعلى البدء في مزاولة المهام التي موافقتهأوةتللحصول على تزكیالبرلمان

.3لمواصلة تحمله للمسئولیة السیاسیة
كما جرى العرف في النظم البرلمانیة على إمكانیة طلب الحكومة لثقة المجالس النیابیة 
في عدة مناسبات، إما على برنامجها أو بمناسبة التصویت على نص أو عقب تقدیم بیان 

لم تسحب منها طبقا للإجراءات فالحكومة تعتبر حائزة لثقة البرلمان ماعن سیاستها العامة،
. 4المقررة في هذا الشأن

یتم تسجیل التصویت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا بناءا في الجزائر
:هناك حالتین للتصویت بالثقةو ،5على طلب الوزیر الأول

، مرجع سابق، 45/46السیاسیة للحكومة في التطور الدستوري المغربي، مجلة مسالك، العدد خالد العسري، المسئولیة - 1
.87ص 

.284عباس عمار، مرجع سابق، ص -2
بن زاغو نزیهة، مرجع سابق، ص-3
.284عمار عباس، مرجع سابق، ص -4
.الوطني ومجلس الأمة  وعملهماالذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي 12-16من القانون العضوي رقم 63المادة -5
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للموافقة علیه، والذي البرلمانأماممخطط عملهابسبب عرض الحكومة الحالة الأولى 
استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلس الأولیقدم فیها الوزیر 

.1الشعبي الوطني لمخطط الحكومة

الثقة لعقد مسئولیة الحكومة یعد اختصاصا للوزیر الأول وبالتالي فإن تحریك لائحة
2.على ذلكالأولنواب حق طلبه، أو إجبار الوزیر وحده فقط، فلا یملك ال

وعادة ما یلجأ الوزیر الأول لهذا الإجراء حتى یؤكد لنفسه وللغیر أنه یتمتع بثقة 
في هذه الحالة أیضا تكون التصویت بالثقة . الأغلبیة في المجلس، أي بالدعم السیاسي له

إما بأغلبیة النواب البسیطة والتي تعتبر مصادقة على لائحة الثقة، فتواصل الحكومة عملها، 
. التصویت تعتبر لائحة الثقة مرفوضةو إذا لم یتم 

یمكن لرئیس الجمهوریة غیر أنه. ویؤدي ذلك إلى تقدیم الوزیر الأول استقالة حكومته
من الدستور المتعلقة بحل 96قبول الاستقالة من عدمه إلى أحكام المادة إلىأن یلجأ 

3.إقالة حكومته، فالحل إذن وجد لتقلیص حظوظ الوزیر الأول من الوطنيالمجلس الشعبي

النصوص الدستوریة مسألة التصویت بالثقة ببیان السیاسة أما الحالة الثانیة فهي ربط
الذي یمكنه مباشرة بعد مناقشة بیان . الأولالعامة، وهو أمر متروك للسلطة التقدیریة للوزیر 

. زراءعلى مجلس الو الأمرإذ لم یلزمه الدستور بعرض . السیاسة العامة لحكومته طلب ذلك
على أساس المسئولیة التضامنیة، فحجب الإجراءالحكومة معنیون بهذا أعضاءخاصة وأن 

.4الثقة من الحكومة معناه استقالتها جماعیا

.من الدستور95، 94المادتین -1
.124عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص -2
.28صالح بلحاج، مرجع سابق، ص -3
.288عباس عمار، مرجع سابق، ص -4

.من الدستور الجزائري98المادة : أیضا
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أما في تونس فالحكومة وبنص صریح في الدستور مسئولة أمام مجلس نواب الشعب، 
الحكومة، أو فردیة تمس أحد أعضاءوتكون مسألة التصویت بالثقة جماعیة تشمل كل 

:أعضائها فقط، ویثار التصویت بالثقة في أكثر من مناسبة

بمناسبة عرض الحكومة لبرنامجھا.أ
تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنیل ثقة المجلس 

یدعو رئیس مجلس و .وتكون منح الثقة جماعیة أو فردیة. 1المطلقة لأعضائهبالأغلبیة
نواب مكتب المجلس للاجتماع في غضون یومین من تلقیه الملف المتضمن لطلب عقد ال

ویتولى المكتب في ذات . جلسة للتصویت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة
.من تاریخ الاجتماع المكتبأسبوعالاجتماع تحدید موعد الجلسة العامة في أجل 

المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصویت على منح الثقة أعضاءیوزع على 
تساعد . للحكومة ملف یتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعریفا موجزا بأعضائها

السیر الذاتیة للوزراء النواب على فهم سوسیولوجیا الحكومة، أعمارهم وتكوینهم وخبرة كل 
.عضو وتوزیعهم الجغرافي

رئیس إلىثم تحال الكلمة . التقدیم الموجز لموضوع الجلسةیتولى رئیس المجلس و 
.الحكومة المكلف الذي یتولى تقدیم عرض موجز لأعضاء حكومته المقترحة وبرنامجها

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك و 
للتفاعل لرئیس الحكومة المكلف مجددابعد أن ینهي النواب مداخلاتهم تحال الكلمة . الجلسة

.مع تدخلات أعضاء المجلس

من الدستور89/6الفصل -1
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ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس الیوم للتصویت على منح الثقة بالموافقة أو بعدم 
والمهمة المسندة لكل الأعضاءویتم التصویت على الثقة بتصویت وحید على كامل . الموافقة
.1الأعضاءالمطلقة من الأغلبیةموافقة ویشترط لنیل ثقة المجلس الحصول على . عضو

وعلى غرار لائحة اللوم یمكن سحب الثقة الجماعیة من الحكومة بناءا على طلب 
رئیس المجلس، وإذا تمت المصادقة علیها إلىمعلل یقدمه ثلث أعضاء مجلس النواب 

دق على المطلقة تسحب الثقة من الحكومة، بشرط تقدیم بدیل لرئیس الحكومة یصابالأغلبیة
.ترشیحه في نفس التصویت

ویتم سحب الثقة بصفة فردیة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل یقدم لرئیس 
.2الأعضاءالمطلقة من بالأغلبیةویتم التصویت الأقلعلى الأعضاءالمجلس من ثلث 

اـبمناسبة مواصلة الحكومة عملھ.ب
یمكن لرئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة، أن یقدما طلبا لمجلس نواب الشعب 
للتصویت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها عندما یحتد الضغط السیاسي علیها من 

. معارضة سواءا كانت هذه المعارضة ممثلة أو غیر ممثلة في المجلس

ون التصویت على الثقة في وللحفاظ على تماسك الحكومة ووحدتها واستقرارها یك
المطلقة لمجلس بالأغلبیةویتم التصویت . 3الوسائل لدعمهاإحدىمواصلة الحكومة نشاطها 

.4نواب الشعب

.76، ص 2016للكتاب، تونس، الأطرشرابح لخرایفي، مدخل لدراسة القانون النیابي التونسي، مجمع -1
. من الدستور97الفصل -2
.82رابح لخرایفي، مرجع سابق، ص -3
.من الدستور99/1الفصل -4
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بشكل إجباري حیث یعرض رئیس الحكومة المعین وتطرح مسألة الثقة في المغرب
الأغلبیةمجلسي البرلمان، ولا تعد الحكومة منصبة إلا بعد حیازة ثقة أمامبرنامجه الحكومي 
.في مجلس النواب

بشكل اختیاري حیث یتم بتصویت بمنح الثقة بشأن تصریح یدلي به رئیس الحكومة أو
.أو بشان نص یطلب الموافقة علیهفي موضوع السیاسة العامة

بمناسبة تقدیم الحكومة لبرنامجھا.أ
بعد تعیین الملك لأعضاء الحكومة، یتقدم رئیس الحكومة أمام مجلسي البرلمان 

ویجب أن یتضمن هذا البرنامج الخطوط . مجتمعین، ویعرض البرنامج الذي یعتزم تطبیقه
الرئیسیة للعمل الذي تنوي الحكومة القیام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، والذي 

. لمجلسین، یعقبها تصویت في مجلس النوابیكون موضوع مناقشة أمام كلا ا

وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصویت 
. 1للأعضاءالأغلبیة المطلقة 

بمناسبة مواصلة الحكومة نشاطها.ب
تمنح الثقة بمناسبة مواصلة الحكومة نشاطها أو بشأن نص یطلب الموافقة علیه وهنا

بهدف التأكد من مواصلة الأغلبیة البرلمانیة، دعمها للفعل الحكومي خول الدستور المغربي 
الجدید الإمكانیة لرئیس الحكومة أن یربط، لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل 

، أو بشأن قة بشأن تصریح یدلي به في موضوع السیاسة العامةمسئولیتها بتصویت بمنح الث
.أي أن طلب الثقة یكون بمبادرة من رئیس الحكومة،نص یطلب الموافقة علیه

.من الدستور المغربي88الفصل -1
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ولكن الموافقة علیها تكون فقط أمام مجلس النواب دون مجلس المستشارین، وذلك 
أیام كاملة من تاریخ طرح بالأغلبیة المطلقة للأعضاء ولا یقع التصویت إلا بعد مضي ثلاثة

.1مسألة الثقة

)لائحة اللوم(ملتمس الرقابة .2

أداة دستوریة تسمح بتحریك مسئولیة الحكومة أو ما یسمى بلائحة اللوم ویعد ملتمس الرقابة 
عن تنفیذ برنامجها أمام البرلمان ویمكن أن تؤدي إلى إسقاطها متى توافرت الشروط 

. 2المطلوبة لذلك

في الدستور الجزائري مرتبط ارتباطا وثیقا ببیان السیاسة العامة ومحكوم بشروط ووفقا
إلیه، حتى لو لجأ إلیه، وأدى الشعبي الوطنيتجعل من الصعب لجوء المجلس3.وقیود كثیرة

یلجأ إلى حل المجلس، حیثاستقالتهاالجمهوریةرئیساستقالة الحكومة، فقد لا یقبل إلى
لم یلجأ إلى ممارسة هذه السلطة الرقابیة على هذا الأخیرولذا فإنالشعبي الوطني

تقدیم لائحة، وقد یقدم مباشرة دون اللجوء إلى ملتمس الرقابة یمكن أن یسبق و،الإطلاق
4.تقدیم لائحة

.216كریم لحرش، مرجع سابق، ص -1
من الدستور المغربي103، 92الفصلین 

.270عباس عمار، مرجع سابق، ص -2
یمكن لمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بیان السیاسة العامة، أن یصوت : " من الدستور على153تنص المادة -3

".ولا یقبل ملتمس الرقابة إلا إذا وقعه سبع عدد النواب على الأقل. على ملتمس رقابة  ینصب على مسئولیة الحكومة
ولا یتم التصویت إلا . تصویت أغلبیة ثلثي النوابتتم الموافقة على ملتمس الرقابة ب: "من الدستور على136تنص المادة 

".بعد ثلاثة أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة
.116، ص 2007میلود ذبیح، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، دار الهدى، الجزائر، -4
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یجب على أنهعلىالجزائريمن الدستور98إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 
المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة، ویعقبها لىإتقدم سنویا أنالحكومة 

بتوقیع  سبع النواب .إیداع ملتمس الرقابةیترتب علیها أنمناقشة عمل الحكومة، التي یمكن 
. 1ولا یمكن أن یوقع النائب الواحد أكثر من ملتمس رقابة واحد، الأقلعلى 

ولا یتم التصویت إلا بعد .2الحكومةوالذي یترتب علیه استقالة أعضائهوموافقة ثلثي 
ثلاثة أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة وإذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس 

.3الرقابة یقدم الوزیر الأول استقالة حكومته

م نه یمكن التصویت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل یقدإففي تونسأما 
، ولا یقع التصویت على لائحة الأقلعلى الأعضاءلرئیس مجلس نواب الشعب من ثلث 

والتي یشترط فیها التصویت . لدى رئاسة المجلسإیداعهایوما على 15بعد مضي إلااللوم 
تقدم لائحة أنبالأغلبیة المطلقة من أعضاء المجلس، وفي حالة عدم التصویت لا یمكن 

.4اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر

في المغرب یعد ملتمس الرقابة من آلیات التوازن الممنوحة لمجلس النواب في و 
مواجهته للحكومة، وقد ظل ثابتا من ثوابت الدستور المغربي في كل نسخة منح مجلس 

.سیاسیاوتقیلهاستوریة، الحكومة من خلال هذه التقنیة الدإسقاطالنواب إمكانیة 

.الشعبي الوطني ومجلس الأمة  وعملهماالذي یحدد تنظیم المجلس 12-16قم من القانون العضوي 59المادة -1
.من الدستور155، 154، 153، 98المواد -2
.الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  وعملهما12-16قم من القانون العضوي  62/1،2المادة -3
.من الدستور التونسي97/1،2لفصل ا-4

.81رابح لخرایفي، مرجع سابق، ص : أیضا
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عندما منح صلاحیة استعمال هذه التقنیة من قبل اشكل استثناء1996دستور أنإلا
مجلس المستشارین أیضا، وظلت هذه المسألة من المفارقات الغریبة للدستور المغربي إبانها، 

ن قبل الذي اسقط إمكانیة استعمال هذه التقنیة م2011وقع تصحیحه في دستور وهو ما
.كما سنراه لاحقا. 1مجلس المستشارین، وعوضه بإمكانیة تقدیم ملتمس المساءلة

یقدم ملتمس الرقابة بمبادرة من مجلس النواب الذي له أن یعارض مواصلة الحكومة و 
الذین یتألف منهم الأعضاءخمس الأقلوقعه على إذاإلاتحمل مسئولیتها، الذي لا یقبل 

بتصویت إلاولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، . المجلس
بعد مضي ثلاثة أیام إلاولا یقع التصویت . الذین تألف منهمللأعضاءالمطلقة الأغلبیة

لة استقالة الحكومة استقاإلىكاملة على إیداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة 
وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا یقبل بعد ذلك تقدیم أي وإذا. جماعیة

.2ملتمس رقابة أمامه، طیلة سنة

الوسائل التي لا یترتب عنھا مسئولیة للحكومة:ثانیا
المغاربیة خص السلطة التنفیذیة بسلطات واسعة في الدولالدستوريإذا كان المؤسس

منها العملیة التشریعیة، فإنه بالمقابل خص السلطة التشریعیة بمجموعة من الآلیات الرقابیة 
: تمارسها اتجاه الحكومة وهي

ةــــالبرلمانیالأسئلة.1
البرلمانیة من بین وسائل الرقابة التي یستعملها أعضاء البرلمان الأسئلةأصبحت 

بأعداد كثیرة، ذلك لأنها أصبحت من الوسائل القانونیة التي تخول للبرلمان سلطة مراقبة 
.3النشاط الحكومي

.89رضوان زهرو، مرجع سابق، ص : خالد العسري، المسئولیة السیاسیة للحكومة في التطور الدستوري المغربي، في-1
.من الدستور المغربي105الفصل -2
.32عباس عمار، مرجع سابق، ص -3
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معناه حق أي عضو من أعضاء البرلمان في توجیه سؤال أو أسئلة إلى الوزیر الأول 
طلب استیضاحات أو استفسارات عن موضوع معین، إذ أن غایة أو إلى أي وزیر، بقصد

السؤال هو الاستفهام أو طلب المعلومات عن مسألة معینة من الوزیر المختص، دون أن 
.نى الاتهام أو النقد أو المساءلةیتضمن ما یفید مع

وقد یكون هدفه محصور في محاولة لفت نظر الوزیر إلى أمر معین، أو لمعرفة نیة 
.2ویمكن لأعضاء البرلمان أن یوجهوا الأسئلة كتابیة أو شفویة. 1كومة في أمر ماالح

والاختلاف بین السؤال الكتابي والسؤال الشفوي اختلاف جوهري راجع إلى دور كل 
منهما فالسؤال الكتابي یهدف أساسا إلى الحصول على توضیحات أو معلومات حول مسألة 

تطبیق نص قانوني أو تنظیمي معین، أو لفت الانتباه إلى معینة بالذات، تتعلق بتنفیذ أو 
وجود مشكل یحتاج إلى تدخلها، وهذا حسب ما بینت تجربة البرلمانیات الغربیة، مما یدل 
على ضیق مجال السؤال الكتابي لموضوعاته، إضافة إلى أثره المحدود جدا على الرأي العام 

مان صاحب السؤال فقط ورغم النشر في ذلك أن الجواب عن السؤال یوجه إلى عضو البرل
الجریدة الرسمیة للمجلس فان الإطلاع علیه یبقى محدودا سواء بالنسبة للمواطنین أو حتى 

.لباقي أعضاء البرلمان

أما السؤال الشفوي فهو بالأساس ذو بعد سیاسي، وله أثر قد یكون حاسما على مستوى 
للحكومة، إضافة إلى أن مجاله غیر محدود الرأي العام ومن ثم على المسئولیة السیاسیة 

3.لموضوعات معینة

.162محمد كاظم المشهداني، القانون الدستوري، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، ص -1
.1996من الدستور الجزائري 152/1المادة -2
.436مولود دیدان، مرجع سابق، ص -3
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یمكن لأحد أعضاء البرلمان أن یطلب من أعضاء الحكومة یعتبر إجراء من خلاله إذ
تقدیم توضیحات حول موضوع معین على أن یكون الطلب شفویا والرد علیه في نفس 

. 1الجلسة

من القانون 74، 69، والمادتین من الدستور)152/1(المادة ووفقا لنصفي الجزائر
المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا 16/12العضوي رقم 

البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي لأعضاءفیمكن العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
الكتابي كتابیا خلال أجل ویكون الجواب عن السؤال . أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة

.ثلاثون یوماأقصاه

یودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه، حسب الحالة الشفویة،للأسئلةبالنسبة
الأمة، ثم یرسل رئیس مجلس الأمة أو مجلس الشعبي الوطني أو مكتب سلدى مكتب المجل

ر مكتب كل غرفة وینظ. رئیس المجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله إلى الحكومة
.2في طبیعة وعدد الأسئلة التي تحال على الحكومة

ویكون جواب عضو الحكومة على السؤال الشفوي خلال الجلسات المخصصة لهذا 
یعقد كل من المجلس و ، 3الغرض، في أجل لا یتعدى ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغ السؤال

، بالتداول، جلسة أسبوعیة تخصص لأجوبة الحكومة على الأمةالشعبي الوطني ومجلس 
4.الأمةالشفویة للنواب وأعضاء مجلس الأسئلة

.30عباس عمار، مرجع سابق، ص - 1
16/12من القانون رقم 70/1،2المادة - 2
الذي یحدد تنظیم المجلس 12- 16قم القانون العضوي  من القانون 70/3من الدستور، المادة 152/1المادة - 3

.الوطني ومجلس الأمة  وعملهماالشعبي 
الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  12-16قم القانون العضوي  من القانون 71/1المادة - 4

.وعملهما
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إذا رأت أي من الغرفتین أن جواب عضو الحكومة، شفویا كان أو كتابیا، یبرر إجراء 
مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ینص علیها النظام الداخلي للمجلس الشعبي 

على أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي أو . الأمةس الوطني ومجل
طبقا للشروط التي یخضع والأجوبةالأسئلةتنشر الشفوي المطروح على عضو الحكومة، و 

.1لها نشر محاضر مناقشات البرلمان

. 2شفاهیةأوالحكومة بأسئلة كتابیة إلىلكل عضو بمجلس النواب أن یتقدم في تونس 
المكتوبة في صیغة موجزة عن طریق رئیس مجلس نواب الشعب، یطلب الأسئلةوتكون

یطلب النائب شفاهیا أنكما یمكن . من وزیر حول نقطة معینةإیضاحاتالنائب بمقتضاه 
الأسئلةإلىالأصلمن الوزیر خلال انعقاد جلسة عامة لیست مخصصة في إیضاحات

. 3الشفاهیة أو في جلسة عامة مخصصة للغرض

ونظم الدستور المغربي الأسئلة البرلمانیة باعتبارها أداة البرلمان لمراقبة عمل الحكومة 
حیث تخصص بالأسبقیة جلسة في كل . ولم یفصل في ذلك بین الأسئلة الكتابیة أو الشفویة

على أن تدلي الحكومة بجوابها . أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة
. 4ما الموالیة لإحالة السؤال علیهاخلال العشرین یو 

.الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  وعملهما12- 16قم ر من القانون العضوي  75المادة -1
.الدستور التونسيمن96الفصل -2
.79، 78رابح الخرایفي، مرجع سابق، ص ص -3
.من الدستور المغربي100/1الفصل -4
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وتتعلق الأسئلة الأسبوعیة أساسا بالقطاعات الحكومیة المختلفة ویتولى كل وزیر أو من 
ینوب عنه من أعضاء الحكومة في حال غیاب الوزیر المعني لسبب ما، تقدیم الجواب في 

وذلك بهدف إطلاع الرأي . العمومیةجلسة عامة علنیة یتم نقلها غبر أمواج الإذاعة والتلفزة 
.1یقوم به كل من الحكومة والبرلمانالعام الوطني على ما

من قبل رئیس الحكومة، ةوتقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسیاسة العام
وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي یعنیه 

2.ن یوما الموالیة لإحالة الأسئلة على رئیس الحكومةالأمر خلال الثلاثی

الاستجواب.2
یعرف الاستجواب بأنه إجراء رقابي یتمثل في قیام مجموعة من أعضاء البرلمان بطلب 

. 3توضیحات من الحكومة حول إحدى قضایا الساعة

یطلب من الوزیر بیانات عن سیاسة أنیمكن تعریفه أنه حق عضو البرلمان في و 
أي نقطة معینة فیها، والاستجواب البرلماني یعتبر أكثر شدة وقوة من أوالدولة العامة 

یتضمن سؤال مصحوب باتهام ونقد وحساب للحكومة عن لأنهالكتابیة والشفویة الأسئلة
لمصادق علیهتصرفاتها في قضیة من قضایا الساعة الوطنیة وفي نطاق تطبیق برنامجها ا

. 4من طرف البرلمان الذي یعد میثاقا وعقدا سیاسیا بین البرلمان والحكومة

.73، ص 2006، 01، الرباط، طللنشررشید المدور، العمل البرلماني في المغرب، قضایا وإشكالات، طوب بریس-1
.213كریم لحرش، مرجع سابق، ص -2
.289صالح بلحاج، مرجع سابق، ص -3
- دراسة مقارنة بین النظامین السیاسیین الجزائري واللبناني-فتاح شباح، السلطة التنفیذیة في الأنظمة السیاسیة التعددیة-4

، ص 2016-2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 01أطروجة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، جامعة باتنة
.98، 97ص 

George Vedel, manuel élémentaire de droit constitutionnel, Irey, paris, 1945, p457.
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یمكن لأعضاء البرلمان استجواب في الجزائر ، فإنه 1بخلاف تونس والمغربو 
.2الحكومة في إحدى قضایا الساعة

من القانون 68إلى 66یتم الاستجواب وفق قواعد محددة وردت في المواد من 
الخاص بتنظیم غرفتي البرلمان وعملهما والعلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، وهي ألا 

عضوا في مجلس الأمة، 30نائبا أو 30یقل عدد الموقعین على نص الاستجواب عن 
ویتولى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة تبلیغ نص الاستجواب إلى 

.3ساعة التالیة لإیداعه48خلال مة رئیس الحكو 

یحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة 
یوما على الأكثر الموالیة لتاریخ ) 30(جلسة الاستجواب، وتنعقد هذه الجلسة خلال ثلاثین 

ویمكن لمندوب أصحاب الاستجواب سحبه قبل عرضه في الجلسة . تبلیغ الاستجواب
.4مخصصة لهذا الغرض، ویبلغ رئیس الغرفة المعنیة الحكومة بذلكال

ویقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا یتناول موضوع استجوابه حلال جلسة 
وتجیب الحكومة عن . المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المخصصة لهذا الغرض

.5ذلك
قـي الحقائـق وتقصـلجان التحقی.3

لمهامها وعدم حیادها عن أدائهاللبرلمان حق مراقبة الأجهزة الإداریة قصد التحقق من 
الأهداف المرسومة لها بموجب القانون، لأجل ذلك تم تمكینه من صلاحیة التحقیق في 

.6ویتم ذلك من خلال لجان تحقیق خاصة. القضایا التي تهم الشأن العام

.102لا وجود للاستجواب في تونس وفي المغرب سماع نص الفصل -1
.، مرجع سابق12- 16قم من القانون  العضوي  66/1والمادة . من الدستور الجزائري151المادة -2

.12-16من القانون العضوي رقم 66/2المادة - 3

.12-16من القانون العضوي رقم 67المادة - 4

.12-16من القانون العضوي رقم 68المادة - 5

6 - George Vedel, op, cit, p 413.
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البرلمان في الحصول على المعلومات غیر أعضاءیقصد بالتحقیق والتقصي حق و 
البرلمان طلب تشكیل لأعضاءالمتوفرة لدیهم في إطار مراقبة أعمال الحكومة، وهنا یمكن 

لجان خاصة للمراقبة والتحقیق مهمتها التحقیق وجمع المعلومات حول قضیة معینة ثم تقدیم 
لیات الفعالة في ممارسة عملیة وتعتبر آلیة لجان التحقیق والمراقبة من الآ. تقریر بشأنها

الرقابة البرلمانیة دون إثارة المسئولیة السیاسیة للحكومة، ولجان تقصي الحقائق والمراقبة هي 
أولجان برلمانیة مؤقتة مهمتها البحث في قضیة أو ملف معین یتعلق بوجود انحرافات 

.1فساد

قانون العضوي رقم من ال)87الى 77(وكذا المواد من في الجزائر نص الدستور
مصلحة العلى حق غرفتي البرلمان في إنشاء لجان تحقیق في قضایا ذات 16-12
ویترتب على هذا الإجراء تصویت المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة على ،2عامةال

على الأقل طبقا أو عشرین عضوا في مجلس الأمةنائبا20اقتراح لائحة موقعة من قبل 
ویجب أن تحدد بدقة في اقتراح اللائحة الوقائع التي .للنظام الداخلي لكل من الغرفتین

مندوب إلىویتم التصویت على اقتراح اللائحة بعد الاستماع . تستوجب التحقیق والتحري
.3أصحاب اقتراح اللائحة أو رأي اللجنة المختصة بالموضوع

تقریر، ویمكن أن یقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس وتتولى لجنة التحقیق إعداد 
الأمة نشر التقریر كلیا أو جزئیا فالمسألة لا تعدو أن تكون سیاسیة إعلامیة أكثر مما هي 

. 4قانونیة ترتب آثارها المأمولة

.413بن زاغو نزیهة، مرجع سابق، ص -1
.12-16من القانون العضوي رقم 77المادة ، و من الدستور الجزائري180/1المادة -2
.12-16من القانون العضوي رقم 78المادة -3
.127میلود ذبیح، مرجع سابق، ص -4

یمكن لكل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت : "من الدستور على 180تنص المادة 
".لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة
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إذا تعلق . كما لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي
لأسباب ونفس الموضوع ونفس الأطراف، ویبلغ رئیس الغرفة المعنیة ذلك الإجراء بنفس ا

اقتراح اللائحة المقبول إلى الوزیر المكلف بالعدل قصد التأكد من أن الوقائع موضوع اقتراح 
.1اللائحة لیست محل إجراء قضائي قبل إحالته على اللجنة المختصة بالموضوع

تكوین الأقلعلى الأعضاءربع وفي تونس یمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من 
ویصادق المجلس على . مهامهاأداءلجان تحقیق، وعلى كافة السلطات مساعدتها في 

.لا یقل عدد الموافقین عن الثلثالحاضرین على أنأعضائهبأغلبیةإحداثها 

المعارضة في كل سنة نیابیة الحق في طلب تكوین لجنة التحقیق لأغلبیةكما یكون 
ولیس لمكتب المجلس أي سلطة تقدیریة في مبدأ إنشاء تلك اللجنة، كما لا تعرض . وترؤسها

من لجنة تحقیق في نفس الموضوع فإن أكثرولا یجوز تشكیل . على مصادقة الجلسة العامة
.لطلب المعارضةیةالأولو تزامن طلبان في نفس الموضوع تكون 

تعد كل . من المدة النیابیةالأخیرةالتسعة الأشهرلجان تحقیق في إنشاءكما لا یجوز 
مكتب المجلس الذي یعرضه وجوبا على إلىلجنة تحقیق عند اختتام أعمالها تقریرا ترفعه 

لم ماتنحل هذه اللجان آلیا بعد عرض تقریرها على الجلسة العامة. الجلسة العامة لمناقشته
.2تقرر الجلسة العامة مواصلة لجنة التحقیق لعملها في اتجاه مزید التدقیق والبحث

یجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو ":على أن67/2الفصل المغرب ینص وفي 
بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارین، لجان نیابیة 
لتقصي الحقائق، یناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معینة، أو بتدبیر المصالح أو 

عمالها، ولا المؤسسات أو المقاولات العمومیة، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أ
یجوز تكوین لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائیة، مادامت هذه 

.12-16من القانون العضوي رقم 80/2، المادة .من الدستور الجزائري180/2المادة -1
.53رابح لخرایفي، مرجع سابق، ص-2
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المتابعات جاریة وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوینها، فور فتح تحقیق 
وتتمیز هذه اللجان بطبیعتها المؤقتة، وتنتهي .1"قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكیلها

حالته على القضاء لمجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإا بإیداع تقریرها لدى مكتب اأعماله
من قبل رئیس هذا المجلس، على تخصص جلسة عمومیة داخل المجلس المعني لمناقشة 

.2تقاریر لجان تقصي الحقائق

المسائلة ملتمس.4
لملتمس الرقابة الذي یمارس من قبل وإضافةوبخلاف الجزائر وتونس، في المغرب 

تترتب المستشارین الحق في تقدیم ملتمس لا مجلس النواب، أقر المؤسس الدستوري لمجلس 
:أي مسئولیة سیاسیة، وفقا للتحدیث التاليعنه
 خمس الأقللمجلس المستشارین أن یساءل الحكومة بواسطة ملتمس یوقعه على

.أعضائه
بالأغلبیةإلامضي ثلاثة أیام كاملة على إیداعه، یقع التصویت علیه، بعدلا

.المطلقة لأعضاء هذا المجلس
 رئیس إلىبنص ملتمس المساءلة -على الفور–یبعث رئیس مجلس المستشارین

.الحكومة
هذا المجلس جواب الحكومة، یتلوه نقاش أمامرئیس الحكومة أجل ستة أیام لیعرض ل

.3ویعقبه تصویت

.من الدستور المغربي67/2الفصل -1
.170كریم لحرش، مرجع سابق، ص -2
.218كریم لحرش، المرجع نفسه، ص -3

.89خالد العسري، مرجع سابق، ص 
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أنملتمس مجلس المستشارین لا یمكن أنویبدو من خلال هذه المقتضیات الدستوریة 
تترتب عنه استقالة الحكومة، حیث لا یكون متبوعا بتصویت، ویرجع السبب في ذلك لكون 

یسحب منها أنیمكنه هذا المجلس لا یشارك في تنصیب الحكومة ومنحها الثقة، وبالتالي لا
د إعمال هذا الملتمس، لا یعد أمرا سهلا، وذلك بالنظر للأغلبیة كما أنه حتى مجر . الثقة

. المطلقةالأغلبیةالواجب توفرها في المصادقة على تقدیم هذا الملتمس وهي 

هو انه إذا كان ملتمس مجلس النواب یرتب استقالة الحكومة إلیهالإشارةتنبغي إن ما
، فإن ذلك یوضح بجلاء قوة الوسائل الأثریكون لملتمس مجلس المستشارین ذات أندون 

الرقابة على العمل الحكومي مقارنة بمجلس إطارالتي یتمتع بها مجلس النواب في 
، الذي كان یمنح لمجلسي 1996وذلك على خلاف دستور . المستشارین في الدستور الجدید

.البرلمان الحق في تقدیم ملتمسات رقابة في مواجهة الحكومة

الأمورصحح أوضاع الرقابة البرلمانیة، وأرجع 2011ل بأن دستور وبهذا یمكن القو 
.1البرلمانیةالأنظمةإطارنصابها كما هو متعارف علیه في إلى

ةـــــحـاللائ.5
على أن یكون للمجلس الشعبي الوطني دورا الجزائري المؤسس الدستوري صحر 

أساسیا في تقییم بیان السیاسة العامة، فأذن له بإمكانیة اتخاذ موقف منه بموجب لائحة، ولقد 
إصداروإجراءاتنظم القانون العضوي المتعلق بالوظیفة بین الحكومة والبرلمان شروط 

.اللائحة
المقدم من قبل الحكومة حقا للنواب اللائحة بشأن بیان السیاسة العامة اقتراحیعد

توقیع النائب الواحد إمكانیةعلیه، مع عدم الأقلیستوجب قبوله توقیع عشرین نائبا على 
.2من اقتراح لائحةأكثرعلى 

.219كریم لحرش، مرجع سابق، ص -1
.121بق، ص عقیلة خرباشي، مرجع سا-2
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فإن اقتراحات اللوائح تقدم 12-16من القانون العضوي رقم )52(وحسب المادة 
ساعة الموالیة لاختتام المناقشة الخاصة ببیان السیاسة العامة، ) 72(خلال الاثنین والسبعین 

.1لتعرض بعدها للتصویت علیها حسب ترتیب إیداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

أنإلاوعلى الرغم من أن النصوص الدستوریة لم تحدد الهدف من اقتراح اللائحة،
لا یعدو أن یكون موضوع اللائحة وهدفها هو إما تأیید الحكومة على المضي في تنفیذ الأمر

.لوما وانتقادا على عملهاأوبرنامجها، 

وصفها بعدیمة إلىالذي دفع الأمروعلى الرغم من عدم ترتیب أي جزاء على اللوائح 
تأیید الحكومة فهي إلىى كانت تهدف انه یمكن القول أنها متإلاأو اللوائح المیتة، الأثر

بمثابة تجدید للثقة، أما في حالة تضمینها انتقادات شدیدة اللهجة للحكومة فإن موقفا كهذا قد 
طلب تصویت بالثقة حتى تتمكن من مواصلة عملها، مدعمة بأغلبیة إلىیدفع بالحكومة 

.2مریحة

.12-16من القانون العضوي رقم 52المادة -1
.268عباس عمار، مرجع سابق، ص -2
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:الباب الثانيخاتمة
الباب الثاني والمتعلق بالسلطة التنفیذیة وفقا للدساتیر المغاربیةیمكننا القول في خاتمة

وبالنظر لطبیعة أنظمة الحكم المعتمدة في هذه -الجزائر، تونس، المغرب–محل الدراسة 
ورغم الاختلاف بین النظامین الجزائري والتونسي في الشروط الموضوعیة والشكلیة . الدول

ب الرئاسة، فإنه یتم اختیار رئیس الجمهوریة في كل من الواجب توافرها في المترشح لمنص
الجزائر وتونس عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید 

.مرة واحدة، في حین یكون رئیس الدولة في المغرب ملكا بالوراثة

صلاحیات رئیس امتدادالموكلة للسلطة التنفیذیة ككل فإننا نجد وبرجوعنا للصلاحیات
.الدولة في كل المجالات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة

نقلة نحو في كل من تونس والمغرب فإنه یعتبررئیس الحكومةتعیین ولاحظنا أن 
في حین أن حیث یتم تعیینه من الأغلبیة البرلمانیة، الدیمقراطیة مقارنة بالدساتیر السابقة، 

.البرلمانیةالأغلبیةالذي لا یتطلب سوى استشارة في الجزائرالأولتعیین الوزیر 

في ممارسته لاختصاصاته، ) رئیس الحكومة(كما لاحظنا عدم استقلالیة الوزیر الأول 
وسیطرة رئیس الدولة على كل الاختصاصات التنفیذیة، وان الحكومة وحدها ممن تتحمل 

الهامة التي یتمتع بها رئیس الدولة في المسئولیة أمام رئیس الدولة وأمام البرلمان رغم المكانة 
.الدول المغاربیة سیما أنه موجه لسیاسة البلاد
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ث مركز السلطة التنفیذیة فيختاما یمكننا القول أننا قمنا من خلال هذه الدراسة ببح
خر تعدیلاتجزائر، تونس والمغرب وذلك وفقا لآالدساتیر المغاربیة محل الدراسة وهي ال

، فیما كانت الدراسة تخص 2011في المغرب سنة ، و 2016دستوریة في الجزائر سنة 
إلیها مع المتوصل تائج، وعلیه یمكن إجمال الن2014وضع دستور جدید في تونس سنة 

:مجموعة من التوصیات كما یلي

النتائــــج: أولا

الأوضاعتغییر تأقلما مع إلىلا تتمتع الدساتیر بالدیمومة وهي لیست أزلیة، بل تحتاج .1
.السائدة وتطورها

الدستور، یتم من قبل مختصة لأحكامیعرف التعدیل الدستوري بأنه تغییر جزئي .2
بالتعدیل، سواء بإضافة نصوص جدیدة أو بإلغاء بعض منها، أو بتغییر مضمون منها وذلك 

.التي یحددها دستور كل دولةوالإجراءاتوفقا للشروط 
فیها بدءا بدستور دیل الدستور في الدول المغاربیة بالدساتیر الأولىرة تعارتبطت فك.3

إلىفي تونس 1959في المملكة المغربیة، ودستور 1962في الجزائر ودستور 1963
.الآنإلىغایة الدساتیر القائمة 

تعدیل الدساتیر المغاربیة عامة، والتي تتلخص في إلىتختلف الأسباب الداعیة لا.4
والمتمثلة في العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ) مباشرة(أسباب داخلیة إلىمجملها 

وعوامل أخرى غیر مباشرة تمثلت في ظاهرة العولمة، وتأثیر الولایات . والقانونیة السائدة فیها
أدتالتي بعض الدول العربیةي عامة، وكذا ثورات المتحدة الأمریكیة على دول العالم العرب

. ووضع دستور جدید بتونستعدیل الدستورین الجزائري والمغربيإلى
نجدها اختلفت في استعمالاتها للتعابیر اتیر الدول المغاربیةكل دسباستقراء.5
صطلحات التي تدل على معنى التعدیل وهي تنقیح، مراجعة، تعدیل، واستقر المؤسس موال
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ین استقرا المؤسسین التونسي الدستوري الجزائري على اعتماد مصطلح التعدیل، في ح
.والمغربي على استعمال مصطلح مراجعة الدستور

السلطة التأسیسیة المشتقة وإن كانت تتفق في إلىیعود تعدیل الدساتیر المغاربیة .6
هي مرحلة مثل إجمالا في ثلاث مراحل أساسیةالمراحل التي یمر بها ذلك التعدیل والتي تت

. التعدیل ، ثم إقرار مبدأ التعدیل من عدمه وأخیرا الموافقة على صیغة نهائیة للتعدیلاقتراح
مراعاة نوعیة حتمیة إلىالذي یعود الاختلافأنها تختلف في الإجراءات المتبعة، هذا إلا

النظام السائد في الدول المغاربیة  وكذا مراعاة مبدأ توازي الأشكال أي أنه یقضي بعدم جواز 
.عن طریق ذات الأشكال والإجراءات التي اتبعت في إصدارهإلال العمل القانوني تعدی

یتم اختیار رئیس الجمهوریة في كل من الجزائر وتونس عن طریق الاقتراع العام .7
، في حین یتولى الملك خمس سنواتالمباشر والسري لفترتین متصلتین أو منفصلتین مدتها

.وراثة مدى الحیاةفي المغرب تولي العرش عن طریق ال
انتقل الدستوران التونسي والمغربي نقلة في المجال الدیمقراطي والتداول على السلطة  .8

حیث یتم تعیین رئیس الحكومة من قبل الأغلبیة البرلمانیة وبالتالي فإن الانتخابات التشریعیة 
وإن كان التعدیل . التي تعبر عن الرأي العام لها أثر كلي في التمثیل في السلطة التنفیذیة

تعیین الجمهوریة فيعطي حق الرئیسعتمده المؤسس الدستوري الجزائري یالأخیر الذي ا
الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة الأمر الذي یعني تبعیة الحكومة وخضوعها 

.  لرئاسة الدولة
والوفاة في كل من یعتري منصب الرئاسة حالات شغور نهائیة تمثلت في الاستقالة .9

، ا لما نص علیه الدستور التونسيالعجز التام وحجب الثقة وفقإلىضافة إالجزائر وتونس 
یوما، 45ة وحالات شغور مؤقتة تمثلت في عجز الرئیس في الجزائر بسبب المرض مد

یوما، في حین لم ینص الدستور المغربي 60وشغور مؤقت لمنصب الرئیس في تونس مدة 
الشغور الدائمة أو المؤقتة معتبرا مجلس الوصایة كهیئة استشاریة تعمل بجانب على حالات 

.سنة20الملك لحین بلوغه سن 
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رئیس یتولىفي الظروف العادیةفكثیرة،لرئیس الدولة في الدول المغاربیة صلاحیات.10
رئاسة المجلس الوزاري في حین یتولى رئیس الحكومة التونسي الجزائر والمغربالدولة في 

توجیه السیاسة إلىإضافة.ت الخارجیة والأمن القوميامجالات الدفاع والعلاقباستثناءذلك 
وتزداد هذه الصلاحیات . العامة في البلاد، وكذا دوره في المجالین التشریعي والتنظیمي

. یتم تركیز السلطة وصناعة القرار في ید رئیس الدولةاتساعا في الحالات غیر العادیة أین 
تقیید الوسائل الرقابیة التي یعتمدها البرلمان المغاربي لمراقبة أعمال الحكومة سیما .11

.على المستوى الإجرائي الذي یتطلب توافر نسبة معینة في التصویت

التوصیات: ثانیا
عادة النظر في الشروط الموضوعیة الواجب توافرها في الترشح لرئاسة الجمهوریة في إ.1

الجزائر، سیما ما تعلق منها بتعدد الجنسیات والتي تعتبر مركز قانوني للشخص الطبیعي قد 
لا یكون له دخل في الحصول علیها، سیما أن الأسباب التي تؤدي إلى تعدد الجنسیات 

.ف الأنظمة القانونیة السائدة في كل دولةمتعددة ومختلفة باختلا
والتي تتعلق بتعیین الوزیر الأول في من الدستور،91/5النظر في نص المادة إعادة.2

الجزائر وجعله یعین من طرف الأغلبیة البرلمانیة تحقیقا للدیمقراطیة، ومشاركة الشعب في 
.تكوین الحكومة

.ستجواب لرقابة أعمال الحكومةتدعیم البرلمان التونسي والمغربي بآلیة الا.3
للبرلمان الجزائري سیما عند ممارسته للآلیات أكثرقانونیة تمنح استقرار ضمانةوضع .4
.حل البرلمانإلىیترتب عنها إسقاط الحكومة دون لجوء الرئیس الجمهوریة يالت
الحد من تدخل رئیس الجمهوریة ووزیر العدل في اختیار المجلس الأعلى للقضاء .5

.بارها أعلى هیئة قضائیة، كضمانة هامة لاستقلالیة القضاء وتحقیقا لدولة القانونباعت
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آلیة لتطویر الدساتیر بما یتماشى إلاأخیرا نود أن نقول أن التعدیلات الدستوریة ماهیة 
والأوضاع السائدة في كل دولة وفي فترة من الفترات أین ترى السلطة السیاسیة ضرورة القیام 

أسلفنا الحدیث عنها جیب لتلك التداعیات الظروف كما بمثل هذا الإجراء والذي لابد أن یست
ذلك وان الدول إلىة الداعیة ویعتبر التحول الدیمقراطي ووعي الشعوب أحد الأسباب الرئیس

مع تغلیب .الأسبابالمغاربیة محل الدراسة، حاولت تعدیل الدستور بما یتماشى وتلك 
التعدیلات على النصوص التي تنظم السلطة التنفیذیة باعتبارها محركة القوى وصانعة القرار 

.دولة القانونإلىفي مختلف الأنظمة وصولا 

تمت بحمد الله وعونھ



قائمة المراجع المعتمدة

332



قائمة المراجع المعتمدة

333

بروایة ورش عن نافعالقرآن الكریم: أولا

لنصوص القانونیة والتنظیمیةا: ثانیا

:الدساتیر-
.1963دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة .1
.1976دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة .2
.1989دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة .3
:التعدیلات الواردة علیه بموجبمع 1996لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة .4
ج، .ج.ر.، یتضمن تعدیل الدستور، ج2002أبریل 10المؤرخ في 03-02قانون رقم -

.13، ص 2002، سنة 25عدد 
ن تعدیل الدستور، ، والمتضم2008نوفمبر سنة 15المؤرخ في 19-08قانون رقم -
.و ما یلیها08، ص 2008، سنة 63ج، عدد .ج.ر.ج
ج، .ج.ر.، یتضمن تعدیل الدستور، ج2016مارس 06مؤرخ في 01-06قانون رقم -

.03، مرجع سابق، ص 14عدد 
لسنة 57، الصادر بموجب  القانون عدد 1959دستور الجمهوریة التونسیة لسنة .5

في ختم دستور الجمهوریة 1959وفي أول جوان 1378ذي القعدة 25مؤرخ في 1959
.746، ص 1959بتاریخ غرة جوان 30ت، عدد .ج.ر.التونسیة وإصداره، ر

ت، المتضمن الدستور .ج.ر.، الصادر في ر2014دستور الجمهوریة التونسیة لسنة .6
.316، ص 10، عدد 157، سنة 2014فیفري 4التونسي، المؤرخ  یوم الثلاثاء 

1962نوفمبر 04ظهیر شریف الصادر في .1962لكة المغربیة لسنة دستور المم.7
.بتنفیذ الدستور1962دجنبر 14بشأن الاستفتاء، الأمر الصادر في 

1.72.0.61الصادر بموجب ظهیر شریف رقم 1972دستور المملكة المغربیة لسنة .8
.1972ستور یتناول تنفیذ د. 1972مارس 13وبتاریخ 1392محرم 23الصادر بتاریخ 
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، 1.92.155ظهیر شریف رقم الصادر بموجب 1992دستور المملكة المغربیة لسنة .9
.، یتضمن تنفیذ الدستور1992أكتوبر 09في 1431ربیع الآخر 11صادر في 

1.96.157ظهیر شریف رقم الصادر بموجب 1996دستور المملكة المغربیة لسنة .10
.الدستورالمتضمن تنفیذ1996أكتوبر 07الصادر في 

1.11.91ظهیر شریف رقم بموجب2011دستور المملكة المغربیة المعدل سنة .11
5964، عدد 2011یولیو 30م المؤرخة في .م.ر.، ج2011یولیو 21الصادر بتاریخ 

.مكرر

:القوانین-
والمتضمن اختصاصات 1998أوت 29المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم .1

.1998سنة 37ر، .ر.وعمله، جمجلس الدولة وتنظیمه 
المتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر 6المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم .2

.للقضاء
المتعلق 28.11المعدل والمتمم للقانون التنظیمي رقم 32.15القانون التنظیمي رقم .3

، ص 6380، عدد 2015یولیو 23م ، المؤرخة في . م. ر. بمجلس المستشارین، ج
6709.

، یحدد تنظیم المجلس 2016غشت 25المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم .4
الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما بین الحكومة، 

.55، ص 50، عدد 2016غشت 28ج، المؤرخة في .ج.ر.ج
. الانتخابات، ج، یتعلق بنظام 2016عشت 25مؤرخ في 10-16القانون العضوي رقم .5
.09، ص 50ج  رقم .ج.ر
المتعلق بتنقیح المجلة 2010دیسمبر 01المؤرخ في 2010لسنة 55قانون رقم .6

.3436، ص 97، عدد 2010دیسمبر 03ت، الصادر في .ج.ر.، ر.التونسیة
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، یتعلق بتنقیح وإتمام 2017فیفري 14، المؤرخ في 2017لسنة 7قانون أساسي عدد .7
لمتعلق بالانتخابات ا2014ماي 26المؤرخ في 2014لسنة 16الأساسي عدد القانون 

.564، ص 14ت، عدد . ج. ر. روالاستفتاء، 

والآراءرــــم والظهائـالمراسی-
المراسیم: أولا
، یتعلق بنشر نص 1989فبرایر سنة 28المؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم .1

1ج  الصادرة بتاریخ .ج.ر.، ج1989فبرایر 23تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 
. 234، ص 26، سنة 09، عدد 1989مارس 

دیسمبر 7الموافق 1417رجب عام 26مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم .2
.76ج رقم .ج.ر.ي یتعلق بنص تعدیل الدستور، جوالذ1996

یتضمن استدعاء البرلمان 2002أبریل 03مؤرخ في 106-02مرسوم رئاسي رقم .3
.05، ص 2002، سنة 22ج، عدد . ج.ر. المنعقد بغرفتیه، ج

المتعلق بالتنظیم المؤقت 2011مارس 23المؤرخ في 2011لسنة 14المرسوم عدد .4
.363، ص 2011مارس 25، المؤرخ في 20ت، عدد .ج.ر.للسلط العمومیة، ر

، یتضمن تعیین السید عبد 2017ماي 24مؤرخ في 179-17المرسوم الرئاسي رقم .5
.المجید تبون، وزیرا أول

، یتضمن تعیین السید أحمد 2017أوت 15مؤرخ في 242-17المرسوم الرئاسي رقم .6
.4، ص 48، عدد 2017أوت20ج، المؤرخة في .ج .ر. أو یحي وزیرا ، ج

یتضمن إنهاء مهام الوزیر 2017ماي 24مؤرخ في 178-17مرسوم رئاسي رقم .7
.05، ص 31ج، عدد . ج. ر. الأول عبد المالك سلال، ج
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یتضمن إنهاء مهام الوزیر 2017أوت 15مؤرخ في 241-17مرسوم رئاسي رقم .8
، 2017أوت 20ج، المؤرخة في .ج.ر.ج، "الأول السید عبد المجید تبون، الوزیر الأول

.04، ص 48عدد 
06ج، عدد .ج.ر.، ج2016ینایر 30المؤرخ في 46-16المرسوم الرئاسي رقم .9

.32، ص 2016فبرایر 3المؤرخة في 

رـــــالظهائ: ثانیا
، المتعلق بتنفیذ القانون 2011أكتوبر 14صادر في 1.11.165ظهیر شریف رقم .1

أكتوبر 17م، المؤرخة في . م. ر. ، المتعلق بمجلس النواب، ج11.27التنظیمي رقم 
.5053، ص 5987، عدد 2011

، بتنفیذ القانون التنظیمي 2011نوفمبر 21صادر في 1.11.172ظهیر الشریف رقم .2
، عدد 2011نوفمبر 22م، مؤرخة في .م.ر.المتعلق بمجلس المستشارین، ج28.11رقم 

.5521مكرر، ص 5997
9.97، بتنفیذ القانون رقم 1997أبریل 2در في االص1.97.83شریف رقم ظهیر .3

4الصادر في 2.15.260المرسوم بقانون رقم : المتعلق بمدونة الانتخابات، معدل بموجب
.3626، ص 6349م، عدد . م. ر. ، ج2015ابریل 

المتضمن تعیین السید سعد 2017مارس 17صادر في 1.17.04ظهیر شریف رقم  .4
، 6554، عدد 2017مارس 23م، المؤرخة في . م. ر. الدین العثماني رئیسا للحكومة، ج

.896، ص 106السنة 
المتضمن إنهاء مهام عبد 2017مارس 17صادر في 1.17.04ظهیر شریف رقم  .5

،106، السنة 6554، عدد 2017ارس م23م، المؤرخة في . م. ر. بن كیران، جالإله
896.
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الآراء: ثالثا
، یتعلق 2002أبریل 3مؤرخ في / م د/ م.ت. ر/ 01رأي المجلس الدستور رقم .1

.04، ص 2002، سنة 22ج عدد .ج.ر.بمشروع الدستور، ج
، یتعلق بمشروع القانون 2016ینایر 28م د، مؤرخ في / د.ت.ر/ 01/16رأي رقم .2

.16، ص 2016، سنة 06ج، عدد .ج.ر.الذي یتضمن التعدیل الدستوري، ج
، یتعلق بمشروع القانون 2016ینایر سنة 28م مؤرخ في /ت د.ر01/16رقم رأي.3

، ص 06، العدد 2016فبرایر 03ج، المؤرخة في .ج.ر.المتضمن التعدیل الدستوري، ج
15.
، یتعلق بمشروع قانون 2016ینایر 28المؤرخ في 01/16رأي المجلس الدستور رقم .4

، ص 2016فبرایر 03، مؤرخة في 06دد ج ، ع.ج.ر.المتضمن التعدیل الدستوري، ج
03.

:باللغة العربیةمؤلفاتال: ثالثا
مؤلفات العامةال-

مقدمة في العلوم السیاسیة، دار قندیل للنشر، الأردن، :أحمد عارف أرحیل الكفارنة.1
.2011، 01ط
قضایا علم السیاسة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، طبعة : إسماعیل علي سعد.2

2002.
الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان : الأمین شریط.3

.1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
القانون الدستوري والمؤسسات الدستوریة، ترجمة على مقلد، شفیق حداد، : أندریه هوریو.4

.1988، 02عبد الحسن سعید، الأهلیة للنشر والتوزیع، الجزء الأول، ط 
.46، ص 2003، 03ج، ط. م. بشیر محمد أمقران، النظام القضائي الجزائري، دبو .5



قائمة المراجع المعتمدة

338

ج، الجزائر، . م. بوكرا إدریس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، د.6
2016.

بوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، .7
.2003، 1الجزائر، ط

، 2009، 01، ط - دراسة مقارنة-جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، تعطیل الدستور .8
.دار الحامد، الأردن

حازم صباح حمید، الإصلاحات الدستوریة في الدول العربیة، دار حامد، عمان، .9
.88، ص 2012، 1الأردن، ط

.2009، 1ن ، ط.د.حسن مصطفى البحیري، القانون الدستوري، ب.10
ي، النظریة العامة في القانون الدستوري، المركز القومي للإصدارات حنان محمد القیس.11

.2015، 01القانونیة، مصر، ط
خاموش عمر عبد االله، الإطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعدیل الدستور، .12

.2013، بیروت، لبنان، منشورات الحلبي
ث، الجزائر، ط رابحي أحسن، النشاط التشریعي للسلطة التنفیذیة، دار الكتاب الحدی.13

2013
رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، دار هومة، الجزائر، طبعة ثانیة، .14

2014.
، )إطار تاریخي للنظام الحالي(رافع بن عاشور، المؤسسات والنظام السیاسي بتونس .15

.2009، 02مركز النشر الجامعي، تونس، ط
آلیات الدفاع عنه، دار دجلة، سرهنك حمید البرزنجي، مقومات الدستور الدیمقراطي و .16

.2009، 1الأردن، ط
سعد حامد عبد العزیز قاسم، أثر الرأي العام على أداء السلطات العامة، دار النهضة .17

.2007العربیة، طبعة 
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القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، دیوان سعید بو الشعیر، .18
.2008، جزائرالمطبوعات الجامعیة، بن عكنون، ال

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الثالثسعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، .19
.2013، طبعة الجزائر، 

سلیمان بن صالح الخراشي، العولمة، دار بلنسیة للنشر، الریاض، المملكة السعودیة، .20
1990.

.2007رة، مصر، شكري سرور، النظریة العامة للقانون، دار النهضة العربیة، القاه.21
صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى .22

.2010ج، . م. الیوم، د
صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، .23

.2007مصر، 
وضعه مراجعته إنهاءه وزواله، الدستور تعریفه أنواعه أسالیب عبد الحق الإدریسي، .24

.2008دار الجیل، بیروت، 
عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الدستوري، المبادئ العامة، الدستور اللبناني، الدار .25

.1987الجامعیة، بیروت، لبنان، 
عبد الفتاح عمر، الوجیز في القانون الدستوري، مركز الدراسات والبحوث والنشر، .26

ن.س.ب،تونس
، دار )تاریخ ودساتیر الجمهوریة الجزائریة(االله بوقفة، القانون الدستوري الجزائري عبد.27

.2010الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط 
، نشرعبد االله بوقفة، القانون الدستوري ودساتیر الجمهوریة الجزائریة، دار الهدى لل.28

.2008الجزائر، 
، 01ضة العربیة، مصر، طعبد الناصر محمد وهبة، الحریة السیاسیة، دار النه.29

2004.
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، 03عبد الوهاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط.30
1997.

علي خلیفة الكواري وآخرون، مداخل الانتقال إلى الدیمقراطیة في البلدان العربیة، مركز .31
.2003، 01دراسات الوحدة العربیة، ط

الأنظمة السیاسیة المقارنة، مؤسسة دار الصادق علي یوسف الشكري، الوسیط في .32
.2012، 01الثقافیة، عمان، الأردن، ط

والنشر للطباعةعلي یوسف شكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، ایتراك .33
.2004، 1والتوزیع، مصر، ط

ن، .س.عمار بوضیاف، النظام القضائي الجزائري، دار الریحانة للنشر، الجزائر، ب.34
، 05ج، بن عكنون، الجزائر، ط.م.عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأول، د.35

2008
.2009عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، .36
إلى أین؟ ... غسان سلامة، عن تونس، مركز دراسات الوحدة العربیة، الربیع العربي.37

.2011، سبتمبر 1طأفق جدید للتغییر الدیمقراطي، 
، الدار 1977إلى 1908لاب عبد الكریم، التطور الدستوري والنیابي بالمغرب بین غ.38

.2000البیضاء، المغرب، 
، 01فهمي خلیفة الفهداوي، السیاسة العامة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن، ط .39

2011
دار الكتاب الحدیث، فوزي أو صدیق، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري،.40

.2001الجزائر، ط 
.2008ج، . م. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، الإسكندریة، مصر، د.41
محمد أحمد عبد النعیم، مبدأ المواطنة والإصلاح الدستوري، دار النهضة العربیة، .42

.ن.س.القاهرة، مصر، ب
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، 2الجدیدة، الرباط، طمحمد الرضواني، مدخل إلى القانون الدستوري، مطبعة المعارف .43
2014.

محمد رضا بن حماد، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، مركز النشر الجامعي، .44
.2016، 03منوبة، تونس، ط

محمد علي الحلایلة، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، .45
.2015، 02ط

.2007المكتب العربي الحدیث، ط محمد كاظم المشهداني، القانون الدستوري، .46
محمد كاظم المشهداني، القانون الدستوري، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، .47

.ن.س.مصر، ب
محمد محمود خلف وآخرون، المحاور العلمیة للبناء الدستوري دراسة مقارنة، المؤسسة .48

.2012الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، القاهرة 
، دار المكتب الجامعي الحدیث، في النظام الدستوري والسیاسيمحمد نصر مهنا، .49

.2005، 1الاسكندیریة، مصر، ط
مصطفى أبو زید فهمي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، .50

.2006الإسكندریة، مصر، 
للنشر، مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس .51

.2009الجزائر،  ط 
، بیروت، 2013ورویك موراي، ترجمة  سعید منتاق، جغرافیات العولمة، دار المعرفة، .52

.لبنان
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المؤلفات المتخصصة-
إشكالیة الإصلاح السیاسي في الشرق الأوسط، السلیمانیة، مطبعة : إبراهیم محمد عزیز.1

.1، ط2010ن، .د.رون، ب
2005، 04صادر، بیروت، لبنان، المجلد العاشر، طابن منظور، لسان العرب، دار .2
، 1، الوراق للنشر، عمان، ط)دراسة مقارنة(تعدیل الدستور : أحمد العزي النقشبندي.3

2006.
منهج الإصلاح الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، : أحمد فتحي سرور.4

2006.
، مجمع الأطرش، 2014جانفي 27الوظیفة التشریعیة في دستور : أسماء بن عبد االله.5

.تونس
السلطة التأسیسیة بین وضع الدستور وتعدیله، دار محمد علي للنشر، : إكرام بن عمر.6

.2011تونس، 
، 1، مكتبة الرشاد، ط2011مؤسسة رئیس الحكومة في الدستور المغربي : أمین السعید.7

.، المغرب2014
النظام السیاسي، منشورات الحلبي ربیع مفید الغصبي، أمیر عزت الأیوبي، الوزیر في .8

.2003الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
قیود تعدیل الدستور، دراسة في القانونین الفرنسي والمصري، دار رجب محمود طاجن، .9

.2008، 2النهضة العربیة، مصر، ط
رشید المدور، العمل البرلماني في المغرب، قضایا وإشكالات، طوب بریس للنشر، .10

.2006، 01الرباط، ط
إلى 2011جانفي 14رشیدة النیفر، التنظیم الانتقالي للسلطة في تونس، من بعد .11

.ن.س.انتخاب المجلس الوطني التأسیسي، دار الطائر للنشر، تونس، ب
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-فرص الانتقال إلى الدیمقراطیة–رضوان زهرو، الملكیة المغربیة وأخواتها العربیة .12
.2015، 1النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، ط

زهیر المظفر، النظام الانتخابي في تونس، منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة .13
.2005التونسیة، 

زواقري الطاهر، أسباب عزل السلطة في القانون الدستوري والمقارن، دار الحامد، .14
.2013، 01الأردن، ط 

ائر، ، دار بلقیس، الجز 2008سعاد بن سریة، مركز رئیس الجمهوریة في تعدیل .15
2010.

السلطة والشرعیة بالمغرب، مطبعة النجاح : سعید خمري، روح الدستور الإصلاح.16
.2012، 01الجدیدة، المغرب، ط

عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار .17
،2006الخلدونیة، الجزائر، 

-قراءة في التعدیلات الدستوریة–الدیمقراطي عبد الإله بلقزیز، المغرب و الانتقال .18
.2011سیاقاتها والنتائج، مركز دراسات الوحدة العربیة، سبتمبر 

عبد الحفیظ علي الشیمي، نحو رقابة التعدیلات الدستوریة، دار النهضة العربیة، .19
ن.س.ب. 1القاهرة، مصر، ط

.2013، الجزائر، ط عبد االله بوقفة، الأنظمة الانتخابیة، دار الهدى، عین ملیلة.20
فدوى مرابط، السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي، دراسة قانونیة مقارنة، سلسلة .21

.، بیروت2010أطروحات الدكتوراه، مركز دراسات الوحدة العربیة، 
، مطبعة النجاح الجدیدة، -شرح وتحلیل–كریم لحرش، الدستور الجدید للملكة المغربیة .22

.2016، 02مغرب، طالدار البیضاء، ال
كریمة رزاق بارة، حدود السلطة التنفیذیة في ظل تطور النظام السیاسي الجزائري، .23

.2016، 1مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر، ط
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دراسة في ضوء الدستور العراقي النافذ لسنة (محمد أحمد محمود، تعدیل الدستور .24
.2010، 1النواب، العراق، ط، منشورات الدائرة الإعلامیة في مجلس)2005

، 1محمد الرضواني، التنمیة السیاسیة في المغرب، مطبعة الأصالة، الرباط، المغرب ط.25
2011.

محمد رضا بن حماد، الضمانات الدستوریة لحق الانتخاب، المجلة القانونیة التونسیة، .26
.، مركز النشر الجامعي، تونس2007، 5عدد 
الحكم في المغرب، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، محمد زین الدین، الدستور ونظام.27

.2015، 01المغرب، ط
محمد زین الدین، الدستور ونظام الحكم في المغرب، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، .28

، 2015، 01المغرب، ط
، مكتبة دار السلام، دیور الجامع ، الرباط، 2011محمد سعید بناني، دستور .29
.37ن ، ص .س.ب

، المكتب الجامعي )دراسة مقارنة(یلم، مبادئ الإصلاح الدستوري محمد علي سو .30
.2015، 01الحدیث، الإسكندریة، مصر، ط

محمود الخالدي، البیعة في الفكر السیاسي الإسلامي، شكرة شهاب للنشر، باب الواد، .31
.ن. س. الجزائر، د
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:صـملخ

لاأمرهلة تعدیلبأنها القانون الأساسي في الدولة، ومن هنا فإن مسأتعتبر الدساتیر 
على الدولة والمجتمع على حد تطرألمسایرة المتغیرات والمستجدات التي قد ،غنى عنه

.والسیاسیةالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیةوالتي تمس . سواء

لا باینت الإجراءات المتبعة لذلك إتعدیل الدساتیر، وتإلىالمؤدیة الأسبابوإن اختلفت
-المغرب، الجزائر، تونس–المضامین تكاد تكون واحدة في الدول المغاربیة محل الدراسة أن

.والتي تتعلق أساسا بتنظیم السلطات العامة في تلك الدول

هذه السلطات وهي السلطة التنفیذیة على ضوء ماأهموتناول موضوع البحث إحدى
، 2016، والجزائر سنة 2011جاء به التعدیلین الدستوریین في كل من المغرب سنة 

.2014والدستور الجدید الذي وضع في تونس سنة 

مسالة الأولبابین، تناولنا في الباب إلىوقد تطلبت منا هذه الدراسة تقسیم البحث 
ل دساتیر العالم بصفة عامة والدساتیر المغاربیة بصفة خاصة، تتعلق جوهریة تخضع لها ك

أما الباب الثاني فجاء بعنوان النظریة والفكریة لتعدیل الدستور في الدول المغاربیة، بالأسس
وانهینا البحث بمجوعة من النتائج والتوصیات نأمل أن . السلطة التنفیذیة في الدول المغاربیة

.نفیذ في التشریعات المقارنة محل الدراسةتجد لها صدى في الت



Résumé:

Les constitutions étant considérées comme la loi fondamentale de l'État,
la question de sa modification est indispensable pour se tenir au courant des
changements et des évolutions susceptibles de se produire tant dans l'État que
dans la société. Qui affectent les conditions économiques, sociales et
politiques.

Bien que les motifs de l'amendement des constitutions aient varié et que
les procédures suivies aient été différentes, leur contenu était presque
identique dans les pays du Maghreb étudiés (Algérie, Tunisie et Maroc), qui
étaient principalement liés à l'organisation des pouvoirs publics dans ces pays.

L’étude porte sur l’une des plus importantes de ces autorités est l’autorité
exécutive au regard des amendements constitutionnels apportés au Maroc en
2011, de l’Algérie en 2016 et de la nouvelle constitution mise en place en
Tunisie en 2014.

Cette étude nous oblige à diviser la recherche en deux parties: au
chapitre 1, nous avons abordé une question fondamentale soumise à toutes
les constitutions du monde en général et aux constitutions du Maghreb en
particulier, concernant les fondements théoriques et intellectuels de la
modification constitutionnelle dans les pays du Maghreb. Nous avons terminé
la recherche par un ensemble de conclusions et de recommandations qui,
nous l’espérons, seront répercutées dans la mise en œuvre de la législation
comparée à l’étude.
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